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. الحمـد الله كثيرا على ما منحنا إياه من صبر ومثابرة وتوفيق لإنجاز هذا العمل العلمي  
لجدية وصرامـة إشرافه .بن الزين محمد الأمين:والشكـر الجزيـل لأستاذنا الفاضل الدكتور 

  .على إنجاز هذه المذكـرة 

عامـر وكل أساتذتنا في قسم تـونسي بن  :وكـل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور  
  .الماجستير على قبولهم تبني هذا المشروع والإصرار على إنجاحه

كما لا يفوتني في هذا المقام أن أقف وقفة احترام  أمام كل من قدم لي يد المساعدة   
-والعون،وبالأخص أساتذتي والقائمين على أعمال مكتبة الحقـوق بجامعة ابن خلدون 

دون أن أنسى مندوبي .مكتبات جامعة بن عكنون ،ووهران ومستغانم  وكل مسئولي-تيـارت
بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالجزائر على توضيحام وتزويدي بالمراجع المتخصصة في 

  .الموضوع

ويكون من الواجـب في هذا المقام أن أتقدم بالشكر لكل الأساتذة أعضاء اللجنة   
وكذا زملائي بقسم الماجستير الذين كانوا لي نعم العون  لقبولهم مناقشة هذه المذكرة،

  ". محمـد بن عزوز"وإلى من اجتهد لإخراج هذه المذكرة في حلتها النهائية.والسند

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  :ةــدمــمق
  يها أن العالم واجه العديد من الحروب الدولية و غير الدوليـة  فن الحقائق التي لا خلاف لمإنه 
الحروب كانت منذ مطلع التاريخ سببا مباشرا وأساسيا في دمار الحضارة البشرية وفناء   و أن هذه

شعوا ولعل أهمها ما سجلته الذاكرة الإنسانية في القرن العشرين من خلال الحربين العالميتين وما 
خطيرة و اعتداءات جسيمة لحقوق الإنسان ومن ديد للسـلم الأمـن    انتهاكاتنتج عنهما من 

ر لدوليين، ما دفع اتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الدول الكبرى للتعهد بألا تسمح  بأن تتكرا
مثل هذه التراعات في المستقبل، وعلى الرغم من ذلك اندلعت العديد من التراعات المسلحة و على 

سـاني وانتـهاكا   مختلف المستويات المحلية و الإقليمية و الدولية ونجم عنها تحديا سافرا للضمير الإن
  .صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان 

تأييـد  بولأن تعددت أسباب الخروق الجسيمة للقواعد الدولية والتي غالبا مـا ترتكـب     
ومباركة بعض الأنظمة القمعية والديكتاتورية أو تكون نمطا لسياسة الدولة في ظل نظام متسـلط  

قـد  ، و)1(1979في كمبوديا لعام " بول بوت"ى البلاد كنظام ودموي يسعى لفرض جبروته عل
بصراعات إقليمية كسياسة التطهير العرقي في البوسنة و الهرسك و إقلـيم   الانتهاكاتترتبط هذه 

 الانتـهاكات وقد تعكـس  ،كوسوفو لإقامة دولة صربيا الكبرى بعد تفكك الإتحاد اليوغسـلافي 
ة أقلية عنصرية أو قبلية في احتكار السلطة السياسية العليـا في  الخطيرة للقانون الدولي الإنساني رغب

البلاد وتمثل  الصراعات الداخلية في بعض الدول الإفريقية نموذجا تاريخيا لهذا النمط من الحكـم  
،فإن هذا الأمر )2(الخ...كسياسة إبادة الهوتو من قبل جماعة التوتسي للسيطرة على النظام في رواندا

يختفـون دائمـا    الانتهاكاتتمع ككل خصوصا وأن المسؤولين عن هذه الجرائم وأصبح يقلق  ا
وراء ما يتمتعون به من حصانات و امتيازات قد توفرها لهم مناصبهم السياسية أو القيادية والـتي  

جزا واقيا أمـام  تكون بموجب نصوص دستورية أو قواعد المسؤولية الجماعية أين تقف الدولة حا
حكامها و رعاياها الذين تندمج شخصيتهم مع شخصـية الدولـة باعتبارهـا    لة ملاحقة و مساء

   )3(الشخص الوحيد الذي كان يخاطب  بقواعد القانون الدولي
                                                

  .163،ص 2005عبد القادر البقيرات،العدالة الجنائية الدولية،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،.د - 1
ربيع عبد العاطي عبيد، دور منظمة الوحدة الإفريقية و بعض المنظمات الأخرى فـي فـض المنازعـات، دار    .د - 2

  .  205:، ص2002-2001القومية العربية، للثقافة والنشر، 
  . 103،ص1995حامد سليمان، القانون الدولي العام في وقت السلم،دار النهضة العربية ،الطبعة الثانية ،.د - 3



 

إلا أن التطورات التي عرفتها قواعد القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية مسـت هـي   
-من الجدل والمناقشات الفقهية والقانونية وهو موضوع أثار الكثير–للفرد  الأخرى المركز القانوني

يوما بعد يوم خصوصا بعد محاكمات محكمة نورمبورغ و طوكيـو لعـامي   يتطور  والذي أصبح 
التي اعترفت لهذا الفرد بالشخصية القانونية وأقرت مسؤوليته الجنائية عن الجرائم  1946و 1945
أن  محدودا فإنه يبقى مع ذلـك أن نقـر   و، و إذا كان هذا الوضع مازال هشا و ضعيفا )1(الدولية

لى غير رجعة ذلك إيزا على الصعيد الدولي قد انقضى الزمن الذي كان فيه الفرد لا يحتل مكانا مم
أن غاية أي نظام قانوني بما فيه القانون الدولي هو حماية أشخاصه الذين يتكونون في النهايـة مـن   

  .أفراد
لتزامات الدولية ة والتي أثرت بشكل كبير في تشعب الاكما أن جهود الأمم المتحدة المتواصل

المفروضة على الفرد و تعدد مصادرها خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان سواء في أوقات السلم 
أو أثناء التراعات المسلحة وكذا في نطاق ما تمليه ضرورات حفظ  السلام العالمي ساهمت وبفعالية 

متناع عن إتيان تصرفات وأفعال نون الدولي التي تفرض على الفرد الإفي الازدياد المطرد لقواعد القا
  .تعد من قبيل الجرائم الدولية الموجبة للمسؤولية والعقاب 

تعرفهـا وكالعـادة اختلفـت     اتفاقيةفالجريمة الدولية وبالرغم من خلو القانون من نصوص 
أا تلك الجريمة التي تقع مخالفة لقواعد إلا أا تكاد تجمع على )2(التعريفات الفقهية في هذه المسألة

      مقبولة على نطاق واسع أو الثابتـة كـالعرف الـدولي     اتفاقيةالقانون الدولي الواردة في نصوص 
         أو كمبادئ عامة معترف ا من قبل الدول المتمدنة أو أن تكون هـذه الجريمـة مـن الجسـامة     

ولية أو ز الضمير الإنساني، وتستدعي بالضرورة ملاحقـة  و الخطورة بحيث تؤثر في العلاقات الد
  .ومعاقبة مرتكبيها بغض النظر عن صفتهم الشخصية و مراكزهم الوظيفية

  :و يمكن تقسيم هذه الجرائم الدولية إلى نوعين 
كالقرصنة و اختطاف الطائرات والإرهـاب الـدولي وتجـارة    : جرائم ترتكب وقت السلم-1

  .الخ...المخدرات

                                                
1  - BOTHE M, conflits armés internes et droit international humanitaire, RGDIP,1998,p82 

عبد االله سليمان سليمان ،المقدمات الأساسـية فـي القـانون الـدولي الجنـائي،ديوان المطبوعـات الجامعيـة،        .د - 2
  .124،ص1992الجزائر،طبعة



 

رائم ترتكب وقت التراعات المسلحة،كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة ج-2
  .وجرائم العدوان

اكانت التراعات المسلحة الدولية وغير الدولية مسرحا للعديد من التجاوزات الخطـيرة  ولم    
عكست سلبا علـى  للقوانين الدولية وأا أصبحت الواقع اليومي الذي يعيشه العالم وأن نتائجها ان

ستقرار العلاقات فيما بين الدول بات مـن الضـروري   االأشخاص في أرواحهم وأموالهم وعلى 
استهجان هذه التراعات والمناداة بتكاثف الجهود الدولية لقمعها و بضرورة إنشاء قضـاء جنـائي   

لأمر الذي تـوج  وتحقيق العدالة الجنائية الدولية، ا اط له مهمة مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكاتين
تسميته و محتواه بقـي  وهو القانون الدولي الجنائي رغم أن  بميلاد فرع جديد في القانون الدولي ألا

هتمامنا بالقواعد الجنائية الدولية التي تعنى اموضع جدل ونقاش ولا منا حصيلة هذا النقاش بقدر 
        ،مـن جهـة  -لإرادة دولهـم أي كممثلين –بفرض التزامات على الأفراد خاصة بصفتهم الرسمية 

  .بإقرار مسؤوليتهم الجنائية عن انتهاك القانون الدولي الإنساني من جهة أخرى و
رتكاا من قبـل أفـراد   ثناء التراعات المسلحة لا يتصور اذلك أن الجرائم الدولية المرتكبة أ

سائل و إمكانيات خاصة ستعمال لوهذه الأفعال من تخطيط وتدبير و ا عاديين نظرا لما تنطوي عليه
،  )1(ن يتمتعون بسلطة إدارة السياسة الداخلية والخارجية في الدولةمملتنفيذها لا يمكن امتلاكها إلا 

وبذلك ينحصر موضوعنا في هذا الإطار أي في إطار تحديد الأفراد الممثلين لإدارة الدولـة أثنـاء   
و قد اخترنا  . رائم الدولية المرتكبة من طرفهمالتراعات المسلحة وفي تحديد المسؤولية الجنائية عن الج

  ".المسؤولية الجنائية الدولية لممثلي الدولة أثناء التراعات المسلحة"لهذا الموضوع عنوان 
و الموضوع إذا عنون ذا الشكل فإنه يحتاج إلى تحديد ما المقصود بممثلي الدولـة خـلال    

تكون تى الداخلية  قد في مجال العلاقات الدولية وح فترات الصراع ذلك أن هذه الفترة غير العادية
بعض الأجهزة في الدولة وتقلـيص صـلاحيات أجهـزة     اختصاصاتمحلا لتوسيع صلاحيات و

  :، وعليه فإن إرادة الدولة في هذه الحالة تمثلها الفئات التالية)2(أخرى
                                                

المحـا كـم الدوليـة ،منشـورات الحلبـي       -الجرائم الدولية-نائي علي عبد القادر القهوجي،القانون الدولي الج.د - 1
  .53،ص2001الحقوقية،بيروت ،الطبعة الأولى،

في حالة السلم يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية كل من رئيسها الإداري  ويتولى إدارة هذه العلاقات نيابـة عنـه    - 2
ون والممثلون القنصلييون ،أما على المستوى الـداخلي فتمثلهـا   وزير الخارجية ،ويعاونه في ذلك المبعوثون  الدبلوماسي

  .أجهزتها التنفيذية و التشريعية  والقضائية
    .10، ص2003الجامعية ،الإسكندرية، محمد سامي عبد الحميد،القانون الدولي العام ،دار المطبوعات. د-



 

  :و تشمل هذه الطائفة من المسؤولين كل من : المسؤولون المدنيون :أولا
وهو الهيئة الداخلية العليا التي تتمتع بالسلطة وبحـق تقريرها،وتقضـي قواعـد    : رئيس الدولة-1

لى الدولة نفسها وتتحمـل  لوصف إالقانون الدولي بإسناد إرادة الرئيس والأعمال التي يؤديها ذا ا
ا يتمتع رئيس هذه الأخيرة كافة النتائج التي تترتب على هذه الإرادة أو على هذه الأعمال وعادة م

هامة في السياسة الخارجية سواء مارسها بنفسه كما هو الحـال في النظـام    اختصاصاتالدولة ب
الملكي أو الديكتاتوري أو في البلاد التي تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات أو مارسها بواسطة وزراء 

ذلك الشخص الـذي   ولما كان رئيس الدولة هو ،مسئولين كما هو الحال في الحكومات البرلمانية
يصفه النظام الدستوري و القانون الداخلي على أنه رئيس  يتولى مهام الرئاسة في دولته، ويحدده و

فإنه وفي جميـع الـنظم   -التي منحها إياه هذا النظام بصرف النظر عن حجم الاختصاصات-دولة 
يس الوزراء أو الوزير السياسية نكون أمام رئيس دولة واحد دون تعدد الرؤساء أو دون أن يحتل رئ

كـبيرة   اختصاصـات الأول مكانته فمثلا في النظام البرلماني للمملكة المتحدة يملك رئيس الوزراء 
 ـ دولتـه  ل اويمثل دولته أمام  اتمع الدولي، إلا أنه بالرغم من ذلك لا يمكن أن يوصف بأنه رئيس

  .بغير ذلك يؤدي إلى خلط غير مقبول فالملك أو الملكة هو الرئيس  في نظر القانون الدولي و القول
رؤساء الدول دون اعتبار لتسـميام   الأحوال التي تزيد أو تقل فيها اختصاصات وفي كل

نظل إزاء وضع قـانوني لفئـة   ...البابا ويس، الإمبراطور، السلطان، الأمير أالمختلفة كالملك، الرئ
خصوصا بعد أن كشفت حوادث الحربين سياسية تأكدت مسؤوليتها الجنائية عن الجرائم الدولية 

  .العالميتين خطورة تصرفات الرؤساء في مجال التأثير على  السلم و الأمن الدوليين و ديدهما
فمنذ الحرب العالمية الأولى وحتى الآن ظلت التطورات متلاحقة نحـو تأكيـد المسـؤولية     

  :ها، و من أبرز هذه التطوراتالشخصية لرئيس الدولة  عن الجرائم التي يرتكبها أو يشارك في
وهي أول وثيقة رسمية تعترف فيها الـدول الأطـراف صـراحة    : 1919معاهدة فرساي لعام .أ

بالمسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي الأفعال التي تمثل انتهاكا لقوانين وأعراف الحرب بل وإقـرار  
جسيمة لأحكام النظـام   هاكاتانتمسؤولية رؤساء الدول عن سياستهم  والتي يمكن أن تؤدي إلى 

مـن المعاهـدة علـى     227الدولي مما يزعزع الثقة ويهدد السلم بين الدول،حيث أقرت المادة 
مسؤولية الإمبراطور غليوم الثاني في الجريمة العظمى ضد الأخلاق الدولية وعلى إنشاء محكمة دولية 

  .خاصة لمحاكمته



 

ت الحرب العالمية الأولى وأسهمت في تأكيد  المسؤولية المؤتمرات العلمية والدبلوماسية التي أعقب.ب
،والمؤتمر الذي عقدته  1922الشخصية للأفراد عن الجرائم الدولية ومنها مؤتمر بيونس أيرس لعام 

والمؤتمر الثالث والعشرون الذي عقده الإتحاد الدولي في واشـنطن   1926جمعية العصبة بفينا عام 
 .1925عام 
و طوكيو بعد الحرب العالمية الثانية وقد نصت في أحكامها على بعـض   محاكمات نورمبورغ.ت

 :المبادئ المتعلقة ذا الخصوص منها
  .من يرتكب عملا يشكل جريمة دولية يكون مسئولا عن ذلك و معرضا للعقاب-1
كون من ارتكب الفعل قد تصرف بصفته رئيس دولة أو رئيس حكومة لا يعفيه من المسؤولية -2

  .د الدوليعلى الصعي
منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة  اتفاقية. ث
، حيث نصت في مادا الرابعة أنه يعاقب كل من يرتكب جريمة إبـادة  1948ديسمبر  09في 

إن الحصـانة المقـررة   وعليه ف.الأجناس سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عاميين أو أفراد
  .)1(دون معاقبتهم عن هذه الجريمة الخطيرةلا تحول لرؤساء الدول 

، اعتبرت رئيس الدولـة  1977والبروتوكولين الإضافيين لعام  1949اتفاقيات جنيف لعام . ج
مسئولا بوصفه فاعلا أصليا إذا كان قد أصدر أمره بارتكاب إحدى الجرائم الجسيمة خلافـا لمـا   

  .ض القواعد العامة على اعتباره مجرد شريك في الجريمة التي  يرتكبها مرؤوسوهتقضي به بع
حيث نصـت   1994ورواندا لعام  1993الأنظمة الأساسية لمحكمتي يوغسلافيا سابقا لعام . ح

المادة السابعة من نظام محكمة يوغسلافيا سابقا و المادة السادسة من نظام محكمة رواندا  على عدم 
كمحاكمـة رئـيس   –لصفة الرسمية لمحاكمة ارمين الدوليين بما فيهم رؤساء الـدول  الاعتداد با

  .-يوغسلافيا السابق ميلوزوفيتش
على أن هذا  27الذي نص في مادته  1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام . خ

      أن الحصـانات  النظام يطبق على جميع الأشخاص دون أي تميز كان  بما فيهم رؤسـاء الـدول و  
أو القواعد الإجرائية المتعلقة بالصفة الرسمية للشخص سواء في إطار القوانين الوطنية أو الدوليـة لا  

  .ا على هذا الشخصاختصاصاتحول دون ممارسة محكمة روما 
                                                

، المتضمن اتفاقية منع جريمـة الإبـادة   1948 ديسمبر 09، المؤرخ في )3-د(ألف  260قرار الجمعية العامة رقم  - 1
  .     1948الجماعية و المعاقبة عليها، الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة،



 

على الحالات التي يعد فيها رئيس الدولة مسئولا جنائيا عن  الجرائم  28ذلك تنص المادة كو    
  .نصوص عليها في المادة الخامسة من ذات النظام و المرتكبة من قبل مرؤوسيهالم

و عموما فإن تقرير مسؤولية رئيس الدولة عن الجرائم الدولية أثناء التراعات  المسلحة مردهـا    
ومثالها محاكمـة الـرئيس   تحقيق العدالة الجنائية خصوصا لما تنطوي عليه هذه الجرائم من خطورة 

  ..2007مام محكمة روما في جويلية الليبيري أ
استقر في القانون الدولي الجنائي مبدأ عدم الاعتـداد بالصـفة   : الموظفون السامون في الدولة -2

الرسمية لبعض الأشخاص في حالة ارتكام جرائم ذات طابع دولي وتكون هذه الصفة مستمدة من 
-حكومة صـرب البوسـنة سـابقا    كون المتهم رئيسا للحكومة كما هو الحال بالنسبة لرئيس 

أو وزيرا في الطاقم الحكومي كوزير الخارجية الذي يلعب دورا هاما في تمثيل دولته في -كرازيدتش
علاقاا الدولية، وقد تقررت مسؤولية هذا الأخير في قضية ملاحقة المحـاكم البلجيكيـة لـوزير    

حق الشعب الكونغـولي بنـاء علـى    خارجية الكونغو المتهم بارتكابه جرائم الحرب و الإبادة في 
، وقد قضت في قرارهـا لعـام   1993الاختصاص العالمي المقرر لها بموجب قانوا الجنائي لعام 

على أن وزير الخارجية لا يمكن أن يتذرع بالحصانة إذا كان متهما بارتكـاب جـرائم    2000
  .)1(دولية

لمان أو موظفا منتخبا كما هو كذلك قد تستمد الصفة الرسمية من كون المتهم عضوا في البر
الحال في مجموعة وزراء الحزب النازي في حكومة هتلر الذين عوقبوا عن الجرائم التي ارتكبوها أثناء 

لارتكـام   2007الحرب العالمية الثانية وأعضاء حزب البعث العراقي الذي حوكموا في جانفي 
إيران والتطهير العرقي ضـد الأكـراد   جرائم الحرب ضد الكويت و : العديد من الجرائم، منها 

  .الخ...والشيعة و القتل و الاغتصاب
وهم الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف التراع لتأدية مهام إنسانية، : أفراد الدفاع المدني -3

و في حالـة  . 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعـام   61كما هو منصوص عليه في المادة 
  .للقواعد الإنسانية فإم يسألون عنها جنائيا هاكاتانتاضطلاعهم في ارتكاب 

       لا تثور صفتهم القيادية إلا بمناسبة الدور الذين يقومون بـه شخصـيا   :نالقادة العسكريو:ثانيا
أو بمعرفة غيرهم من القادة في تمثيل الدول أثناء التراعات المسلحة إذ جرى العرف الـدولي علـى   

                                                
، 1الحقوقيـة، القـاهرة، ط   أحمد حسين سويدان، الإرهاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية ، منشورات الحلبي. د- 1
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المسلحة تمثيل دولته في الكثير من المسـائل المتعلقـة بسـير الأعمـال      تخويل القائد العام للقوات
   القتـال   قفالعسكرية وإائها فله أن يعقد اتفاقيات تسليم أو تبادل الأسرى أو الهدنة المؤقتة أو و

  .و ما يبرمه من اتفاقيات في هذا الصدد يلزم دولته
الجسيمة التي يقترفوا بمناسبة  نتهاكاتة العسكريين عن الاو عليه تثور مسألة ملاحقة القاد

من البروتوكول الإضـافي الأول لعـام    86/2أداء هذه المهام وهذا ما تأكد من خلال نص المادة 
حيث أشارت لمسؤولية القادة عن إخلالهم بواجبام وأن مركزهم القيادي لا يعفيهم من  1977

لديهم معلومات تتـيح لهـم في ظـروف معينـة     كانت  المسؤولية الجنائية والتأديبية إذا علموا أو
  . يتخذوا كل ما في وسعهم لمنع أو قمع هذه الجرائملمبارتكاب جرائم خطيرة و 

و نفس المبدأ تأكد في نصوص الأنظمة الأساسية لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا، وكذا محكمـة  
 ـ   28روما الدائمة حيث نصت المادة           د العسـكري من نظامها الأساسي علـى مسـؤولية القائ

الشخص القائم فعلا بأعماله عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وعن الجرائم المرتكبة  أو
من جانب القوات الخاضعة لإمرته وسلطته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة هذا القائد سـلطته علـى   

  )1(هذه القوات سواء كانت نظامية أو غير نظامية

هم الأشخاص الذين يعملون تحت سلطة و سيطرة حاكم أو مسئول يعلـوهم  : المرؤوسون: ثالثا
  .في المرتبة الوظيفية أو الصفة القيادية بحيث يتلقون منه تعليمات وأوامر بشأن المهام التي يقومون ا

و نظرا لأهمية صفة الشخص المرؤوس في التراعات المسلحة كونه المنفذ المباشـر والفعلـي   
تكون بناءا على أوامر عليا تلقاها من رئيسـه فقـد أثـارت مسـألة      اغالبا م والتي للانتهاكات

         حتجاج بطاعة الأوامر العليا لدحض مسؤولية المرؤوسين خلافا كبيرا علـى مسـتوى الفقـه   الا
و القانون الدوليين، و بعيدا عن هذا الجدل و النقاش فقد استقر على صعيد القانون الدولي الجنائي 

حتجاج بأوامر الرئيس الأعلى لنفي مسؤولية المرؤوس و أن المحاكم  المختصة لها سلطة الام مبدأ عد
 1945المادة الثامنة من لائحة نورمبـورغ لعـام   للعدالة وهذا ما أكدته  اءافتخفيف العقاب است

                                                
، 1996، 2محمد مصطفى يونس، ملامح التطور في القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القـاهرة، ط .د - 1

  . 89:ص
، 1907أكتوبر 18المؤررخة في  -لاهاي –نصت المادة الأولى من اللائحة المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب البرية  -

ها لا تنطبق على الجيش فقط بل تنطبق أيضـا علـى أفـراد المليشـيات            إن قوانين الحرب و حقوقها و واجبات: "على 
في البلدان التي تقوم فيها المليشيات أو الوحدات المتطوعة فيها مقام الجيش أو تشكل جـزءا  ... و الوحدات المتطوعة 

  ".    تدرج في فئة الجيش



 

من نظام محكمة  7/4و المادة 1977،لعام وبروتوكوليها الإضافيين1949واتفاقيات جنيف لعام 
و العلة مـن  ، 1998من نظام محكمة روما لعام  33سلافيا سابقا، و أعيد تأكيده في المادة يوغ

تكون هذه الأوامر وسيلة لارتكاب الجـرائم الدوليـة و إفـلات     ذلك هو قطع  الطريق على ألا
  .مرتكبيها من العقاب

واعد القـانون  لكل ما تقدم أثرنا اختيار موضوع مسؤولية ممثلي الدولة لما له من أهمية في ق
عتمـاد عليهـا أولا في   الإالدولي الإنساني تجلت بالخصوص في إيجاد معايير ومبادئ عامة يمكـن  

الاعتراف بمسؤولية الأفراد عن الجرائم الدولية بصرف النظر عن  صفام أو الحصانة المقررة لهـم،  
لدولية في قمـع هـذه   وثانيا في ظهور رغبة ا. وسواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء أو محرضين

الجرائم لاسيما بعد الانتشار المتزايد للتراعات المسلحة الدولية وغير الدولية وقد تجسـدت هـذه   
الرغبة في إيجاد آليات قانونية وقضائية لملاحقة هؤلاء المسؤولين و لعل أهمها المحكمة الجنائية الدولية 

  .1998ية جويل 17الدائمة لروما التي أعتمد نظامها الأساسي في 
  :التالية ةو للإلمام ببعض جوانب الموضوع رأينا أن نعالج الإشكالي

وهل يمكن  الجسيمة للقانون الدولي الإنساني مسؤولية ممثلي الدولة؟ الانتهاكاتهل يمكن أن تثير -
بسبب مسؤوليام عن هذه الجرائم؟ وإلى أي مدى يمكن اعتبـار  ملاحقتهم و تقديمهم إلى العدالة 

  الدولية كافية في إرساء قواعد العدالة الجنائية والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب؟ الجهود
أما عن منهج الدراسة فيمكن الاسترشاد بتحليل الآراء و المواقف الفقهية و الأعمال الدولية 
المختلفة واستخلاص المبادئ العامة من خلال استقراء النصوص القانونيـة والأحكـام القضـائية    

رة بمناسبة القضايا الدولية العديدة،كذلك سيتم معالجة هذا البحث من منظور تاريخي مستمد الصاد
  .من التطورات التي تشهدها  القوانين الدولية خصوصا في مواد التجريم و المسؤولية الدولية أصلا

 وعلى الرغم من إدراكنا المسبق بصعوبة الكتابة في هذا الموضوع نظرا لتناثر جزئياتـه بـين  
القواعد الدولية المختلفة والتشريعات الوطنية وبين أحكام القضائيين الدولي والوطني إلا أننا حاولنا 
تجاوز هذه الصعوبات بالاعتماد على بعض الكتابات الفقهية الدولية بما فيها الأجنبية والإطـلاع  

  .على معظم الوثائق الدولية و الأحكام القضائية ذات الصلة
  : رتأينا أن نقسم هذه الدراسة إلىلهذه الأسباب ا 

  .الدوليةالنظرية العامة للمسؤولية الجنائية  : الفصل الأول



 

  .مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية: المبحث الأول
  .أساس المسؤولية الجنائية الدولية: المبحث الثاني
  .ات المسلّحةتطبيقات العدالة الجنائية على ممثلي الدولة أثناء التراع: الفصل الثاني

  .القواعد القانونية المنظمة لمسؤولية ممثلي الدولة أثناء التراعات المسلحة: المبحث الأول
آليات تطبيق قواعد المسؤولية الجنائية الدولية على ممثلي الدولة أثناء التراعات : المبحث الثاني

  .المسلحة
  خاتمة

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 

  :يدـهـتم
ه أن العالم المعاصر يسعى من خلال التنظيم الدولي للقضاء علـى كافـة   إنه مما لا شك في   

ساسية والجوهرية للجماعة الدولية ككل،  المشروعة التي دد المصالح الأوالأفعال غير نتهاكاتالا
لقواعد القانون الدولي لم تعد محـدودة  النطـاق    نتهاكاتفعال أو الان نتائج هذه الأخصوصا وأ

أصبحت جرائما تفنن فيها العقل البشري، فإخترع من وسائل الدمار والإجرام ما والضحايا وإنما 
عوب من أجل ستيقاظ الضمير العالمي للدول والشبشرية جمعاء، الأمر الذي استدعى ايكفي لفناء ال

  .الصارخة لحقوق الإنسان و الإنسانية معا وضع حد لهذه  الخروق
ا اال بميلاد فرع جديد في القانون الدولي هـو  و قد تجسدت جهود اتمع الدولي في هذ  

القانون الدولي الجنائي والذي تعتبر فكرة سن قواعده من الأفكار التي ظهرت بعد الحرب العالميـة  
الأولى كنقطة البداية التي أدت إلى تحريك فكرة المسؤولية الجنائية ضد مرتكبي الجرائم الدولية وإلى 

  .لي لمحاكمتهمضرورة إنشاء قضاء جنائي دو
إن القانون الدولي الجنائي شأنه في ذلك شأن كافة القواعد القانونية يتطور بتطور اتمـع   

الدولية مع هذا التطور أدى إلى فـتح مجـالات   سؤولية الجنائية الدولي بذاته ومن ثم فإن تلازم الم
مبدأ :دية المطلقة ولعل أهمها ستبعاده لأغلب المفاهيم التقليكد من خلال اواسعة لنظامها القانوني تأ
ومبدأ المسؤولية  ،الشخص القانوني الوحيد في القانون الدولي العاماعتبارها السيادة المطلقة للدولة و

  .الخ....الجماعية ومبدأ الحصانة والإعتداء بالصفة الرسمية للشخص
 ـ   لهذا كان من الضروري الإعتراف للفرد بالشخصية القانونية ؤوليته ومـن ثم إقـرار مس

والمواثيق والعهود  1945الأمر الذي  أكدته لائحة نورمبورغ لعام  ،عن الجرائم الدوليةالشخصية 
  .الدولية العديدة فيما بعد

  :  و من أجل الإحاطة بما ذكر، تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين 
  .مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية: المبحث  الأول
  .قانوني للمسؤولية الجنائية الدوليةالأساس ال: المبحث الثاني 

  
  
  



 

  .مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية: المبحث الأول
ات دارسي القـانون الـدولي   اهتمامنال موضوع المسؤولية الجنائية الدولية القدر الكافي من 

د و مـر  1998الجنائي خاصة أثناء إعداد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعام 
ذلك الإختلاف حول المفاهيم القانونية و الإيديولوجيات السياسية للدول المكونـة للمجموعـة   

  .الدولية 
تعني وجوب تحمل الشخص تبعة عمله ارم بخضوعه في القانون الداخلي فالمسؤولية الجنائية 

 ـ املحوظ اللجزاء المقرر لهذا الفعل في القانون، هذا المفهوم عرف تطور ب التاريخيـة   على مرالحق
المتعاقبة بأن أدى إلى إيجاد بعض المبادئ التي يقوم عليها كمبدأ شخصية العقوبة ومبـدأ الحصـانة   

بروز خلافات فقهية حولها في  عنهالخ، والتي عرفت بدورها تطورا مس طبيعتها ومحتواها نتج ....
  .القانون الوطني

قتبس جل مبادئه من القانون لي الذي االخلاف إلى القانون الدوو من الطبيعي أن ينتقل هذا 
ى الدولي الخلاف حول مفهوم المسؤولية الجنائيـة  واضيع جدلا على المستوالداخلي فكان أكثر الم

  .الدولية وعلى من تقرر المبادئ التي تقوم عليها هذه المسؤولية
لها المطلب  لهذا سوف نعالج في هذا المبحث نشأة وتطور المسؤولية الجنائية الدولية وخصصنا 

الأول ومن ثم نستعرض مفهوم هذه المسؤولية و بيان أهم  الخصائص الـتي تميزهـا عـن بـاقي     
  .المسؤوليات في المطلب الثاني

  .نشأة و تطور المسؤولية الجنائية الدولية : المطلب الأول
م  التي لقد كان العالم يأمل أن تكون الحرب العالمية الأولى هي الحرب التي تنهي جميع الألا 

لحقت البشرية إلا أنه وبعد فترة قصيرة من الزمن وجد العالم نفسه متورطا في  نزاع أكبر وأخطر 
انتـهاكات  من سابقه وبسبب النتائج الخطرة التي نجمت عن الحرب العالمية الثانية وما رافقها من 

لخصوص الدول عتداءات جسيمة على حقوق الإنسان تعهد اتمع الدولي وعلى وجه اخطيرة و ا
الكبرى بألا تسمح بأن يتكرر مثل هذا التراع في المستقبل و أن تحارب جميع الأنظمة التي تسـتهر  

  .بالشرعية الدولية 



 

مصداقية في التعامـل مـع    لهذا ظهرت الحاجة الماسة لإنشاء قضاء دولي فاعل ومستقل وذو
ولوجية لتحقيق العدالة الجنائية الدولية القضايا بمعيار واحد وبعيدا عن الإعتبارات السياسية والإيدي

  .و لردع ارمين الخطرين
رتأينا عرض أهم المراحل التاريخية التي تجسدت من خلالها إقرار مبدأ المساءلة الجنائيـة  لهذا ا 

الـتي   1945عن الأفعال ارمة دوليا وفضلنا في هذا التقسيم الإستناد على معاهدة لندن لعـام  
أول محكمة جنائية دولية لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية من الألمان، و التي تعتبر  عنها إنشاء تمخض

  . القانون الدولي الجنائي الحديثالحجر الزاوية في
  :لجنائية الدولية من خلال فرعينوعليه سندرس مراحل تطور المسؤلية ا

  .1945المرحلة السابقة لنفاذ معاهدة لندن لعام :الفرع الأول  -1
  .1945بعد نفاذ معاهدة لندن لعام  ما مرحلة: الفرع الثاني -2

  .1945مرحلة ما قبل نفاذ معاهدة لندن : الفرع الأول
بل كانـت  الشخصية  كانت القواعد العامة للقانون الدولي لا تقر بفكرة المسؤولية الجنائية 
الدولة لإلتزاماا الدولية، المسؤولية الجماعية هي الأثر الوحيد الذي يرتبه القانون الدولي عن خرق 

  .)1(و يأتي هذا المبدأ تطبيقا لمبدأ أخر هو سيادة الدولةوعدم خضوع أعمالها لولاية دولة أخرى
و نظرا لكون الدولة شخصا معنويا لا يمكنها القيام بأعمالها فإن خضوع الأفراد المـوكلين   

ع الدولة نفسها لسـلطان دولـة   بتنفيذ تلك الأعمال  للقضاء أجنبي لغرض مساءلتهم يعني خضو
  . )2(أخرى وهذا يخالف القواعد العامة للقانون الدولي

لكن بعد الحرب العالمية الأولى شهد القانون الدولي الجنائي عدة تطورات شملت هي الأخرى 
  .موضوع المسؤولية الجنائية الدولية

ألمانيا وحلفاءهـا للمعاهـدات     قد أثبتت الحرب عدم إحترام : أثناء الحرب العالمية الأولى -أولا
ومخالفتها الصارخة لقواعد القانون الدولي لاسيما أثناء العمليات الحربية بالإعتـداء علـى    الدولية

على السفن المحايـدة و ضـرب المستشـفيات،    عتداء والإالرهائن وتخريب المدن المدنيين ،وقتل 

                                                
سـكندرية،  لية، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإ  الدو عباس هاشم السعدي، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة.د - 1

  .250، ص 2002
  .10، ص 1972ين عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي ، دار الفكر العربي، القاهرة، دمحي ال .د - 2



 

ستنكار هذه الجـرائم  الدول الحليفة إلى امر الذي أدى بالأ. )1((الخ....الغازات السامة استعمالو
  .والمطالبة بإنزال العقاب على ارمين الألمان

إننا لن نطالب بعد النصـر  : "بقوله 1917ماي  05فقد صرح رئيس الوزراء الفرنسي في 
، و تـلاه تصـريح  آخـر    "بالإنتقام ولكن بالعدالة فلا يجوز أن يكون هناك جرائم بدون عقاب

اتجاه المخالفات العديدة للقانون و الإنسانية فإن مرتكبي هـذه  : "بقوله 1918 لمسؤول فرنسي في
  .)2("االجرائم و الآمرين ا يسألون عنها آدبيا وجنائيا ومالي

جريمة من جرائم الحرب  ارتكببأن كل من  1918و قد أكد لويد جورج في بريطانيا عام 
  .)3(سيوقع عليه العقاب مهما علا مركزه

دعت إليه هذه التصريحات هو وجوب تطبيق قواعد القانون لا الإنتقام من العدو،  و أهم ما
بعكس ماكان معمول به سابقا مع ضرورة إقرار المسؤولية الفردية الجنائية بخلاف ما تقـرر مـن   

  .)4(مسؤولية مدنية على الدولة وحدها بإعتبارها شخصا معنويا
ى إثر انتهاء الحرب العالمية الأولى بإنتصار الحلفاء عل :1919المؤتمر التمهيدي للسلام لعام  -1

الذين أكدوا على ضرورة محاكمة مثيري الحرب من الألمان تم في باريس إنعقاد المؤتمر التمهيـدي  
سميـت  بلجنـة    1919فيفري  23عضو بتاريخ  15للسلام، حيث تم تشكيل لجنة مكونة من 

فت بحق كل دولة محاربة في تقديم الأفراد بمـا في  عتراقترحت هذه الأخيرة بعد أن االمسؤوليات و
قوانين و أعراف الحرب إلى محاكمها بإنشاء قضاء  انتهاكاتذلك رؤساء الدول المتهمين بإرتكاب 

  .)5(دولي حقيقي مختص بالنظر في الجرائم الخطيرة
  :سندت لها مهمة النظر في المسائل التاليةقسمت هذه اللجنة إلى لجان فرعية أو قد 

أدانت هذه اللجنة كل من ألمانيا و النمسا بإختراقهما حيـاد   : تحديد مسؤولية مثيري الحرب. أ
صـريحة لقـانون    هذا يعني مخالفةيات دولية واتفاقبلجيكا ولكسمبورغ المنصوص عليه بموجب 

الشعوب و حسن النية الدولية إلا أن اللجنة لم تجد أي سند قانوني لافي الأعـراف و لا حـتي في   

                                                
  .33مرجع سابق، ص  للقانون الدولي الجنائي، الأساسيةعبد االله سليمان سليمان، المقدمات .د  - 1
  .17لقادر البقيرات، مرجع سابق، ص عبد ا.د - 2
  .33نفس المرجع ، ص  عبد االله سليمان سليمان ، .د - 3
  .18ص ، عبد القادر البقيرات، نفس المرجع.د - 4
  .145عوض، مرجع سابق، ص  نمحي الدي.د - 5



 

لقوانين الدولية تسمح بمحاكمة مثيري الحرب لهذا أوصت اللجنة بوضع جزاء جنـائي للأفعـال   ا
  .)1(العدوانية وإنشاء محكمة خاصة لمعاقبة ارمين

أوصت اللجنة بمعاقبة كل المسؤولين عن الإخلال بقواعد الحـرب  : تحديد المسؤولية الفردية .ب
ية دون الإعتداد بالصفة الرسمية للأشخاص  بمـا في ذلـك   والتي أقرا المعاهدات الدول )2(المعروفة

  .رؤساء الدول 
بحيث يمكن أن تسند لها مهمة محاكمة ارمين  : مسألة إمكانية إنشاء محكمة جنايات دولية. ج

وا جرائمهم بحق أفراد ينتمون إلى عدة دول أوجنسيات مختلفة و قد قسم التقرير مجرمي ارتكبالذين 
وا جرائمهم في دول محـددة و يجـب أن يخضـعوا    ارتكبتين الأولى وهم الذين الحرب إلى طائف

وا جرائمهم في عدة دول و يجب أن يخضعوا للمحاكم  ارتكبلقضاءها،أما الطائفة الثانية فهم الذين 
  .)3(التي يستوجب الأمر إنشاءها من قبل دولهم

من جانب بعض المـوقعين   تقرير اللجنة المعنية بالمسؤوليات ولكن بتحفظات اعتمادو تم 
عليه،الأمر الذي أبطل الأحكام المتعلقة بالقضاء الجنائي الدولي وقد ذكر أصحاب هذه التحفظات 

قـوانين   انتـهاكات ت في ظله اعتبرلاسيما الوفد الأمريكي والوفد الياباني أنه لا يوجد أي قانون 
رؤساء و الملـوك تترتـب عليهـا    الحروب و أعرافها جرائم دولية، و قد ذكروا أيضا أن أفعال ال

  .)4(مسؤوليتهم السياسية و ليس مسؤوليتهم  الجنائية
                                                

لمية الدوليـة، عمـان،   غازي الهرمزي، القضاء الدولي الجنائي، دار الثقافة و الدار الع. مرشد أحمد السيد و د. د - 1
  .50بدون طبعة، ص 

أفعال النصب، و قتـل  : ها الألمان أثناء  الحرب العالمية الأولى و هي ارتكبجريمةحرب  32لقد عددت هذه اللجنة  - 2
الرهائن، قتل المدنيين، تخريب المراكب التجارية، إغراء الفتيات، الإغتصاب، إبعاد المدنيين وإجبارهم على الإقامة فـي  

روف غير انسانية، إجبار المدنيين على القيام بعمليات عسكرية، مصادرة الأموال، تحصيل الضرائب، الحط من قيمة ظ
الأوراق النقدية، الإصدار غير الشرعي للنقد، تخريب المباني الدينية أو التعليمية أو الأثار التاريخية، تخريـب السـفن    

 اسـتعمال الغازات  السامة أو الخانقـة،   استعمالائح الصليب  الأحمر، أوقوارب النجدة، ضرب المستشفيات، مخالفة لو
إتـلاف الأمـوال العامـة،    الرصاص المتفجر، سوء معاملة الأسرى، تسميم الأبار، فرض عقوبات جماعية، تخريب و 

  .35ص مرجع سابق، . في القانون الدولي الجنائي  الله سليمان سليمان،  المقدمات الأساسيةعبد ا.د : المرجع 
  .51غازي الهرمزي، نفس المرجع، ص .مرشد أحمد السيد و د.د - 3
ي أعدته عدا بعض التحفظات التي تقدم بها الوفد ة المسؤوليات على التقرير الذأجمع مندوبي الدول الأعضاء في لجن- 4

فـي غيـاب النصـوص     هـا المتهمـون، و  ارتكبالأمركي و الوفد الياباني، حيث رأى الوفد الأمريكي أن الجرائم التي 
التجريمية أو السوابق تصبح جرائم أخلاقية لا جرائم قانونية، و أن المحكمة المختصة للنظر فـي الجـرائم المرتكبـة    
مخالفة لقوانين و عادات الحرب هي محكمة عسكرية مختلفة لأنها يمكنها تفسير قوانين و أعراف الحرب، وهي قـادرة  



 

على إثر إزام ألمانيا في أعقاب الحرب   : 1919جوان  26معاهدة فرساي المنعقدة بتاريخ  -2
دولية العالمية الأولى تنازل الإمبراطور غليوم الثاني عن العرش، وفر هاربا إلى هولندا وأمام المطالبة ال

ستدعى الأمر طلب الرأي الإستشاري للمجلـس التمهيـدي   اها ارتكببمحاكمته عن الجرائم التي 
حول  إمكانية تحميل قيصر "فرستو لارنود، و ألبيردي لابراديل" : للسلام وكذا رأي الأستاذين 

  .ألمانيا الثاني المسؤولية الجنائية وكذا مشروعية تسليمه من طرف هولندا
ا فيها أن المسؤولية الجنائية للإمبراطـور   اعتبرين، حيث ة التي تقدم ا الأستاذرغم الدراسو 

السابق قد تنشأ وتخضع محاكمته لسلطة قضائية دولية، فقد انتهى الأمر إلى توقيع معاهدة فرسـاي  
وجاءت نصوصها متأثرة بتقرير لجنة المسؤوليات و تقرير الأستاذين لارنود ،ودي 1919في جوان 

  .)1(يللابراد
اماـا إلى  ان للدول الحليفة أن توجـه  ية على أتفاقمن ذات الا 227و قد أشارت المادة 

غليوم الثاني لإثارته حرب إعتداء  على أوربا، وسوف تنشأ محكمة دولية خاصة  لمحاكمته تـؤمن  
لمتحـدة  الولايـات ا : فيها الحقوق الأساسية للدفاع، وتتألف من خمسة قضاة تعينهم الدول التالية

و ستتوجه الدول نداء إلى هولندا تطالب فيـه  .الأمريكية، بريطانيا العظمى، إيطاليا، فرنسا، اليابان
  .)2(تسليم الإمبراطور

                                                                                                                                                   
وقع، أما بشأن التحفظ الياباني فقد أقر هذا الأخير أن جرائم الحرب قـد وضـعت   على محاكمة المجرمين في أكثر من م

يـر يجـب   وأنها مخالفة لقانون الشعوب، و مع هذا فليس في هذا القانون قواعد تسمح بتطبيقه عليهم و هو نقـص خط 
 ول، ينظـر فـي ذلـك    عترض الوفد على إختراق مبدأ الحصانة المقرر لرؤساء و ملوك الدتداركه في المستقبل، كما ا

  .18عبد القادر البقيرات، مرجع سابق، ص .د
  .245، ص 1995علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، .د - 1
ا من معاهدة فرساي على القيصر الألماني  الذي لجأ إلى هولنـد  227يعودالسبب الرئيسي لعدم تطبيق نص المادة  - 2

يضمن لكل الأفراد الموجـودين  : "من دستورها التي  جاء فيها 04ستنادا لنص المادة تسليمه إلى الحلفاء ا التي رفضت
، بالإضافة إلـى أن هولنـدا   "موالهمة  فيما يتعلق بحماية أشخاصهم و أفي أرض إقليم، أيا كانت جنسيتهم حقوقا متساوي

هـا  القيصـر   ارتكبت الجـرائم التـي   اعتبركما أنها  .حكامهاية فرساي و بالتالي لا تسري عليها أاتفاقليست طرفا في 
مة مجرمي الحـرب  رشيد حمد العنزي، محاك. د:  جعلأكثر تفصيل يرا. الألماني جرائم سياسية لا يجوز التسليم بشأنها

  .325، ص 1991، مارس 15في ظل قواعد القانون الدولي، مجلة الحقوق ، السنة 



 

على ضرورة محاكمـة مجرمـي الحـرب المتـهمين       230إلى  228و قد نصت المواد من 
فت في تكاتثل لهذه الأحكام  ولمانيا لم تمبإرتكام أعمال مخالفة لقوانين وعادات الحرب، غير أن أ

  .)1(متنعت عن ذلكا فرنسا و انجلترا لمحاكمتهم ثم البداية بتسليم بعض الضباط إلى
  :نميز فيها مرحلتين : 1945إلى  1919الفترة الممتدة ما بين  -ثانيا
شهدت هذه الفترة حركية متواصلة مـن  ): 1939إلى  1919من (مرحلة ما بين الحربين  -1

السلام الدولي وإبعاد العالم عن ويلات حرب عالمية ثانية ،ومن أهم الإنجازات الـتي  أجل إحلال 
توصلت إليها الجهود الدولية في هذه المرحلة والتي ساهمت بدورها في تطوير القانون الدولي الجنائي 

 ، و إبرام العديد من المعاهدات الدولية لإحلال السلم والأمـن 1920نجد عهد عصبة الأمم لعام 
  .)2(الدوليين

الكـوارث   1914بعد أن جلبت الحرب العالمية الأولى منذ بدايتها في : عهد عصبة الأمم 1-1
وكانت هـذه   1919والمأساة على البشرية، تم عقد معاهدة الصلح المعروفة بمعاهدة السلام لعام 

حدة التي تعتـبر أول  نبثق عنها ميثاق عصبة الأمم المتا بمثابة بادرة جديدة في التنظيم الدولي،حيث
تنظيم عالمي أنشئ دف صيانة السلم و الأمن العالمي، ولقد كانت البداية بالنسبة للعصبة متسمة 
بمحاولة السيطرة عليها من قبل كل من بريطانيا و فرنسا، حيث لم تشـترك الولايـات المتحـدة    

  .)3(لحرب العالمية الأولىالأمريكية في عضويتها بالرغم من أا ساهمت في صنع السلام أثناء  ا
  :)4(و لقد أكد عهد العصبة في نصوصه على مبادئ هامة في القانون الدولي، منها

فض مثل هـذه التراعـات     مبدأ نبذ الحروب كوسيلة عامة لفض التراعات الدولية، وتقرر*
  .و اللجوء إلى هيئات العصبة أ التحكيم الدولي، الوساطة، بالطرق السلمية كالمفاوضات

ضرورة إقامة العلاقات بين الدول على أساس من العدل والإحترام المتبادل مـن جانـب    * 
  .الدول لمبادئ القانون الدولي العام

  .أقرت الدول الموقعة على العهد مبدأ تخفيض السلاح من أجل حفظ السلام في العالم *

                                                
1-CLAUDE LOMBOIS. Droit Pénal International, Dalloz, Paris, 1971, P53.                              

  .45في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص  الأساسيةعبد االله سليمان سليمان، المقدمات .د - 2
  .32، ص ELGA ،2002صلاح الدين أحمد حمدي، دراسات في القانون الدولي العام، منشورات . د - 3
  .48علي صادق أبو هيف، ، مرجع سابق، ص .د - 4



 

مة إقليم مـن الـدول    مبدأ التعاون الدولي المشترك لاسيما أثناء وقوع الإعتداء على سلا* 
  .عضاء وضد إستقلاله السياسيلأا

مبدأ الجزاءات السياسية والإقتصادية و العسكرية و إيقاعها على الدولة التي تخترق  عهـد  * 
نشئت هيئة قضائية ذات صبغة قانونية هي محكمة العدل من أجل ذلك االعصبة أوتلجأ إلى الحرب و

  .)1(الدولية الدائمة
لى ميثاق عصبة الأمم أنه كان وفيا للأراء التقليدية فلم يحرم الحرب تحريما و لكن الملاحظ ع 

فشـل  قطعيا، ولم يجعل اللجوء إلى التحكيم إجباريا لحل التراعات الدولية، الأمر الـذي أدى إلى  
ستدعى من الدول بذل جهودها في إحلال السلم من خـلال إبـرام   امما .العصبة في أداء مهامها 

  .معاهدات دولية
لغرض تدعيم تلك المبادئ التي جاءت ا العصبة ومن أجل التأكيـد  : المعاهدات الدولية 1-2

يات و مؤتمرات عديدة كان لها أبلغ الأثـر في تثبيـت قواعـد     اتفاقعليها بادرت الدول إلى عقد 
 التسليح البحـري من  د الحمن أجل  1922القانون الدولي العام، ومن أهمها مؤتمر واشنطن عام 

لفض المنازعات الدولية بالطرق السليمة، و قـد حـرم هـذا     1924وبروتوكول جنيف لعام 
  للتعـاون  1926يات لوكارنو لعام اتفاقالبروتوكول حرب الإعتداء و وصفها بأا جريمة دولية و 

  .)2(و المساعدة المشتركة بين الدول
 لرابطة القانون الدولي حيث عقد المؤتمر الحادي والثلاثين 1922و تجدر الإشارة أنه في عام 

إقتراحا بشأن إنشاء محكمة دائمة للعدل الجنائي الدولي، وتم إقراره عام   H- BELLOTعرض 
حيث نص المشروع على إنشاء غرفة جنائية داخـل المحكمـة     1924بعد أن عدل عام  1926

افهـا، وكـذلك    قوانين الحـرب و أعر  انتهاكاتالدائمة للعدل الدولي تكون مختصة بالنظر في 
  .)3(بالقضايا المحالة إليها من قبل مجلس أو جمعية العصبة
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  .528علي صادق أبو هيف، ، مرجع سابق، ص . و د
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  .11، ص 1989للقوانين بهدف فض الإشتباك بينهما، دار النهضة العربية، القاهرة، 



 

دورا في تطوير قواعـد   1926كما كان للرابطة الدولية للقانون الجنائي منذ إنشاءها عام 
سيل القانون الدولي الجنائي، حيث أدرجت ضمن جدول أعمالها في المؤتمر الأول المنعقد  في بروك

  .)1(ي الدولي و بمنح المحكمة الدائمة للعدل الدولي  إختصاصا جنائيالة القضاء الجنائمسأ
 1928و ضمن الجهود الدولية خلال هذه الفترة نجد كذلك ميثاق بريان كيلـوج لعـام   

،الذي أكد على نبذ الحرب بين فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكيـة واللجـوء  إلى الوسـائل    
  .)2(بينهماالسلمية لحل المنازعات التي تثور 

 ـ وقت الذي شهد فيه اتمع الدوليفي ال : ثانيةفترة الحرب العالمية ال -2 ة بذلا للجهود الدولي
وإنما على الصعيد الديبلوماسي والسياسي أيضا لحماية أمن وسلامة  ليس فقط على الصعيد العالمي

، "بارثو"الوزير الفرنسي  و"لكسندرأ"النظام الدولي عن طريق القانون، تم إغتيال الملك ليوغسلافي 
مما أدى إلى نشوب حرب ضروس بين دول المحور و دول الحلفاء استعملت فيها كافة الأسـلحة  

  .)3(المدمرة و المحرمة دوليا
و لقد كان لقيام الحرب العالمية الثانية الأثر البارز في تقدم أحكام القانون الـدولي الجنـائي   

، فبسبب  النتائج الخطرة )4(ية ملاحقة مرتكبي جرائم الحربوتطورها وفي معاودة التأكيد على أهم
و الأهوال العظيمة التي وقعت منذ قيام تلك الحرب و في أثناءها وما نتج عنها من أعمال الإبـادة  

الدولي لحقـوق   ة للقانون الدولي الإنساني وللقانونيرطالخ نتهاكاتالتعذيب والاقتل والشاملة وال
فقد صدرت بعض  التصريحات عن دول الحلفـاء   سات النازية و الفاشية،سبب المماربالإنسان و

تعبر فيها عن نيتها في ضرورة محاكمة مجرمي الحرب و معاقبتهم من دول المحور فصدر عن الحكومة 
يؤكد على ضرورة محاكمة  مرتكبي جرائم الحرب أمام  20/10/1940البولندية المؤقتة قرار في 
 بـين   1941تأكيد على الشيء نفسه في الإجتماع الذي عقـد عـام   محكمة دولية، كما تم ال

                                                
بحق الشعب الفلسطيني، رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولـة فـي    ارتكابهاعبد العزيز العشماوي، جرائم الإبادة و .د  -1

  .09، ص 1972لوم القانونية و الإدارية، عامعة الجزائر، كلية بن عكنون للعالقانون الدولي، جام
، القانون الدولي العام و حرب التحرير الجزائرية ، المؤسسة الوطنية للكتـاب  يبكا نحما. دمحمد بوسلطان و .د  - 2

  77، ص 1986الجزائري، 
ألف شخصا و في نفس الشهر  140تسببت في قتل  ألقيت قنبلة ذرية على هيروشيما في اليابان 1945أوت  06في  - 3

  .ألف شخص 74ألقيت  قنبلة ذرية ثانية على مدينة ناكازاكي في اليابان تسببت في قتل 
  .23، ص 1986عبد الرحيم صدقي، القانون الدولي الجنائي، المطبعة المصرية للكتاب، القاهرة، .د - 4



 

، كما صدر في )1(رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "روزفلت "ورئيس وزارء بريطانيا " تشرشل"
تصريح من جانب تسع دول أوربية كانت ضحية للعدوان النازي الألمـاني تم   12/01/1942

مجرمي الألمان على أن يكون ذلك أمام هيئة قضـائية    التأكيد فيه على ضرورة الإسراع بمحاكمة
  .)2("سان جيمس بالاس"دولية، و قد عرف هذا التصريح بإسم تصريح  

و قد لقي هذا التصريح تجاوبا معتبرا من قبل الدول الحليفة، فقد رد الرئيس الأمريكـي في   
ن فيه عن أفعالهم الـتي  سيحاكموإن الوقت الذي "...منددا بفضائع الألمان بقوله  28/8/1942

  ".وها أمام  محاكم  البلاد التي يبغون فيها الآن سوف يأتيارتكب
أيد رئيس الوزارء البريطاني الـرد الأمريكـي أمـام مجلـس العمـوم البريطـاني في       كما 

  .)3(وا فيها أفعالهمارتكببأن ارمين يجب محاكمتهم أمام محاكم البلاد التي  08/09/1942
لدول الحلفاء بإستثناء الإتحاد السوفياتي على تشكيل لجنة تحقيق مكونة مـن  تفقت اوعليه ا

قترفها الغزاة الألمان وإعداد قوائم بأسماء  ارمين، و قد بدأت عضو للتحقيق في الجرائم التي ا 17
، و مـن بـين   20/10/1943هذه اللجنة ممارسة نشاطها الفعلي ابتداءا من تاريخ إنشائها في 

التي صدر فيها الحكم على  ثمانية من الروس " كراز نودار" تي بدأت فيها المحاكمة قضية القضايا ال
  .الخونة بالإعدام لتعاوم مع الألمان

في ديسـمبر   " خـاركوف " كما أصدرت المحكمة العسكرية الروسية أيضـا في قضـية   
همين من بينـهم  ،أحكاما غيابية في حق كبار الجيش الألماني وحكمت على أربعة من المت1943

  .)4(خائن روسي بالإعدام
نعاكاسات خطيرة زادت في تأزم الوضع وذلك مـن خـلال ردة   و كانت لهذه المحاكمات ا

فعل الألمان الذين صعدوا من أعمالهم الإجرامية إنتقاما من الدول الحلفاء ،الأمر الذي استدعى من 
، و إصـدار تصـريح   )5(قيق الإنتصارالسوفيات تأجيل المحاكمات إلى ما بعد إنتهاء الحرب و تح
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  .54في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص  الأساسيةعبد االله سليمان سليمان، المقدمات .د - 2

  .55، نفس المرجععبد االله سليمان سليمان، .د -4.3
ما بعد انتهاء الحرب، و ذلك لأن الدولـة   لىلنظر القائلة بإرجاء المحاكمات  إلى تغليب وجهة اإيميل بعض الكتاب  -5

المحاربة التي يحاكم رعاياها أثناء الصراع ستقوم بأعمال إنتقامية على من وقع في يدها من رعايـا الـدول المعاديـة    
فتضطر هذه الأخيرة الرد على الدولة الأولى و هكذا تسير أعمال العدوان في حلقة مفرغة و تؤدي الى الفوضى الشاملة 

  .28قادر البقيرات، مرجع سابق، ص عبد ال. د: لقتال ، المرجعفي ا



 

الذي يعد من أهم التصريحات و أخطرها في تحديد مسـؤولية مجرمـي    1943موسكو في عام 
وها بحق سكان المناطق المحتلة غـير أن هـذا   ارتكبالحرب الألمان،والتنديد بالأعمال الوحشية التي 

  .تحدد جرائمهم بمكان جغرافي معينالتصريح أعلن أنه لا يمس ارمين الألمان الذين لا يمكن أن ت
وقد أخذت الدول الحليفة على نفسها  بشكل رسمي عهدا بعدم السماح بتكـرار التـردد   

  .)1( والأخطاء التي اتسم ا موقفها بعد الحرب العالمية الأولى
 .1945مرحلة ما بعد نفاذ معاهدة لندن لعام : الفرع الثاني
ة حتى تساءل المسؤولون في الدول الحليفة على نوع العدالة نتهت الحرب العالمية الثانيا ما إن

الـذي   1943لعـام  نهم على تصريح موسكو التي يجب أن تطبق بحق مجرمي الحرب، واستنادا م
عند محاكمة ارمين الألمان و على ضرورة تعاون هذه الدول فيمـا  وضع الأسس الواجب اتخاذها 

  .للبث في هذه المسألة 1945جويلية  26ن مؤتمر لند انعقدبينها بشأن محاكمتهم، 
الولايات المتحدة الأمريكية ، بريطانيـا العظمـى، فرنسـا    : جتمعت القوى الأربع حيث ا

والإتحاد السوفياتي في هذا المؤتمر و قدمت وفودها مشاريع و تقارير مختلفة ،وبعد مداولات عسيرة 
سكرية دولية يناط لها مهمة محاكمة كبـار  خاص لإنشاء محكمة ع اتفاقانتهى الأمر بالتوقيع على 

  . )2(مجرمي الحرب
كلـف الـرئيس    :تقرير القاضي جاكسون لإعداد نظام محكمة نورمبورغ العسـكرية  -أولا

دولي لإقامة محكمة عسـكرية   اتفاقالأمريكي ترومان القاضي جاكسون روبرت بإعداد مشروع 
حـدد فيـه    1945جويلية 30الأخير تقريره في دولية يحاكم أمامها الجناة الألمان، وقد قدم هذا 

إختصاص هذه المحكمة، وقصرها على محاكمة مجرمي الحرب الذين ليس لجرائمهم محل جغـرافي  
  .)3(معين

هم أهـلا  اعتـبر و قد استبعد هذا التقرير المبدأ الخاص بالحصانة المقررة لرؤساء الـدول و  
ي منفذيها من المسؤولية، كمـا أن للمحكمـة   للمسؤولية وأن الأوامر الصادرة من الرئيس لا تعف

  .)4(السلطة التقديرية في مدى إمكانة التذرع بأمر الرئيس الأعلى
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أشار التقرير كذلك إلى الجرائم التي تختص ا المحكمة وقسـمها إلى ثلاثـة طوائـف    قد  و
  .)1(وهي،جرائم ضد السلام، وجرائم الحرب، و الجرائم ضد الإنسانية

وقعت القوى الأربعة اتمعة بلندن على القرار المنشأ  للمحكمـة   1945أوت  08و في 
العسكرية لنورمبورغ، وقد تبنت هذه الوثيقة الكثير من النتائج التي خلص إليها تقريـر القاضـي   

  .)2(جاكسون
من الملاحظ أا تعد من أكثر الصكوك الدولية أهمية من ): 1945أوت  08(ية لندن اتفاق -1

انونية، سيما وأا قررت إيجاد محكمة عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الـذين لا  الناحية الق
يمكن تطبيق الإختصاص الإقليمي بشأن جرائمهم، وهذا يعني أن هناك جريمة دولية ـم الأسـرة   

  .))3ا على دولة بذاا هتمامالدولية ككل إذ لا يقتصر الا
لإشارة إلى تأكيد الدول المتحالفة في عدة مناسبات ية من مقدمة تناولت اتفاقتتكون هذه الا

وشملـت   1943على عزمها في محاكمة مجرمي الحرب وعلى تصريح موسكو الصادر في أكتوبر 
محكمة العسكرية حددت هي الأخرى ب لسبعة بنود، وبموجب البند الثاني منها وضعت لائحة ل

 ـ    30 كيلها ، وإختصاصـها،  مادة مقسمة على سبعة أبواب تخص المحكمـة مـن حيـث تش
  .)4(وإجراءاا،وضمانات المتهمين أمامها، وسلطاا وإدارا وكل ما  يتعلق بأحكامها و مصاريفها

  
  
  
  
  

                                                
يعد تقرير القاضي جاكسون أول محاولة لفصل صفة جرائم الحرب عن الجرائم ضد الإنسانية، و قد اسـتثنى هـذا    - 1

في المهمة الموكلة إليه، و هم القتلة مرتكبي  الجرائم ضـد أفـراد   التقرير بعض الفئات من المجرمين الذين لا يدخلون 
و التي  تختص المحاكم العسكرية التابعة لقوات الميدان بمحاكمتهم، وكـذا   عسكرية للجيوش المتحالفة كالأسرىالقوات ال

 ـالتـي  وا مخالفات ضد قوانين الحرب فهؤلاء يجب إرسالهم إلى البلاد ارتكبطائفة مجرمي الحرب الذين  وا فيهـا  ارتكب
 .167د القادر البقيرات، مرجع سابق، ص بتع. د:جرائم لمحاكمتهم فيها ، المرجع 
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وعقدت أول جلسة لها في مدينـة  . لندناتفاق تشكلت المحكمة بموجب : محكمة نورمبورغ -2
21ت المحكمة لمحاكمـة  قد انعقد ا التالية في نفس المدينة، ونورمبورغ الألمانية ثم تابعت جلسا 

رتكاب او قد وجهت للمتهمين مة  )2(، وسبع منظمات وصفت بأا منظمات إجرامية)1(متهما
  :إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السادسة من لائحتها وهي 

  أو مبادرة أو متابعة حرب باعتـداء  ط أو تحضيروبالتحديد كل تخطي: الجرائم ضد السلام 2-1
يات الدولية أو المساهمة في مؤامرات من أجل ارتكاب إحدى تفاقأو حرب مخالفة للمعاهدات و الا

  .الأفعال المذكورة
وهي مخالفة قوانين و عادات الحرب، كالقتل و سـوء معاملـة المـدنيين    : جرائم الحرب 2-2

  .الخ...أوالأسرى ، الهدم العبثي للمدن و القرى، و ب الأموال العامة
كالقتل، الإبادة، الإستترقاق، الأبعاد و غيرها من الأعمال غـير  : الجرائم ضد الإنسانية -2-3

سياسية التي ترتكب ضد شعب مدني قبل أو أثناء الحرب، وكذلك الإضطهاد لأسباب سياسـية  
  .الخ...أوعنصرية

في  ويسأل الأشخاص الطبيعيون المدبرون و المنظمون و المحرضون و الشركاء الذين سـاهموا 
  .إعداد أو تنفيذ خطة عامة أو مؤامرة لإرتكام أيه جريمة من الجرائم المحددة آنفا

فعلا من هذه الأفعال، أياكان و مهما علت  من هذه المسؤولية الجنائية من ارتكب و لا يعفى
مترلته و قد يخفف العقاب إذا رأت المحكمة أن العدالة تقتضي ذلك ،وهكذا فقد أوجدت الائحة 

  .)3(كام الموضوعية والقواعد الإجرائية لأول إنجاز دولي لمحكمة دوليةالأح
 خذو بالرغم من التمجيد الذي نالته محكمة نورمبورغ إلا أا واجهت إنتقادات عدة حيث أ

نه جـرم الأفعـال   نتهاكه للمبدأ القانوني لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص، و ذلك لأنظام اعلى هذا ال
عليه أيضا أنه أحال المغلوب على قضاء  خذ، ومما أارتكاالقوانين لها بعد سن اووضع العقوبات و
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  .188،ص2006الدولة،دار الهدى،الجزائر،



 

انات للمقدمين للمحكمة الغالب، و أنه أقام قضاء الظروف في الوقت الذي يتطلب فيه توفير الضم
     كل هـذه الإنتقـادات   .حماية حقوق الدفاع عنهم، وتحديد الجرائم و العقوبات بشكل مسبق و

  .)1(ها دفاع المتهمين ولكن المحكمة لم تأخذ ا ودحضتها حجة حجةو غيرها  أثار
نشئت في وقت لاحق المحكمة  العسكرية المسماة محكمة طوكيو ا : ما بعد محكمة نومبورغ -ثانيا

هـي  ، و1946جانفي  19و اعتمد نظامها في  كبي جرائم الحرب في الشرق الأقصىلمحاكمة مرت
  .)2(رمبورغ  إلا قليلالا تختلف عن سابقتها محكمة نو

قد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على المبادئ التي تبنتها لائحة نورمبورغ في قرارها و
، وعهدت للجنة القانون الدولي بمهمة صياغة و تقنين هذه 1946ديسمبر  11في )1-د(90رقم 

  .المبادئ، حيث انتهت هذه اللجنة إلى صياغتها في سبعة مبادئ
، وهـذه  1951ض تقرير اللجنة على الجمعية العامة في دورا السادسة لعـام  تم عرحيث 
  :المبادئ هي

  .)3(مبدأ الإعتراف بمسؤولية الفرد جنائيا على الصعيد الدولي -1
  .)4(مبدأ سمو القاعدة الدولية الجنائية على القانون الوطني -2
  .)5(رائم الدوليةمسؤولية رئيس الدولة وكبار موظفي الحكومة على الج مبدأ -3
  .مبدأ سيادة الضمير على واجب الطاعة لأوامر الرئيس -4
  ).6(من اللائحة 06مبدأ تعيين و تحديد الجرائم الدولية المشار إليها في المادة  -5

  
  

                                                
1-CLAUDE LOMBOIS, opcit, p 157  

. دو . 21، ص 2006، المحكمة الجنائية الدولية، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، طبعـة  شريف عتلم . د- 2
  .62علي صادق أبو هيف، ، مرجع سابق، ص 

  . 97ضاء الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص حسنين ابراهيم صالح عبيد، الق. د - 3
الأفعال الواردة بها تخضع للمحاكمة و العقاب سواء كانت تعتبر : "ج من لائحة نورمبورغ على أن /6نصت المادة  - 4

 ".مخالفة للقانون الداخلي للدولة التي نفذت فيها أولا
للمتهمـين سـواء باعتبـارهم رؤسـاء دول،     المركز الرسـمي  : "من لائحة نورمبورغ على أن  07تنص المادة  - 5

  ".لا يعتبر عذرا معفيا من المسؤولية، أو سببا من أسباب تخفيف للعقوبة نموظفيالأوباعتبارهم من كبار 
 جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، و جرائم ضد السلام: حددت المادة السادسة الجرائم التالية -6



 

مبدأ الإشتراك في الجريمة، فعلى غرار القانون الجنائي الوطني فإن القانون الدولي والجنائي  -6
  .)1(راك جريمة دولية معاقب عليهايعتبر حالة الإشت

  .)2(مبدأ المحاكمة العادلة -7
إن صياغة هذه المبادئ له أهمية من حيث أنه وضع القواعد الأساسية التي يمكن أن تدي ا 
المحاكم عند النظر في الدعاوى، و هذا من شأنه أن يساعد على تطوير القانون الـدولي الجنـائي،   

بإنشاء لجنة مكونة من . 1950في )5-د(489رقمالجمعية العامة القرار وبعد إبداء الرأي اتخذت 
أعلنت هذه اللجنة  عضوا بالأمم المتحدة للوضع مقترحات بشأن إنشاء محكمة جنائية دولية و 17
لكن هذا ساسي لمحكمة جنائية دولية ونظام أ ا تؤيد مشروعا يقضي بوضعأ1951أوت  31في 

  .)3(النور المشروع لم ير
تأجيل تشـكيل هـذه    1957في عقاب تطورات عديدة قررت الجمعية العامة في عام و 

، و بعد أن تم إيجاد تعريـف للعـدوان في عـام    )4(على تعريف العدوان تفاقالمحكمة إلى حين الا
، عادت الجمعية العامة وكلفت لجنة القانون الدولي على إستئناف أعمالها دف إعداد )5(1974

ائم المخلة بسلم الإنسانية و أمنها، و إلى بحثه بالأولوية المطلوبة من أجل تنقيحه مشروع مدونة الجر
  .آخذين بعين الإعتبار التطور التدريجي للقانون الدولي

                                                
لا يعد سببا معفيا من المسؤولية دفاع المتهم بأنـه كـان   : "نورمبورغ على أنه   من لائحة 08نصت المادة الثامنة  - 1

يعمل بناءا على تعليمات حكومية أو بناءا على أوامر رئيس أعلى و إنما قد  يعتبر هذا سـببا مخففـا للعقوبـة إذا رأت    
  "."المحكمة أن العدالة تقتضي ذلك

ى الإجراءات الواجب إتباعها في محاكمة المتهمين، و التي مـن بينهـا   أشار القسم الرابع  من لائحة نورمبورغ عل - 2
في القانون الدولي الجنائي، مرجـع   الأساسيةعبد االله سليمان سليمان، المقدمات . د: حق المتهم في محاكمة عادلة، ينظر

  .64سابق، ص 
الجنائي الـدولي، دار النهضـة    محمد نجيب حسني، دروس في القانون. د: و لأكثر تفصيل في هذا الموضوع ينظر -

  .45ص  ،1960-1959العربية، القاهرة، 
  .52أحمد غازي الهرمزي، مرجع سابق، ص . دمرشد أحمد السيد و . د  - 3
المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية  الأمم، 1957ديسمبر  11في المؤرخ )  12-د( 1187 رقم قرار الجمعية العامة - 4

  .1957عشر،  العامة، الدورة الثانية
المتحدة، الوثـائق الرسـمية للجمعيـة     الأمم ،14/12/1974المؤرخ في )29-د( 3314قرار الجمعية العامة رقم  - 5

) 1977-1919(صلاح الدين أحمد حمدي، العدوان في ضوء القـانون الـدولي   . دكذلك . 1974، 29العامة، الدورة 
  .06، ص 1983ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 



 

عندما طلبت مجددا  1989و لم تشر الجمعية العامة إلى موضوع المحكمة الدولية إلا في عام  
النظام  اعتماد، و تم 1992ت إليه ثانية في عام تأسيس محكمة دولية جنائية وأشار مشروعدراسة

وإضافة إلى ما جاءت به جهود اللجنـة   1998الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لروما في عام 
 يات الدولية التي ورد النص فيها على الجـرائم الدوليـة  تفاقالدولية للقانون، فهناك العديد من الا

، )1(1948ية إبادة الجـنس البشـري لعـام    اتفاقبينها  التي منوعلى ضرورة مسائلة مرتكبيها و
 ، و كـذلك  )2(1948، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1949ية جنيف الأربعة لعام اتفاقو

  .1966لحقوق المدنية و السياسية لعام العهد الدولي ل
دم جـرائم  ية عدم تقـا اتفاقكما استمرت الجهود الدولية الدؤوبة في هذا الإطار و تم تبني 

: ، حيث جاء في دباجتها أن 1968الحرب و الجرائم ضد الإنسانية من قبل الجمعية العامة في عام 
ية ترى أن جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من تفاقالدول الأطراف في هذه الا"

رائم المرتكبة ضد الإنسانية والج عاقبة الفعالة لجرائم الحربأخطر الجرائم في القانون الدولي، وأن الم
عنصر هام في تفادي وقوع تلك الجرائم و حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية وتشـجيع  

ية الدوليـة  تفاقو أيضا الا. )3("الثقة وتوطيد التعاون بين الشعوب وتعزيز السلم و الأمن الدوليين
ريمة التي تعد مـن  ، هذه الج1973م لقمع جريمة الفصل العنصري و المعاقبة عليها الصادرة في عا

  .)4( حقوق الإنسان و الإنسانية ت من بين أهم المشاكل الدولية التي تواجههاأخطر الجرائم واعتبر

                                                
المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية  الأمم، 1948ديسمبر  09المؤرخ في ) 3-د(ألف  260قرار الجمعية العامة رقم  - 1

  .1948العامة، الدورة الثالثة، 
      لـف  أ 270، اعتمد بقرار مـن الجمعيـة العامـة     1948ديسمبر  10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادرة في - 2
  .مثل أساس الشرعية لحقوق الإنسانو الذي ي) 3-د(
المتحدة ،الوثائق للجمعيـة العامـة،    الأمم، 1968نوفمبر  26المؤرخ في ) 13-د(2391قرار الجمعية العامة رقم  - 3

  .1968الدورة الثالثة عشر، 
للجمعيـة  المتحدة، الوثـائق الرسـمية    الأمم، 1973نوفمبر30المؤرخ في )28-د( 3068قرار الجمعية العامة رقم  - 4

  .1973العامة، الدورة الثامنة و العشرون، 
عمر سعد االله ، حقوق الإنسان و حقوق الشعوب، ديوان المطبوعات الجامعيـة، الجزائـر، الطبعـة    . دو ينظر كذلك 
  .131، ص 1994الثانية، السنة 



 

الـتي   1993النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة لعام  اعتمادخيرا تم و أ
، وكذا المحكمة الجنائية لروانـدا  لعـام   )1(نسانتعد تطبيقا فعليا لقواعد الحماية الدولية الحقوق الإ

تها قبيلة الهوتو ضد التوتسـي  ارتكبلها الإختصاص للنظر في جرائم الإبادة التي  انعقدالتي  1994
  .)2(، والتي حصدت أرواح مئات الآلاف من الأبرياء الروانديين1994عام 

  .تعريف المسؤولية الجنائية الدولية: المطلب الثاني
ن المسؤولية القانونية الدولية النتائج الحقوقية المترتبة على عاتق شخص من أشـخاص  يفهم م

القانون الدولي نتيجة لإنتهاكه أوخرقه إلتزاما قانونيا، و تتلخص أهمية هذه المسـؤولية باعتبارهـا   
وسيلة قانونية ضرورية للحفاظ على قواعد القانون الدولي، وهي أيضا تقوم بمثابـة آداة محـددة   

  .)3(للتنظيم القانوني للعلاقات الدولية وتحفيز وظيفة القانون الدولي
كانت التغيرات التي طرأت على القانون الدولي خاصة بعد ظهور القانون الدولي الجنائي و لما

غيرت أغلب المفاهيم التقليدية المطلقة، ولعل أهمها مبدأ الحصانة المقرر لبعض الفئـات بموجـب   
التي تضبطها أسـس ومعـايير   -فقد تقيد المبدأ بفرض المسؤولية الجنائية الدولية القوانين الداخلية،

        على الأفراد دون النظر إلى صفتهم التمثيلية سواء كـانوا رؤسـاء دول أوحكومـات    -قانونية
  . أو حتى أفراد عاديينو موظفون سامين في  دولتهم أو قادة عسكريينأ

س مصـالح  جوهريـة   ية للأفراد عن أفعال تعد خطيرة وتمو حيث أن إقرار المسؤولية الجنائ
وضاع الدولية وحمايـة  يساهم إلى حد كبير في استقرار الأة الدولية أمر بالغ الأهمية كونه للجماع

حقوق الإنسان، فإنه يجب إحاطة هذا النظام بمجموعة من المعايير القانونية حتى يجـدي نفعـا في   
  .الواقع العملي

في هذه الدراسة أن نلم بتعريف المسؤولية الجنائية الدولية مـن حيـث    لهذا سوف نحاول 
موضوعها ومن حيث الأشخاص في الفرع الأول، ثم نبرز أهم الخصائص التي تتميز ا وتجعلـها  

  .تختلف عن باقي المسؤوليات الأخرى في الفرع الثاني
                                                

فيفـري   22المـؤرخ فـي   808الدولية ليوغسلافيا السابقة بموجب قرار مجلس الأمن رقم انشأت المحكمة الجنائية  - 1
  .1993، الدورة الثامنة والأربعونمن، تحدة ، الوثائق الرسمية لمجلس الأالم الأمم، 1993

من، الـدورة  مية لمجلس الأالمتحدة، الوثائق الرس الأمم، 01/06/1994، المؤرخ في 918قرار مجلس الأمن رقم  - 2
  .267ع سابق،ص د القادر القهوجي، مرجعلي عب. د: كذلك: ، و ينظر1994التاسعة و الأربعون، 

المعاصر، منشورات دحلب، الطبعة الأولى،  الدولي بن عامر تونسي، أساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون. د - 3
  06، ص 1995



 

  .و من حيث الأشخاص عالجنائية الدولية من حيث الموضوتعريف المسؤولية : الفرع الأول 
تعني المسؤولية في مفهومها العام إلتزام شخص من الأشخاص بإحترام المصلحة  المشـروعة  

  . )1(نتهاكه لهذه المصلحةالشخص آخر من أشخاص القانون وأن يتحمل أعباء 
المنسـوب   قانون تلتزم بمقتضاه الدولة: "أما المسؤولية الدولية فقد عرفها شارل روسو بأا

رتكاب العمل غير المشروع وفقا للقانون الدولي بتعويض الدولة التي وقع في مواجهتها هـذا  ها اإلي
  .)2("العمل

وقد أكدت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة على وجود المسؤولية الدوليـة علـى   
 أساس أن عمل غير مشروع دوليا صادر من دولة معينة يرتب مسؤولياا، وقـد تكـون هـذه   

قد تكون نتيجـة  ،والمسؤولية نتيجة للإخلال بالإلتزام القانوني المرتب للجزاء المتمثل في التعويض 
  .)3(قيام أشخاص من القانون الدولي بجريمة ترتب توقيع العقاب على مرتكبيها

  :من حيث الموضوع :أولا
تمع الدولي مثل اأن تصان وهي  يقر بوجود مصالح عليا و أساسية يجب تمع الوطنيإن ا

الحفاظ على كيانه وسلامة أعضاءه، فمنـذ القـديم   و ،)4(تتعلق بضرورة ضمان أمنه و استقر اره
من خلاله إلى إقـرار مسـؤولية    جهيت )5(وقانون اتمع الدولي يتضمن فرعا يعني بالقانون الجنائي
رها موضـوعا مباشـرا   الفرد على إث اعتبرالأفراد المتهمين بارتكاب أفعال غير مشروعة دوليا، و 

أن ، وللقانون الدولي إذ أن هذه الصفة لا تعتبر بالنسبة له إمتيازا بقدر ما تعتبر إلتزمات على عاتقه
  .)6(أي إخلال ا يرتب مسؤوليته الجنائية

كما هو الحال عليـه في القـوانين   غير محددة بقوانين جنائية مقننة  غير أن هذه الإلتزامات 
يات  ليضـع  تفاقعليه يتدخل القانون الدولي اتجاه الأفراد عن طريق الأعراف والاو.الجنائية الوطنية

                                                
  .09، ص 1999رضا هميسي، المسؤولية الدولية، دار القافلة للنشر و التوزيع، طبعة  - 1
سؤولية الدولية، العمل غير المشروع كأساس لمسؤولية الدول الدولية ، منشورات دحلـب،  بن عامر تونسي، الم. د - 2

  15، ص 1995طبعة 
  60بن عامر تونسي، نفس المرجع، ص . د - 3

4-N.QUOC, P.Daillier, A. Pellet, Le doit international public, 3eme édition , librairie générale 
de droit et de jurisprudence , paris, 1987, p 576.   

  .07في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص الأساسيةعبد االله سليمان سليمان ، المقدمات . د- 5
  .247علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص . د - 6



 

إن تكييف الأفعال غير مشروعة دوليـا في القـانون   هذا و  .على عاتقهم إلتزامات و مسؤوليات
الجنحة مثلا يقودنا إلى الحديث عما عمدت أن  التمييز بين الجريمة والجنائي أمرا ليس متفق عليه و

ن تأخذ بعـين الإعتبـار   نة القانون الدولي العام وهي بصدد تدوينها لقواعد المسؤولية، وأإليه لج
بين الجرائم و الجنح الدولية، و قد قسمت هذه الأعمال إلى فئتين  الأولى خاصة بالأعمال التفرقة 

يـة،  هرية بالنسبة للجماعـة الدول التي تبلغ من الجسامة والخطورة ما من شأنه المساس بمصالح جو
  .و إبادة الشعوب العدوان و التمييز العنصري،: مثالهاو

أما الفئة الثانية فهي خاصة بالمخالفات الطفيفة لا تؤثر على العلاقات الدوليـة و مثالهـا أن   
  .)1(ية ثنائيةاتفاقترفض دولة ما تطبيق 

جرائم دوليـة  و عليه فإن القانون الدولي يجب أن يحدد الأفعال الفردية غير الشرعية المعتبرة 
حسب المفهوم القانون الجنائي والقابلة لترتيب المسؤولية الجنائية الشخصية للأفراد، على عكـس  
الدولة التي هي شخص معنوي لا يمكنها تحمل مثل هذه المسؤولية لأا كيان مجرد لا يتوفر علـى  

تحديد قد أثار الكثير إلا أن هذا ال .الإرادة من أجل إتيان أفعال غير مشروعة معاقب عنها شخصيا
من الصعوبات لاسيما في التمييز بين مسؤولية الدولة والفرد جنائيا، وقد خلصت لجنـة القـانون   

من المشروع الخاص بالمسؤولية على اعتبار الدولة مسؤولة جنائيا تجاه أفرادها  09الدولي في المادة 
  .)2(سواء تصرفوا بصفتهم الشخصية أوكوم ممثلين لها

  :غاية المسؤولية الجنائية الدولية المكملة لنظام المسؤولية الدولية فتتمثل في  أما عن

                                                
، سـابق    مرجـع بن عامر تونسي، المسؤولية الدولية، العمل غير المشروع كأساس لمسؤولية الدول الدولية ، . د - 1

  .60ص
  :حددت الجرائم و الجنح الدولية كمايلي) CDI(من مشروع  19المادة   - 2
  .كان موضوع الإلتزام المنتهك يكون فعل الدولة الذي يشكل إنتهاكا لإلتزام دولي عملا غير مشروع دوليا أيا -
ام دو ليا هو من الضرورة لصـيانة  يشكل العمل غير المشروع دوليا جريمة دولية حيث ينجم عن انتهاك الدولة إلتز -

  .مصالح  أساسية للمجتمع الدولي بحيث يعترف هذا المجتمع بمجمله بأن إنتهاكه يشكل جريمة
  :منها.ن تنجم الجريمة الدولية عن جملة أمورو قواعد القانون الدولي النافذ يجوز أ 03 ـرهنا بمراعاة أحكام الفقرة

  .العدوان  حظرجوهرية للحفاظ على السلم و الأمن الدوليين كالتزام نتهاك خطير لإلتزام دولي ذي أهمية ا  . أ
التلويـث   حظرانتهاك خطير لإلتزام  دولي ذي أهمية جوهرية لحماية البيئة البشرية و الحفاظ عليها، كالتزام   . ب

 .و البحارأالجسيم للجو 

  .لية بشكل جنحة دو 02كل عمل غير مشروع دوليا لا يكون جريمة دولية طبقا للفقرة   . ت



 

إعمال نظام قانوني دولي عن طريق مجموعة من القواعد الملزمة هدفها تنظيم العلاقات بين -1
  .أشخاص اتمع الدولي في إطار ما يسمى بإحترام الشرعية الدولية 

وعـن  . الدولية المعترف ا من طرف القانون الـدولي  حماية المصالح الأساسية للجماعة-2
  :إجراءات و طرق تجسيدها هاتين الغايتين، فهي

إما عن طريق التعويض عن مخالفة إلتزام الذي يضمن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل -1
  .نتهاكاتالا

ونعني بالعقوبة  توجيه العقوبة إلى الشخص الجاني المتسبب في هذا الإنتهاك الدوليما بو إ -2
  .)1(الجزاء الجسدي الموجه ضد مرتكب الجريمة، على عكس التعويض الموجه إلى الضحية

  :من حيث الأشخاص: انياث
بإقامة نظـام   لدولي يعنىسبق و أن أشرنا إلى وجود القانون الدولي الجنائي كفرع للقانون ا

  .و بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم قمعي وزجري للجرائم الدولية قصد الدفاع عن المصالح الدولية
من ثم فهو و و هذا القانون موجه مباشر للأفراد المتهمين بارتكاب أفعال غير مشروعة دوليا

يعترف بالشخصية القانونية للفرد على المستوى الدولي، وعلى هذا الأساس فإن هـذا  الأخـير   
إما بصفته متصرف باسمه الشخصي،  يمكن مسألته متى أخل بالإلتزامات الملقاة على عاتقه). الفرد(

  .)2(و إما بوصفه ممثل لدولته
الفقرة الأولى مـن   11جاء في المادة : -المتصرف باسمه الشخصي –مسؤولية الفرد العادي .1

لا يعتبر صادرا عن الدولة بمقتضى : "1957لعام مشروع المسؤولية الدولية للجنة القانون الدولي 
  .)3("و فريق من الأشخاص لا يعمل لحساب دولتهالقانون  الدولي تصرف شخص أ

عمال غير المشـروعة دوليـا   ن المبدأ العام هو أن الأإن قراءة فحوى هذه المادة، توضح لنا أ
  .ترتب عنها مسؤوليتهم دون دولتهم -أي الأفراد-الصادرة عن الأشخاص العاديين

  

                                                
  .250علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص . د - 1
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  ".تصرف الأشخاص الذين لا يعملون لحساب الدولة"وردت هذه المادة في نص المشروع تحت عنوان - 3



 

اد، الأمر الذي اسـتوجب  قد لوحظ أنه منذ القديم وجدت تصرفات خطيرة يقوم ا الأفرو
وصفها على أساس أا جرائم دولية، وقد تطورت هذه الأخيرة خاصة بعـد الحـرب العالميـة    

  :، و من أهمها)1(الثانية
الأفراد لأشـكال العنـف غـير     استعمالحيث تعرف القرصنة بأا :القرصنة في أعالي البحار. أ

 دف تحقيق منافع مادية خاصـة للقـائمين   المشروعة ضد الأشخاص و الأموال في أعالي البحار
، كما وصفت على أا أعمال إعتداء ضد الأشخاص و الأموال قصد الحصول على مكاسب ))2ا

مادية، و هي تختلف عن الأعمال المشاة لها المرتكبة في البحر الإقليمي أو في البر كقطع الطريـق  
  .البحري أو اللصوصية

ديم يحرمها العرف الدولي و يخول لكل دولة مصادرة القرصان فالقرصنة جريمة دولية منذ الق
  .)3(و عقام بصرف النظر عن جنسيتهم،أوجنسية السفينة مرتكبة هذه الجريمة

ينصرف إصطلاح الرق إلى المركز القانوني للشخص الطبيعي إذ تمارس عليه  : إستخدام الرق. ب
الإتجار في الرقيق كل فعل موجه إلى الإنسان كل أو بعض السلطات المتفرعة عن حق الملكية،ويعني 

  .بقصد إسترقاقه سواء في أسره أو حيازته أو في التنازل عنه للغير بمقابل أو بغير مقابل
و قد كان هذا النشاط مشروعا في القديم إلا أنه حرم من قبل الدول الغربية في مؤتمر فينا عام 

تـه عمـلا غـير    اعتبرالمؤتمرات التي حرمته و ، و توالت لإعتبارات أخلاقية و إنسانية 1815
يـة نـادت بعـدم    اتفاقأول  1926سبتمبر  25برمت عصبة الأمم المتحدة في ن امشروع إلى أ

  ).4( مشروعية تجارة الرقيق
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  . .565، الكويت ،ص1987أفريل  21-18العرب،الجزء الأول ،من 
في مجال مكافحة الجرائم الدولية، دار المطبوعات الجامعية، كلية  ور الصاوي، أحكام القانون الدوليمحمد منص. د - 2

  .455، ص 1986الحقوق بالإسكندرية، سنة 
  .530محمد الصاوي، نفس المرجع، ص . د - 3
 -  ما تحريمه من طرف الدول الغربية فيعود إلى أسباب إقتصادية خاصة م هو أول من حرم تجارة العبيد، أالإسلا نإ

و أحكام القـوانين الدوليـة    التكنولوجي الذي شهدته هذه الدول و إلى متطلبات المجتمع الدوليبعد التطور الصناعي و 
  .شخاصالمناهضة لإستعباد الأفراد و ضرورة إحترام  حرية الأ

، و قد عـدلت  27طبقا للمادة  1927مارس  09وكان تاريخ بدء النفاذ في  25/09/1926ية في تفاقو قعت هذه الا - 4
 .1953ديسمبر  07: المتحدة بنيويورك في  الأممية بالبروتوكول المحرر في مقر تفاقهذه الا



 

  :الجرائم المرتكبة ضد أمن و سلامة الطيران المدني الدولي.ج
أمن وسلامة الطـيران المـدني     إن جريمة إختطاف الطائرات تعد من أخطر الجرائم التي دد

الوطني على حد السواء، وقد تعدت هذه الخطورة إلى ديد إقتصاديات النقل الجوي من لدولي وا
خلال إضعاف ثقة المسافرين في السفر جوا، الأمر الذي دفع الـدول إلى إبـرام مجموعـة مـن     

ة من شأا المساس بسـلامة  يات الدولية التي تحدد توقيع الجزاء على كل من يرتكب جريمتفاقالا
  :)1(وأمن الطيران المدني الدولي،و هي

  .بشأن الجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات 1963ية طوكيو لسنة اتفاق-1
  .الخاصة بالمنع و قمع الإستيلاء غير القانوني على الطائرات 1970ية لاهاي لسنة اتفاق-2 

  .صة بقمع جرائم الإعتداء  على سلامة الطيران المدنيالخا 1971ية مونتريال لسنة اتفاق -3
  : الإرهاب الدولي .د

يعد الإرهاب الدولي موضوع من موضوعات القانون الجنائي الدولي البالغ في التعقيد بالرغم 
كبير من الأمم المتحدة لدراسة أسبابه و وسـائل معالجتـه، و لكـن دون     اهتماممن أنه أحيط ب

م على تعريف جامع و مانع للإرهاب ويكون مقبـول لـدى الأطـراف في    تا اتفاقالتوصل إلى 
  .)2(العلاقات الدولية
كل عمل غير مشـروع يقـوم    الإرهاب بأنه عبد االله سليمان سليمانالأستاذ   فقد عرف

 اأفـراد  مـن الأبريـاء   ه دف الإعتداء على جماعـة استعمالالعنف أو التهديد ب استعمالعلى  
جو من الخوف أموالهم، أوالإعتداء على الممتلكات العامة بقصد إثارة في أو أوجماعات في أنفسهم

غبـة  في اتمع أولدى فئة معينة، وذلك للتأثير على طرف ثالث وحمله للإنصـياع لر   الرعبو
  .)3(رهابيين في اتخاذ قرار أوموقف من قضية ماالإ

الرعـب والعنـف والتخويـف    الإرهاب هو العمل الإجرامي المقترف ب: تعريف الأستاذ سوتيل
  .)4(الشديد بقصد الوصول إلى هدف محدد
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الإرهاب هو الإستخدام العمدي والمنظم لوسائل من طبيعتـها أن تـثير   : تعريف الأستاذ ليفاسير
  .الرعب بقصد تحقيق أهداف محددة

ك يوغسلافيا أما عن بروز الإرهاب بشكل جدي و فعال فلم يثار إلا بعد حادثة إغتيال مل
، والتي  )1(1934ندر ووزير خارجية فرنسا على يد أحد المواطنين الكرواتيين في مرسيليا عام سألك

  .تجريم الإرهابب طالبت بعدها فرنسا اتمع الدولي
و نظرا لخطورة الجرائم التي تعد إرهابا في نظر القانون الدولي، فقد اهتمت الأمم المتحـدة  

لها،حيث أصدرت الجمعيـة العامـة قرارهـا رقـم     ذا الموضوع و أدرجته ضمن جدول أعما
اللذان يدعوان الدول الأعضاء إلى نبذ الإرهاب )25-د( 3274، والقرار رقم)25-د(25/26

 1972، و لكن تزايد موجة الإرهاب دفعت الأمين العام للأمم المتحدة في )2(في علاقام الدولية
التدابير الخاصـة بمنـع   "تحدة تحت عنوان جدول أعمال الأمم الم فيوضوع هذا الملإقتراح إدراج 

، حيـث  "الإرهاب وأنواع العنف الأخرى التي تصيب الأبرياء وتعرض للخطر حريام الأساسية
المتعلق بإنشاء لجنـة   1972ديسمبر  18بتاريخ  3430قامت الجمعية العامة بإصدار القرار رقم 

  .مخصصة لدراسة موضوع الإرهاب الدولي
اللجنةلم تكن حاسمة نظرا للإختلافات الكثيرة التي ظهرت في المناقشـات   غير أن نتائج هذه

  .)3(العامة وخاصة حول موضوع التعريف
، لتتخذ الجمعية العامة على إثرهـا قرارهـا رقـم    1977ثم استأنفت اللجنة أعمالها عام

 ديسمبر من نفس العام و الذي دعت فيه اللجنة المخصصة لموضوع الإرهـاب  16في  32/147
  .الدولي لمواصلة أعمالها والبحث عن الأسباب الكامنة وراءه و التوصية بتدابير عملية لمكافحته

يات دولية تجرم الأعمال الإرهابية، والتي من بينها  قرار المنظمة الدولية اتفاقوقد أبرمت عدة 
في  1988شباط عـام   24الى  09للملاحة الجوية لعقد مؤتمر دولي لقانون الجو في الفترة من  

                                                
3-CLAUDE Lombois, opcit. p 340. 

هتمت كذلك بموضوع  الإرهاب الداخلي الـذي تختلـف أسـبابه    ار القانون الدولي فإن القوانين الداخلية على غرا - 2
 ويمارس ضد فئات أو جماعات معينة عرقية أو دينية أو سياسية ، أما عن وجه الخلاف بين الأرهاب الدولي و الداخلي

الدولة و يخلق حالة تنازع في الإختصـاص بـين   كون الأول يتميز بوجود عنصر أجنبي حيث يتجاوز حدود فيتمثل في 
فحين الثاني يقتصر على حدود الدولة و تختص المحاكم الوطنيـة بمحاكمـة الجنـاة    .المحاكم  والقانون الواجب التطبيق

  ))www.un.org/arabic/terrorism/a57/273-doc(تطبيقا لمبدأ اقليمية القانون الإرهاب 
  .325راسات في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص صلاح الدين أحمد حمدي، د. د - 3



 

مونتريال، وذلك للنظر في مشروع بروتوكول يجعل من أعمال العنف في المطارات جرائم عالميـة  
ية مونتريال لقمع الأفعال غير القانوينة ضـد سـلامة   تفاقو هو ملحق لا خاضعة لعقوبات شديدة

  .1971الملاحة  الجوية لعام 
في نيويورك  17/12/1979عها في الدولية المناهضة لخطف الرهائن والتي تم توقي ةيتفاقالا

  :)1(،ومن أهم أحكامها
  .يةتفاقالأفعال التي تجرمها الا -
  .التعاون الدولي في مجال الإجراءات الجنائية -
  .ية و تطبيقهاتفاقحسم المنازعات في مجال تفسير الا -

قبة جملة من التشريعات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب ومعا كما شهدت فترة التسعينات
 1997ية الدولية لمنع إعتداءات الإرهاب بالمتفجرات لعـام  تفاقالإرهابيين، وذلك من خلال الا

ديسـمبر   15ية الدولية للعقاب على تمويل الإرهاب المبرمـة بنيويـورك في   تفاقبنيويورك، والا
ناهيك عن ذلك فقد تجسدت أشكال التعاون الدولي ضد الإرهـاب في العديـد مـن    . 1997

، 2000ت والملتقيات الدولية، أهمها الملتقى الدولي السادس بإيطاليا المنعقد في أكتوبر عام المؤتمرا
، الإمارات العربية، افريقيا كولومبياو الذي ضم عدة دول منها الهند، فرنسا ممثلة الإتحاد الأوربي ،و

  .الجنوبية، تركيا، روسيا، مصر و اسرائيل
يعتـبر  : "نه ية دولية ضد الإرهاب جاء فيها على أفاققدمت الهند باقتراح تحرير مسودة اتت

قتل أوجـرح   جلعن قصد بطريقة غير شرعية من طرف أشخاص من أ إرهابا كل ضرر مرتكب
 أوضرر معتبر ضد الدولة أو هيأا الحكوميـة أو للنقـل و المواصـلات العاديـة     يرجسدي خط

  .)2("متناع عن القيام بعملأوالمنشآت الهامة، دف إرغام الدولة على القيام أو الإ
                                                

  .226، ص 2001أحمد أبو الروس، الإرهاب و التطرف و العنف الدولي،المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،.د - 1
ع، كمال حماد، الإرهاب و المقاومة في ضوء القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية، للدراسات و النشر والتوزي. دو 

  .47، ص 2003الطبعة الأولى، 
رهاب و القضاء على كافة أنواعه، حيث أنها عانت ويلاته خلال عشرية من الجزائر الهام في مجال مكافحة الإنشير إلى دور  - 2

و حاربتـه   نتباه العالم لخطورة ما تمر به الدولة لم تجد الآذان الصـاغية االزمن غير أن كافة نداءاتها و محاولاتها العديدة للفت 
، و المتعلـق  1992سـبتمبر   30المؤرخ في  92/03من المرسوم التشريعي رقم  1/01وحدها، و قد تصدت لتعريفه في المادة 

بمكافحة التخريب و الإرهاب على أنه يعتبر عملا  تخريبيا أو إرهابيا في مفهوم ذلك المرسوم كل مخالفة تستهدف أمـن الدولـة   
و قانون  1996و تجسد عمل الجزائر في هذا المجال كذلك من خلال قانون الرحمة لعام.ر المؤسسات والسلامة الترابية و استقرا

  .1999الوئام الوطني 



 

 1997يتين الدوليتين لعـام  تفاقية على الاتفاقو قد استند هذا الملتقى أثناء تحريره مسودة الا
  .على التوالي 1999و

، حيث أعلن مجلـس  2001سبتمبر عام  11تكاثفت الجهود الدولية لاسيما بعد أحداث 
المية وعلى الجهود الدولية المبذولة مـن  على الحضارة الع اعتداءاتلك الهجومات شكلت أن الأمن 

رهـاب،  من أجل مكافحة الإ)2001( 1373رقم لقرار اأجل إحلال السلم العالمي، ولهذا تبنى 
  .)1(ه قرارا إلزاميا لكافة الدول وفقا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدةاعتبرو
، الخاص بالنظام 1945لعام لندن  اتفاقلأول مرة في التاريخ نادى : بوصفهم ممثلين للدولة -2

الأساسي لمحكمة نورمبورغ بالمسؤولية الجنائية لموظفي الحكومة عن الأعمـال الضـارة بالسـلم    
دون أن تحدد المعايير الـتي  تسـمح   المحكمة تعددا للجرائم الدولية  ردت لائحةأووقد .والإنسانية

لجرائم المرتكبة من قبل الموظف باستخلاص الصلة بين هذه الجرائم، و نظرا لخطورة وجسامة هذه ا
العام فإن الدولة لا تشكل الحجاب الواقي بين نظام القانون الدولي و الفـرد إذ تترتـب عليـه    

  . )2(المسؤولية الشخصية الدولية
ئية الدولية على و تجدر الإشارة إلى أنه قبل الحرب العالمية الثانية لم تكن تترتب المسؤولية الجنا

لندن لعام  اتفاق، إلى أن جاء 1919من معاهدة فرساي لعام  227تثناء المادة بإس الموظف العام
من أجل محاكمة كبار مجرمي الحرب الألمان، وتم لأول مرة التوجه مباشرة إلى الموظـف   1945

العام بفصل أعماله الشخصية عن عمل الدولة، ويتعلق الأمر كـذلك بـالموظفين السـامين في    
  .)3(الحكم

المرتكبـة  لهـذه    هر تصور جديد للجريمة الدولية حيث أن العناصر الفاعلة أوو عليه فقد ظ
يمكن أن يكونوا أشخاص متصرفين باسم الدولة بعد أن كان الفقه الكلاسيكي لا يفصـل    الجرائم

و أن القانون الدولي الجنائي لا يمكن أن يمس إلا الوقـائع    ،)4(شخصية الحكام عن شخصية الدولة
  .طيرة المرتكبة من طرف أفراد لهم تحت تصرفهم كل مقاليد الحكم في الدولةفعال الخأوالأ
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فقد كشفت حوادث الحربين العالميتين الأولى والثانية خطورة تصرفات رؤساء الدول وكبار 
عن امكانية  وديدهما، وكشفت كذلك ينالمسؤولين فيها في مجال التأثير على السلم والأمن الدولي

ولكن أيضا في أوقات السلم، و قـد   متنوعة ليست فقط في أوقات الحرب ليةرتكاب جرائم دوا
لممثلي الدولة في نطـاق القـانون   سؤولية الجنائية الفردية لاسيما لأدى ذلك إلى ظهور فكرة الم

  .)1(الدولي
ت المادة السادسة من ميثاق نورمبورغ الأفراد بما فيهم كبار مسـؤولي الدولـة   اعتبرحيث 

  تفـاق على المادة الأولى من الا االمحكمة المقامة بناء: "نصها أن لة الجنائية، فجاء في للمساء اموضع
لمحاكمة وعقاب مجرمين الحرب الكبار لدول المحور الأوربي تخـتص بمحاكمـة و عقـاب كـل     

الجرائم ضد السلم و جرائم الحـرب و الجـرائم ضـد    : وا الجرائم التاليةارتكبالأشخاص الذين 
  .)2("الإنسانية

العـزم    )3(كما أكدت التصريحات الصادرة من قبل الحلفاء طيلة فترة الحرب العالمية الثانيـة 
  :و هي 06رائم المنصوص عليها في المادة الجعلى محاكمة كبار ارمين النازيين لارتكام أحد 

  .جرائم الحرب -1
 .جرائم ضد السلم -2
 .الجرائم ضد الإنسانية -3

و تنفيـذ خطـة   اد أالشركاء الذين ساهموا في إعدالمحرضون وإذ يسأل المدبرون والمنظمون و
بمـا في  . )4(عامة أو مؤامرة لإرتكاب أية جريمة من الجرائم المحددة آنفا دون الإعتداء بصفته الرسمية

  .)5(ذلك رؤساء الدول والحكومات و ليس لهم أن يحتجوا بتفويضهم من جانب الدولة

                                                
محمد عبد المطلب الخشن، الوضع القانوني لرئيس الدولة في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة للنشـر،  . د - 1

  .309، ص 2005الإسكندرية، مصر، 
  .61عبد القادر البقيرات، مرجع سابق، ص . د - 2
المرتكبة ضد الشعوب المتمدنة لـيس   الإكراهيؤكد المجتمعون أن أفعال "ان جيمس بالاس أنه، جاء في  تصريح  س - 3

المتمدنة، و يضعون مـن بـين    الأمملها أية علاقة بفكرة أعمال الحرب أو بفكرة الجريمة السياسية كما هو مفهوم لدى 
تي أمروا بها أو ساهموا فيها على أن يكـون  للحرب عقاب المتهمين و المسؤولين عن هذه الجرائم ال الأساسيةالمقاصد 

  .62، ص نفس المرجععبد القادر البقيرات، . د، "العقاب أمام قضاء منظم
  .250محمد محي الدين عوض، مرجع سابق، ص . د - 4
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ء الدول، فقد استقر في القانون الدولي مبـدأ مسـاءلة   وإلى جانب المسؤولية الجنائية لرؤسا
الأساسـية أثنـاء   حرياته الجرائم الماسة بحقوق الإنسان و القادة العسكريين الذين يقترفون إحدى

قترفوا هذه الجرائم بصورة مباشرة بالأمر أو الحث، أو بصورة غير مباشرة ا سواءالتراعات المسلحة 
ب أشخاص يخضعون لسلطتهم و سيطرم الفعليتين ولم يقوموا بمنع في حالة ما إذا اقترفت من جان

  .)1(هذا السلوك الإجرامي أو وقفه بحيث تنسب إليهم مخالفة التقصير في أداء الواجب
، فإن حكم المادة السادسة من ميثاق محكمـة  1945إلا أنه مهما كانت حالة القانون قبل 

اما في إقرار مسؤولية الموظف العام في القانون الدولي نورمبورغ غدا منذ ذلك التاريخ يمثل مبدأ ه
العام والقانون الدولي الجنائي على وجه الخصوص، الأمر الذي أكدته الجمعية العامـة بمقتضـى   

  .)2(1946ديسمبر  11قرارها الصادر في 
مـن قبـل    1948ديسمبر  09منع إبادة الجنس الصادر في  اتفاقيةو عند صياغة مشروع 

 النقاش حول مسألة حصانة رؤساء الدول، وقد ثيرقانونية السادسة التابعة للأمم المتحدة أاللجنة ال
انتهت اللجنة بالإجماع إلى تطبيق القاعدة العامة المقررة في شأن سائر الجرائم الدولية التي تقضـي  

فـإن    بأنه لاحصانة لرئيس الدولة أو لأي موظف سامي فيها عند ارتكابه جريمة دولية، و مـن ثم 
  .)3(جريمة إبادة الجنس  د ارتكامهذه الحصانة لا تحول دون مساءلتهم عن

والبروتوكولين الإضافيين لعام  1949يات جنيف الأربع لعام اتفاقنفس الشيء أكدت عليه 
ت اعتـبر ، و )4(من لائحة نورمبورغ 06حيث أيدت جرائم الحرب المشار إليها في المادة 1977

 شخصيا ينؤوسين  مسؤولروحتى المو المسؤولين والقادة العسكريينوكبار كل من رئيس الدولة أ
عن الجرائم الدولية التي يرتكبوا، وأنه لا يمكن الإحتجاج بمبدأ الحصانة المقرر لهم أوالدفع بإطاعة 

  .)5(الأوامر العليا للرئيس

                                                
، ص 2006ات اللجنة الدولية  للصليب الأحمـر، طبعـة   أحمد فتحي سرور ، القانون الدولي الإنساني، منشور. د - 1
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الثانية، و المـادة   يةتفاقمن الا 51، 44ية الأولى، و المادتين تفاقمن الا 53-50وردت هذه الجرائم في المواد من  - 4

موسوعة اتفاقيـات القـانون الـدولي    .49ية الرابعة لقانون جنيف لعام تفاقمن الا 147ية الثالثة، و المادة تفاقمن الا130
  .64الإنساني،إصداربعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر،القاهرة،طبعة السادسة،ص
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الإبـادة، والفصـل   يات الخاصة بتفاقو الجدير بالذكر أنه وفي جميع الحالات التي نظمتها الا
العنصري وجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و غيرها، فإن الموظف العام أصبح موضع مساءلة 
وعليه أن يتحمل مسؤوليته اتجاه أعماله التي تمس بكيان وسلامة اتمع الدولي ولا مجال للشك أن 

اء محكمتي يوغسلافيا لعام للقضاء الدولي دوركبير في تجسيد هذه المسؤولية، وذلك من خلال إنش
دة في الدولتين والإبا مرتكبي جرائم التطهير العرقي لمحاكمة و معاقبة 1994وروندا لعام  1993

الأمر الذي تأكد كـذلك في النظـام الأساسـي    ).1(بما فيهم المسؤولين السياسيين و العسكريين
  .  1998للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعام 

قول أن المسؤولية الجنائية الدولية للأشخاص عن الجرائم الدولية المقترفة مـن  نصل اذن إلى ال
جانبهم لها أهمية بالغة بالنسبة للحيلولة دون ارتكاب مثل هذه الجرائم و تـأمين فعاليـة مراعـاة    

سواء بصفتهم الشخصـية   قانون الدولي الحديث بأن يتحمل الأفراديقضي الدولية بحيث قواعد الال
  .من و سلامة اتمع الدوليممثلين لإرادة دولهم المسؤولية عن الجرائم التي دد أ مأوبصفته

أي قصور أوعيوب أثناء إقراره،  ولية الجنائية الفرديةو حتى لا يشوب النظام القانوني للمسؤ
، ستبعاد بعض المفاهيم  القانونية الكلاسيكية من ترسانة القانون الدولي الجنائياكان من الضروري 

كمبدأ الحصانة، والعفو، وسقوط العقوبة بالتقادم، وهذا ما سوف ندرج على دراسته في الفـرع  
  .الموالي

  .خصائص المسؤولية الجنائية الدولية: الفرع الثاني 
أصبح مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية عن الأفعال التي تشكل جرائم دولية من المبادئ المعترف 

 اـرمين لجنائي ويقضي هذا المبدأ ضرورة تتبع و توقيع العقاب على جميع ا في القانون الدولي ا
أو قادة عسـكريين أو غيرهـم ممـن    و صفام سواء كانوا رؤساء دول مهما كانت مراكزهم أ

فلا يمكن لهم التذرع بالصفة الرسمية أوبمبدأ الحصـانة ولا بتقـادم    غلون مناصب وظيفية عليايش
  .ظام العفو لنفي مسؤوليتهم الجنائيةو لا بن الجرائم الدولية

لهذا كان من الضروري إخضاع نظام المسؤولية الجنائية الدولية إلى مجموعة مـن القواعـد   
  .والمبادئ القانونية حتى تجد نفعا في الواقع العملي
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تنص العديد من الدساتير على نوع من الحصانة ضد المقاضاة الجنائية  :ستبعاد نظام الحصانةا: ولاأ
  .)1(بالنسبة لرئيس الدولة و المسؤولين الحكوميين و البرلمانيين

و خلافا للقوانين الداخلية للدول فإن نطاق المسؤولية الجنائية الفردية في القـانون الـدولي   
الجنائي لا تقتصرعلى مساءلة الأفراد العاديين فقط، وإنما يتسع  ليشمل رؤساء الدول والمسؤوليين 

يجوز لهم التذرع بمبدأ الحصانة للتنصل من مسؤوليام الناجمة عن الأفعال التي بحيث لا  الحكوميين
  .)2(تشكل جرائم بمقتضى القانون الدولي

ستبعاد هذا النظام من القانون الدولي الجنائي يقضي بالضرورة تحقيق العدالـة الجنائيـة   و ا
صفة الجاني و هذا بالفعل ما أكدته الدولية، بمعنى أن الحصانة لا تشمل الجرائم الدولية مهما كانت 

  .التشريعات الوطنية و الدولية على حد السواء
فقد ثبت تاريخيا أن مجرمي الحرب قبل الحرب العالمية الثانية كانوا لا يفلتون من العقاب، بل 
كان يتم التخلص منهم دون اللجوء إلى المحاكم الدولية وكانت العديد من الدول تعاقـب قـادة   

وا جرائم يمكن وصفها بأا جرائم حرب، فالولايات المتحدة الامريكية ارتكبيشها إذا ما وأفراد ج
مثلا حاكمت مجموعة من جنودها لإرتكام جرائم حرب قبل الحرب العالمية الأولى وكان ذلـك  

  .)3(استنادا لقوانينها العسكرية
دأ  الحصانة التي يتمتع ا اعترفت بعض المحاكم الوطنية بقاعدة القيود المفروضة على مب كما

رؤساء الدول لاسيما عند ارتكام جرائم ضد الإنسانية أو جرائم تعذيب، ومثالها محاكمة الرئيس 
حقوق الإنسان أمام محكمة بوليفيا، وكـذا الحكـم    انتهاكات علىمعاونيه و  "لويس غارسيا"

ي أكـد أن حصـانة   الذ" فردينا ندس ماركورس"حول عقارات  1993أفريل  21الصادر في 
الأجانب لم تمنع محاكم الولايات المتحدة الأميريكة من ممارسة الولاية القضائية علـى عقـارات   

                                                
  .33ص  مرجع سابق، علي صادق أبو هيف، . د  - 1
  .105صمرجع سابق، أحمد حسين سوادني، . د - 2
قام الجيش الأمريكي بمجموعة من المحاكمات لجنوده على إثر ارتكابهم جرائم يمكن وصفها بأنها جرائم حرب ففي  - 3

أمام محاكم عسكرية، و  1899ن الجنود الأمركان لإرتكابهم فظاعات خلال ثورة الفليبين سنة حوكم مجموعة م 1902
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  الرئيس الفيلبيني السابق التي طالبت الحكومة الفيلبينية بمصادرا نتيجة تورطه في أعمال التعـذيب  
  .)1(نتهاك حقوق الإنسان ضد الفيليبينو القتل و ا

يد الدولي فقد استقر القانون الدولي على عدم إعفاء رئيس الدولة من المسؤولية أما على الصع
قترافها يتصرف بوصفه رئيسا حاكمـا، إذ  االجنائية عن الجرائم التي يرتكبها حتى و لوكان وقت 

ذلك المبدأ من خلال إثارة مسؤولية الإمبراطور غاليوم الثاني عن  1919ية فرساي لعام اتفاقأقرت 
  .)2(الدولية أثناء الحرب العالمية الأولى جرائمه

كما تأكد ذات المبدأ في النظام الأساسي للمحكمة العسكرية لنورمبورغ حيث نصت المادة 
المركز الرسمي للمتهمين سواء بإعتبارهم رؤساء دول أو بإعتبارهم من كبار : "السابعة منه على أن 

  .)3("سببا من أسباب تخفيف العقوبةالموظفين لا يعتبرعذرا معفيا من المسؤولية، أو
و هذا ما طبقته المحكمة في الكثير من أحكامها وبررت رفض حصانة رئيس الدولة أو غـيره  
ممن يتمتعون ا في دفع المسؤولية الجنائية، كون أن قواعد القانون الدولي تحمي ممثلي الدولـة في  

جرائم  دوليـة و لا يمكـن لمرتكبوهـا    ظروف معينة ولا يمكن أن تطبق على الأفعال التي تعتبر 
  .)4(التمسك بالحصانة لتجنب المسؤولية والعقاب

و على غرار محكمة نورمبورغ فإن المادة السادسة من لائحة محكمة طوكيـو العسـكرية،    
نصت على عدم الإعتداء بالصفة الرسمية للفرد للتنصل من المسؤولية والعقاب إلا أـا تركـت    

  .د مبدأ الحصانة ظرفا مخففا للعقاب حسب ظروف كل واقعةللمحكمة سلطة اتخا
يات الدولية الـتي طرحـت    تفاقستبعاد الحصانة في العديد من الاا كما تم التأكيد على مبدأ

جانبا مسألة الصفة الرسمية للفرد إذا تعلق الأمر بجرائم معينة تخضع للقانون الدولي، ومثالها نـص  
يات جنيف الأربع اتفاق، و1948الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها لعام  ية منعاتفاقالمادة الرابعة من 

                                                
  .614،ص 1999محمد المجذوب، الوسيط في القانون الدولي العام، دار الجامعية للنشر والطباعة، طبعة الأولى،.د - 1
السلطات المتحالفة و المنضمة إليها تتهم علنـا غليـوم   : "على أن 1919من معاهدة السلام لعام  227نصت المادة  - 2
لثاني إمبراطور ألمانيا السابق بالجريمة العظمى ضد الأخلاق الدولية و قدسية المعاهدات، و إنشـاء محكمـة خاصـة    ا

، و تعتبر هذه المادة ذات أهمية خاصة في تاريخ العلاقات الدولية كونها نصت على مساءلة رئيس دولة "لمحاكمة المتهم
  :ينظر. الرسمية و محاكمته أمام محكمة دولية دون الإعتداء بصفته

-S.Plawski, Etude des principes fondamentaux du droit international pénal, Picho, Paris, 1972, 
p 96.  

  .612محمد المجذوب،  نفس المرجع ، ص . د- 3
  .250ص  مرجع سابق، محمد محي الدين عوض، . د - 4



 

 .أيا كان موقعه الواردة ا نتهاكاتأحد الا ارتكب، التي تلزم نصوصها بمحاكمة من 1949لعام 
السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ليوغسـلافيا سـابقا،   في المادة و أعيد التأكيد عليه 

  .)1(سادسة من  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لروانداوالمادة ال
ضمن المبادئ العامـة  ) CDI(و قد تعزز المبدأ أكثر بعد صياغته من طرف لجنة القانون الدولي 

للقانون الدولي الجنائي وأقرت به كمبدأ ثالث عند صياغتها لمبادئ نورمبورغ ،و في المـادة السـابعة   
  .)2(1987ائم المخلة بسلم الإنسانية و أمنها لعاملمشروع مدونة الجر

منه  27، فقد نصت المادة 1998أما عن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعام 
  :على عدم الإعتداء بالصفة الرسمية بقولها

ة يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصف. 1"
الرسمية و بوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومـة أوعضـوا في   
حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية 

  .وبةبموجب هذا النظام الأساسي، كما أا لا تشكل في حذ ذاا سببا  لتخفيف العق
ولاتحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء . 2

  ".كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي دون ممارسة المحكمة إختصاصها على هذا الشخص
تصر و خلاصة القول أن الحصانة الدستورية الممنوحة لبعض الأشخاص يجب أن تفهم على أا تق

صراحة على ممارسة الوظائف التي تتصل بالمنصب الذي لها علاقة به، وأن الغرض المنشـود مـن وراء   
    تقريرها هو تمكين المستفيد من الحصانة من أداء مهامه دون عائق، و مادامت الجرائم الدولية كالإبـادة  

    ية لأي مسـؤول حكـومي   و التعذيب و الجرائم ضد الإنسانية و غيرها لا تدخل ضمن الوظائف الرسم
أو برلماني، فإا تخرج من نطاق الحصانة و بالتالي ضرورة معاقبة مرتكبيها وهذا ماأكدته محكمة التمييـز  

لزعمـه  " معمر القـذافي "قضية الرئيس الليبي بخصوص   2001.03.13الفرنسية في قرارها الصادرفي
                                                

  :لسابقةمن النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا ا 07نص المادة - 1
«… la qualité officielle d’un accusé, soit comme chef d’état ou de gouvernement, soit comme 
haut fonctionnaire, ne l’exonère pas de sa résponsabilité pénale et n’est pas un motif de 

diminution de la peine »  
 .1987ئم المخلةبسلم و أمن البشرية لعامنص المادة السابعة من مشروع مدونة الجرا- 2

« la qualité oficielle de l’auteur d’un crime contre la paix et sécurité de l’humanité, comme 
s’il a agi en qualité de chef d’état ou de gouvernement, ne l’exonère pas de sa résponsabilité 

pénale… ».    
وسماحة نصر الدين، جريمة العدوان في القانون الدولي، بحث لنيل شهادة الماجسـتير فـي القـانون    ب: ينظر في ذلك -

  .95، ص 2003-2002الدولي، مقدم إلى جامعة وهران، 



 

، بأن الصفة الرسمية لا تعفـي صـاحبها مـن    في النيجر "تنيري"تورطه في تفجير طائرة فرنسية فوق 
  .)1(.المسؤولية عن الجرائم الدولية 

 ية المحتلة مـن تقتيـل و تعـذيب   و في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما تشهده الأراضي الفلسطين
وقصف للمدنيين و انتهاكات حقوق الإنسان، وكلها جرائم ترتكب تنفيذ لأوامر صادرة عن مسؤولين 

الإسرائيلية، لذلك يجب إثارة المسؤولية الجنائية لهؤلاء تطبيقا لقواعد القانون الدولي الجنـائي  في الحكومة 
التي لا تعتد بالصفة الرسمية ولا بمبدأ الحصانة، ووضع الحد لانتهاكام الخطيرة بتشكيل محكمة جنائيـة  

  .)2(دولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية من كبار المسؤولين الإسرائيليين
  :نظام العفو ستبعادا:ثانيا

يقصد بالعفو تنازل السلطة الإجتماعية عن كل أو بعض حقوقها المترتبة على الجريمـة، و هـو    
نوعان عفو خاص يشمل العقوبة دون إسقاط الصفة الجرمية عن الفعل، وهو صلاحية يمنحها الدسـتور  

و عن ارم بعد أن تثبت إدانته ائيا وذلك ويملك بمقتضاها أن يصدر العف يعود تقريرها لرئيس الدولة و
  .)3(بإسقاط العقوبة المحكوم ا كلها أو بعضها

أما العفو العام فهو إجراء تشريعي الغرض منه إزالة صفة الجريمة عن الفعل و يكون بموجب نـص  
ظام أو لسلطة أما عن القانون الدولي فلا وجود لمثل هذا الن -هذا بخصوص القانون الداخلي-. )4(قانوني

  .إصداره أو حتى لأي تدبير مماثل للأفلات من العقاب قد تتخذه الدولة ما لرعاياها

                                                
  . .108أحمد سوداني، مرجع سابق، ص. د - 1
فاح المسلح عن الارهـاب الـدولي   الشافعي محمد بشير،المعايير الدولية التي تميز حق الشعوب في تقرير المصير  والك. د - 2

  .625لإتحاد المحامين العرب، مرجع سابق، ص 16،المؤتمر
      ، تعطي لرئيس الجمهورية صلاحية إصدار العفو و حق تخفـيض العقوبـات   1996من الدستور الجزائري لعام  77ا لمادة - 3

  .و إستبدالها
يشرع البرلمان قواعد قانون العقوبات والإجـراءات الإجرائيـة   :"ه، أن1996من الدستور الجزائري لعام 122/7تنص المادة - 4

  ".لاسيما تحديد الجنايات والجنح والعقوبات المختلفة المطابقة لها والعفو الشامل وتسليم المجرمين ونظام السجون
 - ليم رعاياها المتهمين بإرتكـاب  تعمل الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة على إقناع الدول بالدخول معها  في اتفاقيات لمنع تس

جرائم دولية في بقاع العالم إلى المحكمة  الجنائيةالدولية بحجة السيادة والولاية القضائية الأمريكية لمحاكمة رعاياها و بـذلك   
    كـا  تساهم و بشكل واضح في توسيع سياسة الإفلات من العقاب الدولي، ومن بين الدول التي وقعت اتفاقيات ثنائية مـع أمري 

و خضعت لضغوطاتها نجد كل من إسرائيل و رومانيا، طاجكستان، و من الدول العربية المملكة الأردنية التي أبرمت اتفاقيـة  
، بعد أن رفضها البرلمان الأدردني 2005الحصانة مع  الولايات المتحدة الامريكية، و وقعها الملك عبد االله الثاني في ديسمبر 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لروما و التي صادقت عليها الأردن، ينظر، فـي   86مادة لأنها تعد خرقا لنص ال
  جهود الولايات المتحدة الأمريكية لتخريب المحكمة الجنائية الدولية تحليل قانوني لاتفاقيات الحصانة من العقاب، الموقع:  ذلك

www.hrw.org/compaujns/icc/docss/art98analysis,  



 

فكل ما يفسح اال للإفلات من العقاب أمام مرتكبي الجرائم الدولية أو لإتخاذ إجـراءات  
قواعد القـانون  مخالفا لو الجنائية الدولية لمعاقبتهم، يعد مناقضالمحاكم تحول دون تقديم الجناة إلى ا

  .الدولي ولا يجوز لأية محكمة التقيد به
) 110(نص في مادته  1998غير أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لروما لعام 

على حالة إستثنائية يجوز فيها للمحكمة أن تصدر بشأا قرارا بالعفو عن العقوبة و ليس  العفـو  
الإختصاص للمحكمة و أصدرت حكمها  انعقدنه مادام قد الشامل عن الجريمة، والحجة في ذلك أ

في الدعوى، فلها كافة الصلاحيات في إمكانية تخفيف العقوبة و إصدار أمر بـالإفراج عـن أي   
  . )1(للنظام الأساسي للمحكمة اشخص صدر عليه حكم وفق

  :مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية: ثالثا
إنقضاء الدعوى الجنائية حيث يسقط حـق الدولـة في   من المعلوم أن التقادم  يترتب عليه  

توقيع العقاب على مرتكب جريمة ما إلا أنه رغبة في تضييق الخناق على مرتكبي الجرائم الدوليـة،  
عدم سريان أي مدة تقادم بخصوص جرائم الحـرب، و الجـرائم ضـد    : "ستقرت قاعدة افقد 

  .)2("الإنسانية
 تلك الجرائم من العقاب، ذلك أنه من المعروف أن الغرض من ذلك هو منع إفلات مرتكبيو

 ارتكاـا سريان التقادم على مثل هذه الجرائم يعني منع ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن 
  .بعد إنقضاء وقت ما

 26في ) 23-د( 239و يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في قرارهـا  رقـم   
" الجرائم ضد الإنسانيةبلية تطبيق قواعد التقادم على جرائم الحرب و عدم قا"ية اتفاق1968نوفمبر 

هي تشمل جرائم الحرب و ق أحكامها على كل من الملاحقات القضائية و تنفيذ الأحكامبحيث تطب
يات جنيف الأربعة والجرائم ضد الإنسانية بصرف النظر عـن  تفاقالجسيمة لا نتهاكاتوخاصة الا

ت في الحرب أو السلم، وكذا عن صفة الجناة سواء كانوا ممـثلين لإرادة  ارتكبسواء  ارتكاازمن 

                                                
قـرار الـدائرة   : " علـى أنـه   98من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لروما لعام  110/01تنص المادة  - 1

  .53ب من المادة  3التمهيدية استنادا إلى الفقرة 
ج  1ازة قرار اتخذه المدعي العـام بموجـب الفقـرة    تتخذ الدائرة التمهيدية بأغلبية قضائها قرار بشأن إجازة أو عدم إج

 ..."".فقط، و يكون القرار معللا و يخطر به جميع من اشتركوا في إعادة النظر 53ج  من المادة 2أو
  .39ص  مرجع سابق، ، شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية. د- 2



 

رتكاب جريمة من االدولة أو الأفراد الذين يقومون بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء بالمساهمة في  
  .)1(تلك الجرائم أو بتحريض الغير

في المـذكور  وية المذكورة وسعت من نطاق الجرائم الإنسانية علـى النح تفاقيلاحظ أن الاو
ضافت إليها جريمتي الفصل العنصري قننتها لجنة القانون الدولي، إذ أ مبادئ محكمة نورمبورغ التي

ية على إتخاذ الدول للإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تكفل تفاققد نصت الاو. )2(و إبادة الجنس
 ـعليه أيضا القـرار الصـادر عـن الجمعيـة الع    ك و هو ما حث تحقيق ذل ة تحـت رقـم   ام
لاحظ أن العديد من مجرمي الحرب مازالوا مختفين دون أن توقع عليهم ، والذي )1970(2712

عقوبة ما، لذلك نص على ضرورة التعاون بين الدول من أجل الكشف عنهم و توقيـع العقـاب   
  .)3(عليهم

      سـانية ية الأوربية بشأن عدم تقادم الجرائم ضـد الإن تفاقوتوجد على المستوى الإقليمي الا
ية كذلك إقامـة الـدعوى   تفاق، وتشمل هذه الا1974جانفي  25جرائم الحرب المؤرخة في و

  .)4(القضائية و تنفيذ الأحكام
على ذات النحو في إقرار نظامهـا   1998و قد سارت المحكمة الجنائية الدولية لروما لعام 

حيث جاء في نص المادة -05المادة المنصوص عليها في -الأساسي لمبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية 
لا تسقط الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمـة بالتقـادم أيـا كانـت     : "منه على أنه  29

يين السـابقيين،  تفـاق ، و عليه يكون النظام الأساسي للمحكمة قد وسع بالمقارنة مع الا"أحكامه
  .بطريقة كبيرة نطاق الجرائم الدولية غير القابلة للتقادم

  
  
  

                                                
و   ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الإحتلالل فترة علي مانع، جرائم الإستعمار الفرنسي تجاه الجزائريين خلا.د - 1

  . 1041، ص 1997، 4، رقم 35الإقتصادية و السياسية ، الجزء 
 عدم قابلية تطبيق قواعد التقادم على جرائم الحرب و الجرائم، ضد الإنسـانية اتفاقيةنص المادة الأولى الفقرة ب من  - 2

  .455الدولي الإنساني، مرجع سابق،صموسوعة اتفا قيات القانون .1968لعام
  .150ص  مرجع سابق، عبد القادر البقيرات، . د - 3
  .313ص  مرجع سابق،  أحمد فتحي سرور،. د - 4



 

  .أساس المسؤولية الجنائية الدولية: لمبحث الثانيا
ومتطلباته صة فيما يتعلق برفاهية الإنسان الملاحظ أن التطور الذي لحق مجالات الحياة خامن 

والتي أصبحت تتنافى والقيم الإنسانية في الكثير مـن   انعكس على مجمل تصرفاته وسلوكاتهالمادية 
  .عمال غير المشروعة و المكونة لجرائم دوليةالأحيان خاصة عندما تترل إلى مصف الأ

بمكافحتـها أضـحى مـن     فإن الاهتمام و لما كانت الجريمة فعل غير مشروع بنص القانون
أن سياسة مكافحة الإجرام لم تعد قاصرة على النطاق الداخلي بـل  عتبارالضرورة بمكان خاصة بإ
  .تعدته إلى الإطار الدولي

أو دولية تمثل عدوانا أو إعتداءا على مصلحة يحميها القـانون،  فالجريمة سواءا كانت داخلية 
غاية ما في الأمر في مجال الجريمة الداخلية يتولى حماية المصلحة فيه القانون الجنائي الـوطني الـذي   
ينص على أركان الجريمة والعقوبات المقررة لفاعليها،كما يتكفل ببيان أركان الجريمـة والعقوبـة   

 ـ  بين. المقررة لها ان ما في مجال الجريمة الدولية يتولى القانون الجنائي الدولي ذلك كمـا يتكفـل ببي
  .تاركا تعريفها للفقه الدوليأركاا والعقوبة المقررة لها 

قبل التطرق إلى الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية الجنائية الدولية فإنه لابد من تعريـف  و 
لجرائم الدولية و هذا ما سوف نتناوله في المطلب الأول، الأعمال غير المشروعة دوليا و المشكلة ل

  . هذه المسؤولية في المطلب الثاني إسنادو من ثم 
  .الجرائم الدولية كصورة من صور الأعمال غير المشروعة: المطلب الأول

مخالفة الدول لإلتزاماا : "شروع دوليا بأنه المالعمل غير " محمد حافظ غانم " يعرف الأستاذ
قررة في القانون الدولي و يترتب عليه المساس بالحقوق التي قررها ذلـك القـانون لأشـخاص    الم

  .)1("القانون الدولي الآخرين
العمل غير المشروع كعنصر في المسـؤولية الدوليـة هـو    : "فيرى أن  " براهيم العنانياأما 

 ـو على هذا فإن مضمون ا....". السلوك المخالف لإلتزامات قانونية دولية ير المشـروع   لعمل غ
  .)2(الدولية هو مخالفة قاعدة دولية أيا كان مصدرهاكعنصر في المسؤولية 

                                                
  .25ص  مرجع سابق، هميسي رضا،  - 1
  .22ص  مرجع سابق، تونسي بن عامر، المسؤولية الدولية، . د - 2



 

قد أطلقوا إصطلاح العمل الدول غير المشروع على  نستنتج أن فقهاء القانون الدولي و هكذا
  .)1(كل مخالفة لإلتزام دولي تفرضه قاعدة من قواعد القانون الدولي

الأولى خاصة بالأفعال التي ترتكب خرقـا   ير المشروعة إلى فئتينولية غو صنفت الأعمال الد
كل مخالفة لإلتزام يمس بمصالح جوهريـة بالنسـبة   هي لإحدى الإلتزمات الدولية البالغة الأهمية أو

للجماعة الدولية وتسمى هذه الأعمال بالجرائم الدولية،أما الفئة الثانية فهي خاصـة بالمخالفـات   
  .)2(ر على علاقات الدولالطفيفة التي لا تؤث

حيث أن القانون الدولي العام لم يعد كما كان عليه الحال في القرون الماضية قاصرا علـى  و
تنظيم العلاقات السياسية بين الدول بل أصبح نتيجة لما طرأ على الجماعة الدولية من تطـورات في  

عت عنه فروع جديدة منـها  وقد تفر.شتى االات يهتم بتنظيم أمور لا تتصف بالطابع السياسي
القانون الدولي الجنائي الذي مهمته تحديد أركان الجريمة الدولية حيث أنشأ اتمع الدولي نواتـه  
بإقرار مجموعة من المبادئ و القواعد المستلهمة من أحكام محكمتي نورمبورغ و طوكيو لمحاكمـة  

  .مجرمي الحرب العالمية الثانية 
يات دوليـة،  اتفاقالأعراف الدولية التي ظهرت في شكل مواثيق و كما تجدر الإشارة إلى أن 

كانت ولازالت تؤكد على وجود هذا القانون الذي يمثل أي إخلال به عدوانا على مصلحة ـم  
  .ارها الأمر الذي يقتضي توقيع الجزاء على مخالفتهاستقريهدد أمنها و و الجماعة الدولية

الدوليين من أهمية في تطوير قواعد القانون الدولي العـام  هذا دون أن ننكر ما للفقه والقضاء 
إسـتدلاليان  ن وبصفة عامة و القانون الدولي الجنائي بصفة خاصة، بإعتبارهما مصدران إحتياطيـا 

  .)3(من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية38حسب ما نصت عليه المادة 
ب مفهوم الجريمة الدولية وخصصنا له الفرع الأول بينمـا  و عليه سوف نعالج في هذا المطل

  .ضمنا الفرع الثاني أهم صور و تقسيمات هذه الجريمة
  
  

  :مفهوم الجريمة الدولية:الفرع الأول
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العالمي ذه الجريمة،  هتمامسنحاول بداية تسليط الضوء على بزوغ الجريمة الدولية وتتبع الا 
، و سياسـات للتمييـز   الإجـرام  لي في إطار المحاولة للحد مـن  و العمل الذي بذله اتمع الدو

  .العنصري، و الحرب الإرهابية التي ترتكب ضد المواطنين الأبرياء في كل زاوية من هذا العالم
تميزها عن بـاقي  ريمة الدولية،وو من ثم عرض جهود الفقه و القضاء الدوليين في تعريف الج

  .بيان أركااو الجرائم
  .ر الجريمة الدولية و الجهود الدولية المبذولة لتقنينهاظهو: أولا

يات اتفاقإن فكرة الجريمة الدولية ليست حديثة تماما في المواثيق الدولية بدليل تناول ديباجتي 
، و منـذ ذلـك    )1(كل من جرائم الحرب و الجرائم  ضد الإنسانية 1907و1899لاهاي لعام 

الأعمال التي تعد من قبيل الأفعال التي دد مصالح جوهريـة  الوقت توالت الجهود الدولية لتقنين 
  .يات و معاهدات دوليةاتفاقللجماعة الدولية عن طريق 

 اعتـبر و نذ القديم بحيوية بعـض المصـالح  عترف القانون الدولي مالقد : نواة الجريمة الدولية-1
،وكانت جريمـة قـانون   بيهاية حق إيقاع العقاب على مرتكالإعتداء عليها عملا يخول الدولة المعن

. ربما كانت جريمة القرصنة من أقدم تلـك الجـرائم  و الشعوب تمثل النمط التقليدي لتلك الجرائم
حيث كان هناك عرف سائد يلتزم بموجبه الحكام في عقد معاهدات خاصة لمنع و معاقبـة مـن   

  .)2(يرتكب جريمة القرصنة في أعالي البحار
الجريمـة  وبالتالي فإن  منذ القديم بما يسمى بجرائم الحربرف وو يذكر أن القانون الدولي اعت

الدولية قديمة قدم العلاقات الدولية، إلا أن هذه الفكرة أصاا الضمور نتيجة عدم الإعتراف للفرد 
وكان مفهوم الجريمة الدولية آنذاك يتحدد بالخروق الخطيرة لقواعد القانون . )3(بالشخصية الدولية

نتهاكات نتهاكها السلم والأمن الدوليين، وكانت من أبرز هذه الاالدولة عند ا تكبهاالدولي التي تر
الجـرائم الـتي   ه  تحديد الجرائم من خلال حصرها في كما حاول البعض من الفقجريمة الإعتداء 
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ها أفراد بوصـفهم  ممـثلين   ارتكبتتضمن عنصرا سياسيا فقط أي تلك الأعمال غير المشروعة التي 
  .لدولتهم

اتمع الدولي، فقد بذلت  اهتمامو قد استحوذت فكرة الجريمة الدولية منذ زمن طويل على 
يـات دوليـة   اتفاقسفرت عن إبرام  بينها ما اعدة محاولات لتجميع القواعد التي تحكم الجريمة من 

  .بخصوص هذا الشأن
يـات لاهـاي لعـام    اتفاقت اعتبر: الجهود الدولية المبذولة من أجل تقنين الجرائم الدولية-2

المتعلقتين بقوانين الحرب و أعرافها النواة الأساسية لفكرة الجريمـة الدوليـة،    1907و 1899
  .وتوالت بعدها المحاولات لتقنين هذه الجرائم

و كانت من أبرز معالم هذه الجهود محاولة إنشاء قضاء دولي اة الجريمة الدولية في عهـد  
منه على أن يتولى الس مشروع إنشاء محكمة دولية  14المادة  عصبة الأمم المتحدة، حيث نصت

أن تلحق هذه الأخيرة بشعبة جنائية خاصة تعمل في نطاق محاكمة و معاقبة مرتكبي جرائم و دائمة
  .)1(الحرب و الجرائم ضد السلام و الأمن الدوليين

ضي بـأن مشـروع   لكن المشروع باء بالفشل نظرا لأن الرأي السائد آنذاك والذي كان يق
  .)2(إنشاء  محكمة جنائية دولية لا يمكن أن يتحقق مالم تتفق  الدول حول القانون الواجب التطبيق

لى عمل الهيئات الدولية كجمعية القانون الـدولي الـتي    إنشير  و ضمن هذه الجهود كذلك
، 1922عام  -هاي يات لااتفاقالجرائم المذكورة  في -أقرت مبدأ العقاب لمرتكبي الجرائم الدولية 

. 1926و الجمعية الدولية للقانون الجنائي التي سارت بنفس الإتجاه في مؤتمر بروكسـيل عـام   
نتيجة لإقتراح تقدمت به فرنسا إلى عصبة الأمم  1937بالإضافة الى المؤتمر الدولي الذي عقد عام 

ها أعمالا جنائية تستوجب ريم الأعمال الإرهابية واعتبارأثر مقتل ملك يوغسلافيا من أجل تجعلى 
  .)3(العقاب

متينة،  لا المحاولات الدولية السابقة في ترسيخ السلام على ركائز ثابتة وح المعاهدات ولم تنج
قـررت فيـه    1945في أعقاب الحرب العالمية الثانية وقعت دول الحلفاء على ميثاق لندن لعام و
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رمين النازيين على الجرائم  التي عددا المادة إنشاء محكمة دولية عسكرية لمعاقبة و محاكمة كبار ا
كما دعـت الجمعيـة   .السادسة من ذات اللائحة، ونفس الشيء بالنسبة لمحكمة الشرق الأقصى 

لإعداد مدونة للجـرائم المخلـة بسـلم     1947م العامة للأمم المتحدة لجنة القانون الدولي في عا
  .)1(الأمم المتحدة و بعلة وجودها الإنسانية و أمنها خاصة بعد التشكيك في دور

لتزمت فيه بالنهج الوارد في لائحة امشروع القانون ) CDI(نة عدت لجأ 1954و في عام 
محكمة نورمبورغ، فقد صنفت الجرائم دون أن تعرفها تحت فئات ثلاث وبصفة خاصة الجـرائم  

ا الأولى بأن هذه الجرائم كتفت في ماداالمخلة بالسلم، وجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية، و
تدخل في نطاق القانون الدولي، غير أنه لا يوجد ما يسمح بالتمييز بين هذه الجرائم وغيرهـا في  

  .)2(القانون الدولي
يات الدولية التي نصت على أفعال يسأل عنها الفرد تفاقنشير إلى أنه توجد العديد من الاكما 

        ، 1948ة منع إبـادة الجـنس و المعاقبـة عليهـا لعـام    ياتفاق: جنائيا على الصعيد الدولي مثل
يـات  اتفاق، و 1977والبروتوكولين الإضـافين لعـام    1949يات جنيف الأربع لعام اتفاقو 

ية قمع الأفعال غير المشـروعة ضـد   اتفاق، و 1970الإستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 
، 1973ية قمع و المعاقبة على الأبـار يـد لعـام    قاتفا، و 1971سلامة الطيران المدني لعام 

ستخدام اية الدولية لمناهـضة تجنيد وتفاقالا، و1979لعام ية الدولية ضـد إتخاذ الرهائن تفاقوالا
  .)3)(الخ...1989و تمويل و تدريب المرتزقة لعام 

 تعريـف خلوها مـن  غيرها، هو يات الدولية وتفاقغير أن ما يلاحظ على نصوص هذه الا
  .)4(صورها تاركة في ذلك اال للإجتهادات الفقهيةالجريمة الدولية و اكتفت فقط ببيان أركاا و

مثلما لم تضع التشريعات الوطنية تعريفا للجريمة و تركت ذلـك   : تعريف الجريمة الدولية: ثانيا
ها فحين اختلفـت  للفقه، فإن الأمر كذلك بالنسبة للجريمة الدولية فلا توجد ثمة قاعدة دولية تعرف

بأا الفعل الذي يرتكـب إخـلالا    جلاسيرفعرفها . التعريفات الفقهية في مسألة الجريمة  الدولية
بقواعد القانون الدولي ويكون ضارا بالمصالح التي يحميها ذلك القانون، مع الإعتراف لهذا الفعـل  
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لقواعد القانون الدولي تضـر   ستحقاق فاعله للعقاب، أو هي واقعة إجرامية مخالفةالجريمة وا بصفة
عيب على هذا التعريف إغفاله بيان العقوبـة المقـررة   قد بمصالح الدول التي تحميها هذا القانون، و

  .)1(لهذه المخالفة
فعرف الجريمة الدولية بأا تلك الجريمة التي يترتب على وقوعها إلحاق  SALDANAأما 

ريمة تزييف العملة التي قد يعد و يدبر لها  في دولة الضرر بأكثر من دولة، و يضرب في ذلك مثلا بج
  .)2(و تنفذ في دولة أخرى و توزع العملة في دولة ثالثة

الجريمة الدولية بأا كل فعل تطبق و تنفذ عقوبته باسـم الجماعـة   PELLAكما عرف 
ة مختصة غير أن هذا التعريف يربط بين تعريف الجريمة و ضرورة وجود محكمة دولية دائم.الدولية 

فيرى بأن الجريمة الدولية تمثـل عـدوانا    " كلود لومبوا"أما الفقيه . )3(بالمحاكمة عن الجرائم الدولية
على مصلحة أساسية للمجتمع الدولي تتمتع بحماية النظام القانوني الدولي من خلال قواعد القانون 

  .)4(الدولي الجنائي
ية الدولية، وفقا لموضوع المسألة التي بين نوعين من المسؤول DAUDETو قد ميز الفقيه 

  :تقتضي الإلتزام به، والتمييز يكون على أساسين هما
  .المصلحة الجوهرية التي يمثلها الإلتزام المنتهك للمجتمع الدولي بأسره -1
  .درجة خطورة العمل غير المشروع نفسه -2

ق شـخص لإلتـزام دولي   ،الجريمة الدولية بأا خر"دودي" بالإستناد إلى هذا التمييز عرف
  .)5(لحماية مصالحه الأساسيةيا يعتبره اتمع الدولي بأسره جوهر

من مشروع تقنـيين قواعـد    19عرفت لجنة القانون الدولي الجريمة الدولية في المادة كما 
نتهاك الدولة التزامـا  ايشكل العمل غير المشروع دوليا جريمة دولية حين ينجم عن :"المسؤولية بأنه

جملـه  ا هو من الضرورة لصيانة مصالح  أساسية للمجتمع الدولي بحيث يعترف هذا اتمع بمدولي
  ".بأن الإنتهاك يشكل جريمة دولية
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عتراف اتمـع الـدولي  في   ن لقيام الجريمة الدولية، إذ أن اوفقا لهذا التعريف هناك أساسا
أن هذا الإلتزام يتعلق بمصالح و دولية مجموعه بأن الإنتهاك الواقع على الإلتزام الدولي يشكل جريمة

جوهرية لهذا اتمع، فكلما توافر هذان الأساسان تحققت الجريمة الدولية، و إذا لم يعترف اتمع 
وفقـا لمـا   الدولي بأن الإنتهاك يشكل جريمة دولية، فإنه يوصف بأنه مجرد جنحة أو مخالفة دولية 

  .)1(19من المادة  4نصت عليه الفقرة 
أن الجريمة الدولية هي تلك الأفعال غير المشروعة و التي تقـع مخالفـة     إلى ص في النهايةنخل

ية مقبولة على نطاق واسع أو الثابتة كعـرف دولي  اتفاقلقواعد القانون الدولي الواردة في نصوص 
 ـ ا من قبل الدول المتمدنة وأن تكون تلك الجريمة من الجسامة بحيث أ ا أوكمبادئ عامة معترف

  .)2(تؤثر في العلاقات الدولية أو دد الضمير الإنساني
و كما هوظاهر فإن هذا التعريف يشمل جانبين جانب شكلي و آخر موضـوعي الـلازم   
توافرهما في تعريف الجريمة بصفة عامة، فالجانب الشكلي يمثل العلاقة التي تتحدد بين الإعتـداءات   

عد القانـون الدولي، أما الجانب الموضوعي فهو العدوان للإلتزامات الدولية وقـوا نتهاكاتأوالا
  .)3(و المساس بالمصالح الأساسية للجماعة الدولية

بعد هذا الطرح فيما يخص تعريف الجريمة الدولية، سنحاول التمييز بينهما و بين غيرها مـن  
  :الجرائم ثم نستعرض أركاا، كل ذلك في النقاط التالية

تتمييز الجرائم الدولية ببعض الخصائص عن  : الدولية و غيرها من الجرائمالتميز بين الجريمة -1
علـى   ابينهوجه الإختلاف لذا يقتضي الأمر إبراز أ. كل من الجرائم الداخلية و العالميةو السياسية

  :النحو التالي
لعقـاب  الجريمة الداخلية ينص عليها و يحدد أركاا  وا :الجريمة الدولية والجريمة الداخلية1-1

عليها القانون الجنائي الداخلي، وتنطوي على المساس والإخلال بالنظام العام الداخلي بينما يتـولى  
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  .64، ص 2003/2004ماجستير في القانون الدولي، جامعة وهران، 



 

النص على الجريمة الدولية وتحـديد أركاا والعقاب عليها القـانون الدولي الجنائي وتمثل إخلال 
  .)1(بالنظام العام الدولي

هو الشخص الطبيعي، غاية ما في الأمـر أن  و مرتكب الجريمة سواء كانت داخلية أو دولية 
مرتكب الجريمة الداخلية قد يرتكبها لحسابه أولحساب الغير بينما في الجريمة الدولية فإنه إذا كـان  
متصورا أن يرتكبها الشخص الطبيعي لحسابه الخاص، إلا أنه في الغالب يرتكبها لصالح دولة أوعلى 

  .)2(الأقل بتشجيع أو مساعدة منها
في  تتـولى مهمـة توقيعهـا    بشأن توقيع العقوبة على الجاني فإن المحاكم الوطنية هي التيأما 

الجرائم الوطنية بالإستناد إلى قواعد وأحكام القانون الداخلي، على عكس العقوبة التي توقع علـى  
 أما بشأن القضـاء الـدولي  ،مرتكب الجريمة الدولية طبقا لما هو منصوص عليه في القانون الدولي 

حيث يمكن أن ينعقد الإختصاص بالنظر في هذه الجـرائم للمحـاكم   فيه  الجنائي فهو أمرمختلف
كما يمكن أن تتصـدى  )3(ستنادا لمبدأ الإختصاص العالمي الذي تنص عليه القوانين الوطنيةاالوطنية 

محكمة طوكيو، المحاكم الجنائية الدولية لهذه الجرائم، مثالها المحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ و 
  .المحكمتين الدوليتين ليوغسلافيا و رواندا ومحكمة روما الدائمة

الجريمة العالمية تتمثل في التصرفات المنافية للأخلاق والتي : الجريمة الدولية والجريمة العالمية -1-2
تنطوي على عدوان على القيم البشرية الأساسية في العالم، كالحق في الحيـاة وسـلامة الجسـم،    
وتشترك في النص عليها كافة القوانين الجنائية المعاصرة، وتتميز هذه الجريمة عن الجريمة الداخليـة  
كوا تنطوي على عنصر دولي بمعنى أن مرتكبيها قد يزاولون نشاطهم في عدة دول و هي تمـس  

  .بالنظام العام الدولي
لداخلي لعدة دول و التي تتعاون فالجريمة العالمية ما هي إلا جريمة داخلية نص عليها القانون ا

ية الخاصة لمكافحـة الرقيـق   تفاقو مثالها الا. )4(يات الدولية لمواجهتهاتفاقفيما بينها عن طريق الا
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3  - PIERRE Marie Dupuy, droit international public, dalloz, paris, 1971, 5ème édition 2000, p 488. 
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يـات الخاصـة   تفاق،  و الا1929ية الخاصة بتزييف النقود لعام تفاق، و الا1904الأبيض لعام 
  .)1(الخ...،1936، 1931، 1920بمكافحة المخدرات لأعوام 

نتشارها في عدد كبير من الدول اكما أن صفة العالمية تتحدد لهذه الجرائم و غيرها على ضوء 
من العـالم، وبـذلك   طها في بقع مختلفة يكون بواسطة عصابات دولية تمارس نشا ارتكااوتنظيم 

نون يتولى ما يسمى بقانون العقوبات العالمي أو القانون الجنائي الدولي تنظيمها على عكـس القـا  
  .الدولي الجنائي الذي يتولى تحديد أركان الجريمة الدولية

لايتعارض مع فكرة السيادة الوطنية لدى تطبيقه   اخليضف إلى ذلك أن القانون الجنائي الد
  .)2(على عكس القانون الدولي الجنائي الذي قد يصطدم في الكثير من الأحيان ذه الفكرة

الجريمة السياسية هي جريمة داخلية ينص عليها المشرع : ياسيةالجريمة الدولية والجرائم الس 1-3
سياسي يستهدف تغيير نظام الحكم أو النظام السياسي القـائم   ارتكااالوطني، كما أن الدافع إلى 

في مجتمع معين، وتختلف الجريمة السياسية في كوا لا تنطوي على إهدار صارخ للقيم و المصـالح  
  .ما هو الحال بالنسبة للجريمة الدوليةالأساسية في اتمع ك

و قد انقسم الفقه الدولي إزاء تعريف الجريمة السياسية حيث يرى الإتجاه الأول أنـه تعتـبر   
حق سياسي للفرد أو للدولة  في نظامها على مصلحة أو جريمة سياسية إذا كان موضوعها الإعتداء

المـواطنين   استعمالا الأساسية وتمس سلطاموجهة ضد الدستور ونظام الدولة والسياسي وتكون 
 ـلحقوقهم السياسية، بينما  تعتبر الجريمة سياسية عند البعض الآخر متى  ت نتيجـة لباعـث   ارتكب

  .سياسي أو من أجل تحقيق غاية سياسية بصرف النظر عن موضوع الإعتداء
ا و قـد درج  ، هـذ )3(في حين يقر الرأي الراجح على اتباع معيار العنصر الغالب في الجريمة

العرف الدولي على عدم جواز التسليم في الجرائم السياسية بينما  نجد العكس في الجرائم الدوليـة  
حيث تخضع لمبدأ التسليم سواء كانت جرائم حرب أو جرائم  ضد السـلام أو جـرائم ضـد    

لعديد مـن  الإنسانية، لذا تحرص الدول على إبرام المعاهدات الدولية لتضييق مفهوم السياسية في ا
اتفاقيـة  الجرائم حتى يضيقوا من نطاق مبدأ عدم جواز تسليم ارمين السياسيين و مثالها ما أقرته 
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حيث نصت صراحة على جواز التسليم في الأعمال الإرهابية المنصوص عليهـا في   1937جنيف 
  .(1)يةتفاق، من الا02،03المادتين

يعتها القانونية على السـاحة الدوليـة   و قد شكلت الجرائم الإرهابية نقطة خلاف حول طب
لاسيما في الآونة الأخيرة، وحقيقة الأمر أن الإرهاب الدولي يوصف بأنه جريمة دولية تختلف عـن  
الجريمة الداخلية سواء كانت عادية أو سياسية ذلك أنه يشكل خطرا عاما يهدد الأمـن القـومي   

سية حيث تستطيع دولة صغيرة في الصراع أن للدول، و أصبح عنصرا فعالا في إتخاذ القرارات السيا
تفرض من خلال العمليات الإرهابية على دولة أقوى منها إتخاذ قرار ما كانت تفكر في إتخاذه لولا 

  .)2(الإرهاب
كما أن تنظيم العمليات الإرهابية من خلال الجماعات و المنظمات و الدول و استخدام هذه 

دفع اتمع الـدولي إلى إصـدار    )3(ورة في تنفيذ هذه العملياتلوسائل التكنولوجية المتطخيرة لالأ
العديد من الإعلانات المنددة لتلك الأعمال، منها الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 

الذي أعلن فيه سبعة من رؤساء الدول الغربية التحرك  1978لعام "بون"، و إعلان 1970عام 
 1981علان مؤتمر طوكيو لعام عس عن مقاومة  القرصنة الجوية، وإتتقاالمشترك ضد الدول التي 

  .كما ندد بالدول التي تسانده أدان الإرهاب بكافة صورهللدول الصناعية السبع الكبرى حيث 
و خلاصة ما سبق أن الجريمة الدولية هي إعتداء على المصالح و القيم الأساسية  الـتي ـم   

إلى  لف عن باقي الأعمال غير المشروعة دوليا الأخرى، التي قد لا ترقى الجماعة الدولية كافة و تخت
و الأكثر من ذلك أا تقوم على  توافر أركان . )4(درجة خطورا للمساس ذه المصالح الجوهرية

  .خرىتجعلها تتميز عن باقي الجرائم الأأساسية 
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ر الجريمة الداخلية بالركن الشـرعي  تتحدد الجريمة الدولية على غرا : أركان الجريمة الدولية -2
و الركن  أو النشاط الإنسانيثل في النص القانون ارم للفعل والركن المادي اسد  في الفعل المتم

  .مضاف إليها ركن رابع هو الركن الدولي الذي يميز هذه الجريمة-القصد الجنائي–المعنوي 
قانوني يجرم الفعل و أن يوجد هـذا  يقتضي مبدأ الشرعية وجود نص  : لركن الشرعيا2-1

كـس الجريمـة   النص قبل الجريمة،ويثير هذا الركن في الجريمة الدولية جدلا فقهيا كبيرا علـى ع 
جريمة و لا عقوبة إلا بنص  العقاب الوطنية تقوم على مبدأ لاريم في مدونات الداخلية، فقاعدة التج

نظرا لعدم وجـود مشـرع دولي    غير أنه ولمشرع الوطنيبحيث يتولى سلطة إصدار هذه القوانين ا
      توكل له مهمة إصدار قوانين جزائية فإن القانون الدولي الجنائي يستمد شرعيته مـن الأعـراف   

ية الأوربية لحقوق الإنسان حين نصـت في  تفاقيات الدولية و هذا بالفعل ما أخذت به الاتفاقو الا
ط لاجريمة و لا عقوبة إلا بنص، و ذلك إذا ما كان منها على أنه يجوز عدم توافر شر 7/2المادة 

  .)1(رتكابه طبقا للقواعد العامة للعدالةاالفعل يشكل جريمة عند 
كما أن مبدأ عدم رجعية القوانين المعمول به في القوانين الداخلية، والذي يقضي بـأن العدالـة   

اا أولم يكن القـانون الـوطني   الجزائية تفترض ألا يعاقب الشخص عن أفعال لم تكن مجرمة وقت ارتك
يجرمها بنصوص صريحة غير مأخوذ ا في القانون الدولي و أن لا مجال للكلام عن اشتراط عدم الرجعية 
إذا ماكان العمل الذي ارتكبه الفرد مخالفا لقواعد القانون الدولي الجنائي، وكان هناك سـبب معقـول   

ع ذلك فقد قام به مخالفا واجبه باحترام قواعد القـانون  يجعل من قام بالعمل يعتقد بعدم مشروعيته، وم
  الدولي و هذا ما أخذت به محكمة نورمبورغ حيث أن نظامها الأساسي كان يهدف إلى تطبيق العـدل 
و العدالة من خلال معاقبته لمن ارتكبوا جرائم دولية أثناء  الحرب العالمية الثانية و هم على علـم بعـدم   

  .)2(فه من دمار على البشريةمشروعيتها و ما ستخل

                                                
 -    24فـي المـادة    1810مبدأ الشرعية يعتبر من مواليد الثورة الفرنسيةو قد أقره قانون العقوبات الفرنسـي سـنة 

 11/2، حيث نصت المادة 1948علان العالمي لحقوق الإنسان لعام ، كما نص عليه الإ34والدستور الفرنسي في المادة 
لايدان شخص من جراء فعل أو تـرك إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الـدولي وقــت   : "على أنه
قريـرا لهـذا   ، كما نجد ت"كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجب توقيعها  وقت إرتكاب الجرم. ارتكابها

  .15، سورة الإسراء، الآية "و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا: "المبدأ في الشريعة الإسلامية في قوله تعالى
  .330ص  مرجع سابق، رشيد حمد العنزي، . د - 1
  .1041ص  مرجع سابق، علي مانع، . د - 2



 

و يكاد يجمع غالبية الفقه الدولي الحديث أن مرتكبي الجرائم الدولية هم أعـداء الإنسـانية   
جمعاء وليس من العدالة أن يفلتوا من العقاب فقط لأن القانون الدولي قاصر عـن تحديـد تلـك    

  .)1(الجرائم بنفس الدقة المتوافرة في القانون الداخلي
الفقهاء بأن غياب التشريع يجب أن لا يجعلنا نتنكر لمبدأ الشرعية في القانون الـدولي  يرى بعض و 

الجنائي، فالطبيعة العرفية لهذا القانون تعتبر عقبة هامة في وجه المبدأ ولكنها عقبة يمكن التغلـب عليهـا   
بعض يقـول أننـا   خاصة بعد صدور العديد من المعاهدات الدولية التي تحدد الجرائم الدولية ما جعل ال

اقتربنا من مبدأ الشرعية المكتوبة حيث بدأ العرف ينكمش ليفسح مجالا واسعا للمعاهدات و المواثيق التي 
يرجـع تجريمهـا إلى العـرف     فجريمة إبادة الجنس. )2(أخذت تكشف عن هذا العرف الدولي و تسجله

الـذي اقتصـر   1948عاقبة عليها في عام الدولي وليس إلى تاريخ إبرام اتفاقية منع الإبادة الجماعية والم
  .)3(دورها على بيان  الجزاء المقرر لها فقط

مما سبق نخلص إلى أن الركن الشرعي للجريمة الدولية هو الصفة غير المشروعة للفعل المرتكب  
  :في حق الجماعة الدولية، و يشترط لقيامه توافر عنصرين

، و يحدد العقوبة المقـررة لهـذا   )و الإمتناعالفعل أ(رم الواقعة وجود مصدر قانوني يج -1 
الفعل ارم سواء كان هذا المصدر نصا مكتوبا أو معاهدات أو أعرافا دولية، أو مبـادئ عامـة   

  .للقانون
عدم خضوع هذا الفعل لأي سبب من الأسباب الإباحة التي تنتفي معهـا مسـؤولية    -2

  .مرتكب  الفعل المحظور
السلوك أو العمل أو الفعل المحظور الذي يصيب المصالح الدوليـة   يقصد بهو:الركن المادي 2-2

بضرر أو يعرضها للخطر، فالركن المادي للجريمة هو نشاط يتمثل في حركة عضوية صادرة عـن  
  .إنسان لها مظهرها الملموس في العالم الخارجي تحدث أثرا أو دد مصالح يحميها القانون

كما  هو الشأن بالنسبة للجريمـة  -ولية إلى ثلاثة عناصر، للجريمة الدركن المادي و يتحلل ال
  .العلاقة السببيةو السلوك المادي، النتيجة:  و هي -الداخلية
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وتتعدد صوره في  القانون الدولي الجنـائي إذ   وهو النشاط المنسوب إلى الجاني: السلوك المادي. أ
ويؤدي إلى الجريمة الدولية، ومثالـه    يتخذ صورة السلوك الإيجابي وهو القيام بعمل يحظره القانون

كلها أعمال  مخالفة لقواعـد  .الخ...و التنكيل  بالأسرى و تدمير المدن و الأثار،  القتل و التعذيب
أوجـرائم   أو جرائم ضـد الإنسـانية  رتكاب جرائم حرب االقانون الدولي الجنائي و تؤدي إلى 

  .)1(إبادة
بل يمتد النهي  ية التي تؤدي إلى جرائم دولية فحسبهذا و لا يقتصر النهي عن الأفعال الماد

إلى مجرد التهديد ذه الأعمال، ومثالها ما نصت عليه المادة  الثانية من مشروع تقنين الجرائم ضد 
يعد جريمة ضد  سلام و أمن الإنسانية كل ديد باللجوء إلى : "1954السلام و أمن البشرية لعام 

  .)2("خرىضد دولةأ دوان تقوم به سلطات دولةالع
ناع عن تنفيذ أمر كما يمكن للسلوك المادي للجريمة أن يتخذ صورة السلوك السلبي أو الإمت

كإنكار الدولة لحق الأجانب للجوء إلى قضاءها الوطني أو ما يسمى جريمة إنكـار    يتطلبه القانون
يـة لاهـاي لعـام    اتفاق فقرة ج من 23العدالة التي تعد جريمة دولية، وهذا ما نصت عليه المادة 

رتكاب جريمة حـرب  امرؤوسيه عن  ي على للقوات العسكرية عنلأاامتناع الرئيس أو  1907
  .)3(ارتكاامع علمه بإعتزامهم على 

هي الأثر الخارجي الذي يتجسد فيه الإعتداء على حق يحميه القـانون والواقـع أن   : النتيجة. ب
  جة فالقتل و التعذيب و الإغتصاب و سوء معاملة  الأسـرى،  الجرائم الدولية من الجرائم ذات النتي
الخ، جميعها لا تعد مجرد سلوكات نظرية دون نتيجة بـل أن  ...و استخدام الأسلحة المحظورة دوليا

  .السلوك المادي يكون في مثل هذه الجرائم مقترن بنتيجة يجرمها القانون
النتيجة، فهي بذلك أحد لوك المادي وبط بين السيقصد ا تلك الصلة التي تر: العلاقة السببية. ج

عناصر الركن المادي و من هنا كانت أهميتها القانونية، حيث أا تسند النتيجة إلى الفعل المحظـور  
  .)4(فتكون بذلك  شرط أساسي لقيام المسؤولية الجنائية لمرتكبي  هذه الجريمة
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أي الإرادة التي ة أو الشخصي في  الجريم ينصرف مدلوله إلى الجانب النفسي:الركن المعنوي 2-3
يقترن ا السلوك و يستوي أن تتخذ صورة القصد أو صورة الخطأ غير العمدي، ففي الحالة الأولى 

  .)1(توصف الجريمة على أا عمدية أما في الحالة الثانية فتوصف على أا جريمة غير عمدية
المعنوية التي تربط ماديات الجريمة بنفسية الفاعل  فالركن المعنوي للجريمة يتمثل في قيام الرابطة

واشتراط أن تتـوافر هـذه الصـلة     بحيث يمكن أن يقال بأن الفعل المقترن هو نتيجة إرادة الفاعل
النفسية لقيام الجريمة شرط هام على ضوئه يمكننا أن نميز بين الأفعال التي يجب المسائلة عنها وبـين  

  .)2(ساءلة قانونيةالأفعال التي لا تكون موضع م
و على غرار القوانين الجنائية الوطنية التي يمثل فيها الركن المعنوي للجريمـة الاتجـاه غـير    
المشروع للإدراك و الإرادة الحرة نحو الواقعة الإجرامية، أو بمعنى آخر القصد الجنائي الدال علـى  

أفراده فإنه و في نطـاق القـانون    خطورة الجريمة التي ز أركان اتمع الداخلي في أمنه و سلامة
جسامة الأفعـال  لية المعيار الدال على الخطورة والدولي الجنائي يعتبر القصد الجنائي في الجريمة الدو

و هو يقوم على عنصرين العلم  )3(غير المشروعة التي دد المصالح الجوهرية  للمجتمع الدولي ككل
عين حدودها في تحقيق الواقعة الإجرامية، فإذا كان العلم وي و الإرادة فالعلم يرسم للإرادة اتجاهها

تي تقوم عليهـا الجريمـة يـؤدي إلى    شرطا لتوافر القصد الجنائي فإن الجهل في الوقائع الأساسية ال
 ـي العلم وفي كلتا الحالتين ينتف نتفائه، كما أن الغلط يعني العلم على نحو يخالف الحقيقة وا ي ينتف

  .)4(معها القصد الجنائي
ستنادا لموقف ا كما و أن الفقه الدولي الجنائي يسوي بين القصد المباشر و القصد الإحتمالي

أن لهذه التسوية آهمية خاصة في نطاق القانون الـدولي  و الجاني الذي هو محل تأثيم في كلا الحالتين
لدولية غير محددة ، فمن ناحية أن قواعده يغلب عليها الطابع العرفي وأن عناصر الجريمة ا)5(الجنائي
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لكفالة التطبيق السليم لقواعـد  ف على الحالة النفسية لفاعلها، وبطريقة دقيقة لذلك يصعب الوقو
  .القانون ينبغي أن نكتفي بتوافر الإحتمال كعلاقة نفسية تربط الفاعل بفعله ارم

غالبا ما تتم و و من ناحية ثانية فإن الجريمة الدولية إنما تقع مستندة إلى بواعث من نوع خاص
لا لحسابه، و هذا  يقودنا إلى القول رتكبها الجاني لتحقيق غرض شخصي وبتكليف من الغير فلا ي

بصعوبة توافر القصد المباشر وأن العدالة الجنائية الدولية تقضي مسائلة منفذ الفعل ارم دوليا على 
توافرهم على القصـد الجنـائي   دافعة بذلك حجج و دوافع المذنبين بعدم  أساس القصد الإحتمالي

  .رتكام هذه الأفعالباشر عند االم
قيـام   بهتتميز الجريمة الدولية عن الجريمة الداخلية بركنها الدولي، و نعني  : الركن الدولي 2-4

علـى   عتمادالجريمة الدولية بناءا على تخطيط مدبر من دولة أو مجموعة من الدول التي تنفذها بالا
  .)1(وسائلها الخاصة التي لا تتوافر للأشخاص العاديينو وا و قدرااق

  :)2(و يشترط لقيام الركن الدولي عنصرين هامين
يتمثل في ضرورة أن ترتكب الجريمة باسـم الدولـة أو برضـاء منـها،      عنصر شخصي: الأول

أوبمشاركتها فالشخص الطبيعي عندما يرتكب  هذه الجرائم  لا يرتكبها لشخصه أو لمصـلحته،  
إنما بصفته ممثلا لدولته أوحكومته و في أحيان كثيرة ترتكب هذه الأفعال بعلم أو بطلـب مـن   و

  .الدولة أو بموافقتها
عنصر موضوعي يتجسد في أن المصلحة المشمولة بالحماية لها صفة دولية، فالجريمة الدولية : والثاني

  .تقع مساسا بمصالح و قيم اتمع الدولي
ة النتائج و لذا لجريمة بعدا خاصا إذ يجعلها تتسم بالخطورة و ضخامو يعطي الركن الدولي ل

كييف جريمة دوليـة  نجنايات، إذ يصعب علينا تماما أن حتى في أبسط صورها إلا فإا لن تكون و
  .على أا جنحة أو مخالفة

ففي الجـرائم  ضـد   : نستعرض بعضا من صورها لجانب الدولي في الجريمة الدوليةو لبيان ا
لام كالعدوان بالغزو، و ضم الإقليم، و الحصار، نجد أن الدولة هي الوحيدة القادرة للقيام ذه الس

الجرائم  بوسائلها الخاصة التي يستحيل على الأفراد إمتلاكها، و في جرائم الحرب كقتل الأسرى، 
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تصـرفون باسـم   نجد أن الأفراد  ي. الخ...السلاح المحرم دوليا استعمالو سوء معاملة المدنيين، و 
  .الدولة المحاربة أو لحساا أو بوصفهم وكلاء عنها

  .صور الجريمة الدولية: الفرع الثاني
لتحديد الجرائم في قانون ما نلجأ عادة إلى قانون العـقوبات حيث نجد النص على الجـرائم  

قـانون حـديث   والعقوبات المقررة لها، غير أن الأمر يختلف بالنسبة للقانون الدولي الجنائي كونه 
ولم تتحدد قواعده بعد على نحو ثابت و مستقر كما هو عليه الحال في القانون الداخلي، فلا  نسبيا

و من الصعوبة بيان كافـة أنـواع    ستمرين زيادة على أنه قانون عرفيجتهاد و تغيير مايزال محل 
  .موحد للجرائمبعد أن فشلت جميع المحاولات المتكررة في إيجاد تقنين عام و  الجرائم فيه

ستطاع أن يتوصل بجهوده المكثفة إلى إبـرام عـدة   او بالرغم من ذلك فإن اتمع الدولي 
يات ومعاهدات دولية تحدد الأعمال التي تعد بمثابة جرائم دولية، هذا دون أن ننسى دور الفقه اتفاق

  .الجنائي الدولي في تحديد صور و أنواع هذه الجرائم
، ثم تصنيف )أولا( عتمده الفقه الدوليتقسيم الذي اأرتأينا أن نتبع الو لدراسة هذه النماذج 

  ).ثانيا( الجرائم الدولية من خلال المواثيق و العهود الدولية
  :صور الجرائم الدولية وفقا للفقه الدولي: أولا

  :الدولي إلى تقسيم الجرائم الدولية إلى عدة تقسيمات، نورد منها  مايليدرج الفقه الجنائي 
الجرائم الدولية وفقا لأسـلوب    lomboisيقسم الفقيه  : صور الجرائم الدولية عند لومبوا-1

 :)1(التجريم، إلى قسمين
يتضمن الجرائم بطبيعتها و هي تلك الفئة التي تستمد صفتها الدوليـة مـن    : القسم الأول1-1

  ريمهـا،  لقواعد الوطنية تجالتي م الدول ولولم تتضمن ا نتهاكها للمصالح الدوليةاخطورة وجسامة 
  .و مثالها الحرب العدوانية

هي تلك الفئة من الجرائم التي تستمد صفتها ريم ويتضمن الجرائم الدولية بالتج :القسم الثاني1-2
الدولية كسلوك ضار بمصالح عامة دولية من تجريم التشريعات الداخلية للدول أعضـاء الجماعـة   

الخ، فما مـن دولـة إلا وتجـرم     ...خدرات، وتزيف العملة،  والرقالدولية و مثالها الإتجار في الم
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تشريعاا الوطنية مثل هذا السلوك تحقيقا لمصالحها العامة المشتركة و ترتبط فيما بينها  بمعاهـدات  
 .ئة من الجرائم ذات الطابع الدوليدولية لردع هذه الف

في تقسيمه للجرائم الدولية ) Glaser(اعتمد جلاسير : صور الجرائم الدولية عند جلاسير -2
  :)1(بحسب موضوعها إلى قسمين

غير ملموسة م الجماعة  و يتضمن جرائم تنتهك فيما قيما و مصالح معنوية: القسم الأول 2-1
الدولية، فمثلا جريمة العدوان على أمن و سلامة الجماعة الدولية دد و تمس قيما معنويـة ـم   

نينة وسلام، ونفس الشيء بالنسبة للجـرائم ضـد   أرار و العيش في طمستقاتمع الدولي وهي الا
  .الإنسانية التي تمس مشاعر و ضمير الجماعة الدولية

ويتضمن جرائم دولية تنتهك فيها مصالح أو قيم مادية تعني الجماعة الدولية، : القسم الثاني 2-2
  .الخ...و مثالها قتل و تعذيب الاسرى، و تدمير المدن و الاثار 

نتقدت كون أن أي عدوان على قيم أو مصالح م اتمع الـدولي  اغير أن هذه التقسيمات 
يعد جريمة دولية بصرف النظر عن كون المصلحة أو القيمة التي تعني الدول كافة من طبيعة معنوية 

ناطه و سواء كانت الجريمة دولية بطبيعتها أو بالتجريم، فالدولية كوصف يضاف للجريمة م أو مادية
  .)2(العدوان على مصلحة دولية تقرر حمايتها بقواعد القانون الدولي الجنائي

الجرائم الدولية وفقا لمعيـار مرتكـب    دبوييقسم :DUPUY صور الجرائم الدولي عن-3
  :الجريمة إلى قسمين

  .و يتضمن جرائم دولية ترتكبها الدول و مثالها الحرب العدوانية: القسم الأول 3-1
و يتضمن جرائم دولية يرتكبها الأفراد مثل جرائم القرصـنة، و الإتجـار في   : الثانيالقسم  3-2

إن جرائم القانون الدولي لا  فستنادا لأحكام محكمة نورمبورغ الدولية العسكرية ، غير أنه ا)3(الرقيق
مـن  يرتكبها إلا الأفراد فقط دون الإعتداد بمسؤولية الدولة، و قد تأكد هذا المبـدأ في العديـد   

بقولها  1948و منها ما نصت عليه المادة الرابعة من معاهدة إبادة الجنس العام  المعاهدات الدولية
يعاقب كل من يرتكب إبادة الأجناس سواء كان الجاني من الحكام أو الموظفين أو الأفـراد  : "أنه

  ".العاديين
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  : ية الدوليةصور الجرائم الدولية وفقا للمواثيق المنشئة للمحاكم الجنائ: ثانيا
  :هتمت المواثيق الدولية بموضوع الجريمة الدولية و بيان صورها ومن أهمهاا

قسمت المادة السادسة من ميثاق لندن المنشئ  للمحكمـة  : 1945لائحة نورمبورغ لعام  -1
  :العسكرية الدولية لنورمبورغ الجرائم ذات الصيغة الدولية إلى ثلاث أنواع

في المخالفات المرتكبة ضد قوانين و أعراف الحرب المشار إليها في  و تتمثل: جرائم الحرب 1-1
تـدمير المـدن           كقتل المدنيين، و التنكيل بالأسـرى، و  1907و  1899معاهدتي لاهاي لعام 

  .)1(الخ...و القرى
وتتمثل في تدبير و تحضير و ابتداء حرب أو إعتداء، أوحرب مخالفة : الجرائم ضد السلام -1-2

  .يات والمواثيق الدوليةتفاقاهدات أو الاللمع
من المادة السادسة، فإن الجنايات ضد الإنسانية " ج"طبقا للفقرة : الجرائم ضد الإنسانية -1-3

كل عمل غير إنساني مرتكب سترقاق و الإقصاء عن البلد، وهي القتل العمد، إفناء الأشخاص، الإ
الاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أودينية، وكل ضد السكان المدنيين  قبل الحرب و أثناءها أو 

      جناية تدخل في إختصاص المحكمة أو تكون لها صلة ذه الأفعال سواء شـكلت هـذه الأفعـال    
  .ت فيه أو لاارتكبو الإضطهادات خرقا للقانون الداخلي في البلد الذي 

وا بوضع أو تنفيذ مخطط ن ساهمالذيو يكون الموجهون و المنظمون و المحرضون أو الشركاء 
  .)2( أمام المحكمةينمسؤول الأفعال ارمةمؤامرة لارتكاب أي فعل من مدروس أو

عـام  لونشير إلى أن ميثاق طوكيو  المنشئ للمحكمة العسكرية الدولية في الشرق الأقصى  
مسة حيث قسمت المادة الخا-المادة السادسة لمحكمة نورمبورغ-نفس التقسيم السابق تبنى 1946

  .)3(منه الجرائم إلى ثلاث أقسام وعرفتها بنفس التعريفات المشار إليها سابقا
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  :المحكمتين الدوليتين الجنائيتين ليوغسلافيا سابقا و رواندا-2
بقـرار مـن    1993نشأت المحكمة الجنائية ليوغسلافيا سابقا في عام أ: محكمة يوغسلافيا 2-1

ة الأشخاص المسؤولين عن الخرق الخطير للقانون الـدولي  مجلس الأمن للأمم المتحدة بغرض محاكم
، و اختصت هذه المحكمة بـالنظر في الجـرائم   1991الإنساني في الأراضي اليوغسلافية منذ عام 

  :)1(من قانوا الأساسي، و هي 05إلى  02المنصوص عليها في المواد من 
 49يـف الأربـع لعـام    يـات جن تفاقالخطـيرة لا  نتهاكاتالمخالفات الجسيمة أو الا. أ

  ).02المادة(، 1977لعام  والبروتوكولين الإضافيين
  ).03المادة (مخالفة قوانين و أعراف الحرب . ب
  ).04المادة (الجرائم الخاصة بإبادة الجنس البشري . ج
  ).05المادة (الجرائم ضد الإنسانية . د

 نتـهاكات مـرتكبي الا من أجل محاكمة  1994أنشأت هذه المحكمة عام  :محكمة رواندا 2-2
الخطيرة لحقوق الإنسان أثناء الحرب الأهلية التي شهدا رواندا بين الحركة الانفصـالية المسـماة   

و التي أدت إلى المساس الخطير بالأمن والسلم في منطقة  الجبهة الوطنية الرواندية والقوات الحكومية
  .)2(البحيرات الكبرى

لنظام الأساسي لمحكمة رواندا على صـور الجـرائم   من ا0 4إلى  02و قد نصت المواد من 
  :و هي.الدولية التي تختص المحكمة بالنظر فيها 

  .جرائم إبادة الجنس البشري -
  .جرائم ضد الإنسانية -
، 1949يات جنيـف  تفاقالمشتركة لا 03جرائم الحرب الخاصة بمخالفة  أحكام المادة  -

  .تعلق بحماية ضحايا التراعات غير الدولية المسلحةالم 1977والبروتوكول  الإضافي الثاني لعام 
  :1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لروما لعام  -3

مـن نظامهـا    05يشمل إختصاص هذه المحكمة الجرائم الدولية المنصوص عليها في المادة  
  :الأساسي و هي
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  .جرائم إبادة الجنس البشري-
 .الجرائم ضد الإنسانية-
 الحرب جرائم-
 .-كل هذه الجرائم ستأتي تفصيلاا في الفصل الثاني من هذه الدراسة-.جريمة العدوان-

  .المسؤولية الجنائية الدولية إسناد: المطلب الثاني
سبق وأن وضحنا مدى تطور مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية عبر الحقب التاريخية المتعاقبة،  

إيجاد بعض المبادئ التي تقوم عليها و ترتبط ا ومن هـذه   و التي توصلت بفضل هذا التطور إلى
بعد أن  المبادئ القول بأن المسؤولية الجنائية هي مسؤولية شخصية تماشيا مع مبدأ شخصية العقاب

القصـد  -القول بوجوب توافر الصلة النفسية و نبذت اتمعات الحديثة فكرة المسؤولية الجماعية
  ".مسؤولية بدون خطألا "تطبيقا لمبدأ -الجنائي

و لكن هذا الاتجاه القائم على ضرورة تكريس مبدأ المسؤولية  الفردية لم يحترم علـى نحـو   
مطلق، بعد أن عادت بعض التشريعات العقابية الحديثة إلى الأخذ بمسؤولية الأشخاص المعنـويين  

ؤولية الشخص المعنوي، ختلف فيه الفقه بين مؤيد لا يرى مانعا من الأخذ بمساجنائيا، الأمر الذي 
  .و  معارض يربط المسؤولية الجنائية بإرادة الشخص الطبيعي فقط

تقل هذا الخلاف إلى مجال القانون الدولي الجنائي فيما يتعلق بالبـت في   نو من الطبيعي أن ي
  .المسؤولية الجنائية وكذا الحالات التي تنتفي أو تخفف فيها هذه المسؤولية إسنادمسألة 

لى الفرعين التالين محاولين الإجابة ورفع اللبس عن كـل  إف نتعرض في هذا المطلب لهذا سو
  .الأفكار التي سبق طرحها

  .نتناول فيه تحديد المسؤول عن إرتكاب الأفعال ارمة دوليا: الفرع الأول -
حالات التخفيف من المسؤولية الجنائيـة  و سنتعرض فيه إلى حالات الإعفاء: الفرع الثاني -

  .دولية ال
  
  
  
  



 

  .تحديد المسؤولية الجنائية الدولية: الفرع الأول
  :)1(إنقسم الفقه الدولي حول تحديد المسؤول عن ارتكاب الجريمة الدولية إلى ثلاثة مذاهب

  .بمسؤولية الدولة وحدهامذهب يقر-1
 .بالمسؤولية المزدوجة للدولة و الفرد معا مذهب يقر-2
 .دهمبمسؤولية الأفراد وح مذهب يقر-3
  .مسؤولية الدولة وحدها: ولاأ

النظرية التقليدية في القانون الدولي العام تقرأن الشخصية الدولية ليست شخصية حقيقيـة    
بل شخصية إفتراضية من خلق القانون وأن إرادا نتيجة لذلك هي كذلك إرادة إعتبارية، وتقـرر  

الدول ما هم  إلا مجـرد آداة تعبيريـة    الأفراد بما فيهم الحكام ورؤساءالنظرية في نفس الوقت أن 
  .)2(وأن ليس لهم في هذا التعبير أية إرادة ذاتية حقيقية يعتد ا القانون الدولي لإرادة دولهم

أما الأفراد فإم أشـخاص   أن الدول فقط أشخاص القانون الدولي"أنزيلوتي"و يقول الفقيه 
فرضها القانون الدولي تقع على عاتق الدول و لا القانون الداخلي و هذا يعني أن الإلتزامات التي ي

علاقة لها بالأفراد فإذا قامت المسؤولية الدولية نتيجة الإخلال بالإلتزامات الدولية فإن الدولة هـي  
  .)3(التي تتحمل المسؤولية و ليس الفرد

فـإن   فالفرد عند أصحاب هذا الرأي لا يعتبر من المخاطبين بأحكام القانون الدولي وبالتالي
  .)4(النظام القانوني حسبهم لا يعرف فكرة المسؤولية الجنائية الفردية

و يرد البعض على أصحاب النظرية التقليدية بقولهم أن الحروب العالمية و غيرها أبرزت قوة 
الشخصية الفردية وفعاليتها لرؤساء الدول و قادة الشعوب وخطورة الأدوار التي قام ا هؤلاء في 

اتمع الدولي وسائر الشعوب فضلا عن مصير شعوم ، الأمر الذي يثبت ضـعف  تقرير مصير 
الأساس الإفتراضي الذي قامت عليه هذه النظرية في تكيفها لإرادة الفرد بأا مجرد آداة  تعبيريـة  

  .فقط
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ا الإتجاه قد تجاهلوا إلى حد كبير دور الأفراد في نطـاق تطبيـق    ذو عموما فإن أصحاب  ه
وا أن الدولة هي المحور الذي تدور حوله أحكام هذا القانون، الأمر الـذي  اعتبرالدولي و القانون 

جعل العديد من ارمين الدوليين لا سيما رؤساء الدول و الحكومات وذوي المناصب العليـا في  
الدولة يفلتون من العقاب بحجة أم وكلاء عن شعبهم، و هو الوحيد القادر على محاسـبتهم و لا  

  .)1(كن مساءلتهم أمام سيادة أخرى لشعب آخريم
  .مسؤولية الدولة والأفراد معا:ثانيا

يذهب أنصار هذا المذهب بالقول أن المسؤولية الجنائية الدولية لا تقتصر على الدولة وحدها 
  .و لكنها تمتد لتطال كذلك الأفراد

ولية يمكن أن تنشأ عنها أن الأفعال المستوجبة للمسؤولية الجنائية الد PELLAفيرى الفقيه 
رتكاب الجريمة الدوليـة ومسـؤولية   انوعان من المسؤولية، مسؤولية جماعية للدولة المنسوب إليها 

مسـؤولية  " بيلا"فردية للأفراد الطبيعيين الذين قاموا بتنفيذ الأفعال المكونة لتلك الجريمة و يؤسس 
في القانون الجنائي الداخلي، بينما يؤسـس   الأفراد في هذه الحالة وفقا للأسس و المبادئ المعروفة

  . )2(و الخطأالإرادة التي يستند إليها القصد أ مسؤولية الدولة على أساس عنصر حرية
أن القول بمسؤولية الدولة لا يمنع بوجوب تحميل المسؤولية للأفراد أيضا  و يضيف ذات الفقيه

: د القانون الدولي، ويقول ذا الخصوص نتهاك قواعأصحاب القرار في دفع الدولة إلى الأم هم 
أن القانون الدولي الجنائي لا يمكنه أن يتجاهل ذلك الجانب المهم من المسؤولية الذي يقع علـى  "

أشخاص طبيعيين بمناسبة الأفعال الإجرامية التي تأتيها الدولة و إذا كانت الجزاءات الجنائية الخاصة 
لدولي يجب أن يمتد أيضا إلى الأشخاص الذين قادوا الأمـة  يجب أن تطبق على الدول فإن العقاب ا

  .)3(..."بأفعالهم إلى الحرب العدوانية
إلى أن تصرفات رئيس الدولة تثير نوعين من  المسؤولية،  "واتس " و من جانبه يرى الفقيه 

ما هي مسؤولية الدولة بجانب المسؤولية الشخصية و ذهب إلى أن التصرفات التي تمثل جرائم دولية 
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إلا تصرفات أفراد عاديين لذا أصبح من المقبول الآن في القانون الدولي مبدأ المسؤولية الفردية عن 
  .)1(السلوك الجنائي الدولي

أن الحكام ليسوا جهاز من أجهزة الدول الكثيرة مـا يعـني  وجـود    " كلسن" كما يرى
  .)2(أخرى إزدواجية بين مسؤولية الدولة من جهة و مسؤولية الحكام من جهة

  .مسؤولية الأفراد وحدهم: ثالثا
يرفض أنصار هذا المذهب القول بمسؤولية الدولة و يرون ضرورة حصرها بالأفراد وحدهم، 

  .)3(و حجتهم في ذلك أن الدولة شخص معنوي تنقصه الإرادة و التمييز على عكس الأفراد
المحاكمـة حيالهـا أو انـزال    تباع إجراءات اعتبار الدولة متهمة و اعلاوة على أنه لا يمكن 

ثم  أن الأخذ بمبدأ مسؤولية الدولة سيؤدي بنا إلى العودة لمبدأ المسؤولية الجماعية الذي . العقوبة ا
  .)4(ترفضه اتمعات المتمدنة لتناقضه مع روح العدالة

أن أن مرتكب الفعل المستوجب للمسؤولية الجنائية الدولية لا يمكن  " جلاسير"يرى الأستاذ 
يكون سوى فرد طبعي سواء قام بارتكاب هذا الفعل لحسابه الخاص أم لحساب دولته أم باسمهـا،  
أما الدولة فلا يمكن مساءلتها جنائيا و ذلك لأا تعتبر شخصا معنويا و الفقه المعاصـر يـرفض   
مساءلة الأشخاص المعنويين على أساس أن هؤلاء الأشخاص ليسوا في الحقيقة سـوى كيانـات   

  .)5(ونية ابتدعها الفقه و بررا ضرورات الحياة الإجتماعية و الإقتصادية والسياسيةقان
و السؤال الذي يتبادر إلينا و نحن بصدد الحديث عن المسؤولية الجنائية للأفراد كأشـخاص  

هل يعد الفرد محلا للحقوق و الواجبات الدولية أو بعبارة أخرى هل له شخصـية  : طبيعيين هو 
  دولية؟

  :سم الفقه ذا الشأن إلى ثلاث إتجاهاتإنق
أن الدولة هي -كما أشرنا سالفا–و يرى هذا الفريق  anzelottiيتزعمه الفقيه : الإتجاه الأول

الشخص الوحيد للقانون الدولي العام و أن الفرد لا يتمتع بالشخصية الدولية و حجـة ذلـك أن   

                                                
  .124ص  مرجع سابق، عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية و سلطة العقاب عليها، . د - 1
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واجبات المترتبة عنه تطبق علـى الـدول دون   القانون الدولي يربط بين الدول، إذ أن الحقوق و ال
غيرها وهي المسؤولة الوحيدة أمام قواعد القانون الدولي و هذا هو المذهب التقليدي، و من أهـم  

  ".لويس ريني" و الفرنسي " جرو سيوس "الهولندي أنصاره الفقيه 
لدولة بالأهلية القانونية مدد فكرة الشخصية الدولية لكل الجماعات التي تعترف لها ا: الإتجاه الثاني

الدولية باعتبار أن الدولة هي الوحيدة الواضعة للقانون الدولي العام، هـذه الجماعـات تشـمل    
لـويس  "ومن أنصار هذا  المذهب كـل مـن    المنظمات كالأمم المتحدة و بعض اللجان الدولية

  .)basdevant()1"(بادفان "و) delbez"(دلبيز
يعتبر أن الفرد هو الشخص المخاطب بالقواعد  حيث،  duguitعمه و الذي يتز: الإتجاه الثالث

يؤسس وجهة نظره على الوظيفـة  " duguit"القانون الدولي التي تشكل النظام القانوني، فالفقيه 
و التي تشترط من الفرد سلوكا محددا و من ثم فإن قواعد السـيرة البشـرية    لوجية للقانونسيوسو

ق إلا على الأفراد ولا يهم بعد ذلك إن كانت هذه القواعد من القانون المصاغة في القوانين لا تطب
  .الداخلي أو الدولي

أن العلاقات الدولية هي أساسا علاقات بين الأفراد  اعتبر، و scelleكما أيد هذه الفكرة 
  .)2(و أن الدولة  في الحقيقة ما هي سوى تجمع لهؤلاء الأفراد المخاطبين بأحكام القانون الدولي

يعتبر هذا الرأي الأخير هو الرأي الراجح و السائد في القانون الدولي المعاصركونه يعتـرف  
للفرد بالشخصية القانونية بإعتباره محلا للحقوق و الواجبات الدولية و هذا ما أكدته العديد مـن  

لية رسمية و هي أول وثيقة دو 1919و التي من أهمها معاهدة فرساي لعام  المواثيق والعهود الدولية
نتهاكا ابالمسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي الأفعال التي تمثل  تعترف فيها الدول الأطراف صراحة

  .)3(لقوانين و عادات الحرب
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فحين تعتبر لائحتي نورمبورغ و طوكيو الخطوة  الإيجابية في هذا الصـدد بنصـهما علـى    
رد عن مخالفة الإلتزامات الدولية المقـررة في  مجموعة من المبادئ و التي من بينها مبدأ مسؤولية الف

  .)1(القانون الدولي العام
كما تضمنت العديد من المعاهدات الدولية مبدأ الإعتراف بالشخصية القانونية للفرد و من ثم 

  ية منع الإبادة الجماعيـة  اتفاقصت المادة الرابعة من لجرائم الدولية فقد نإقرار مسؤولية الجنائية عن ا
على معاقبة كل من يرتكب هذه الجريمة سواء كان الجاني من الحكام  1948عاقبة عليها لعام و الم

  .أو الموظفين أو الأفراد العاديين
و بروتوكوليها الإضافيين المسـؤولية الجنائيـة    1949يات جنيف لعام اتفاقت اعتبر كما

عن الجرائم التي يرتكبوـا  و المرؤوسين ورؤساء القوات المسلحة  الشخصية لكل من رئيس الدولة
  .)2(يات فحين إكتفت بالمسؤولية المدنية للدولةتفاقخرقا لنصوص الا

و قد أشارت المادة السادسة للنظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا سـابقا علـى أن يكـون    
للمحكمة الدولية إختصاص على الأشخاص الطبيعيين بموجب هذا النظـام و بالتـالي أكـدت    

ائية الفردية عن الأفعال التي يقومون ا باسم دولتـهم و لحسـام، و اسـتبعدت    المسؤولية الجن
  .)3(المسؤولية الجنائية للدولة كشخص معنوي

مبادئ محكمة نورمبورغ وأكد على مبـدأ   الآخر تبنىإن النظام الأساسي لمحكمة رواندا هو 
تكاب اازر في رواندا أن يتحملوا إذ على الأشخاص المتهمين بار،المسؤولية الجنائية الدولية للفرد 

ونشير إلى أن المحكمة الجنائية الدائمة لروما سارت  ،مسؤوليتهم سواء كانوا أفراد عاديين أو رسميين
المسـؤولية   "عنوان تحت 25: ها مبدأ المساءلة الجنائية الفردية في موادهااعتمادعلى نفس النهج ب

سنة،  18ختصاص المحكمة على الأشخاص الأقل من ابعدم  التي تقر 26و المادة  "الجنائية الفردية
  .التي تنص على مسؤولية القادة و الرؤساء الآخرين  28و المادة 
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 DAVID, E, Principes de droit de conflits armés, Bruxelles, Bruyland 1994, p 583. -4 



 

يتضح مما سبق أن الإعتراف بالمسؤولية الفردية عن الجرائم الدولية يتضمن معـنى تفويـت   
 ـ ث لا تبقـى المغـامرات   الفرص على ارمين الحقيقيين و تغليب فكرة العدالة على الإنتقام بحي

الشخصية و الإستهتار بمصير الشعوب عملا يتقنه بعض الحكام الذين  يأملون من ورائه تحقيق اد 
  .لأنفسهم

  .الإعفاءات من المسؤولية الجنائية الدولية: الفرع الثاني
اكزهم ربمو لا  ت المسؤولية الجنائية على الأفراد دون الإعتداد بصفام الرسميةاستقربعد إن 
أصبحت هناك حقيقة أخرى تـرتبط    نتيجة تطورات متعاقبة رتكام الجرائم الدوليةاالوظيفية عن 

 توافرت له الأهلية الجنائية بالإدراك تىذا الشأن فحواها أن الفرد يعتبر مسؤولا عن هذه الأفعال م
 مـن أهليتـه   وارض تلحق الشخص فتنقصلك عذو التمييز وحرية الإختيار، لكن قد تنشأ بعد 

-ه العوارض ذه -وتسمى  أوتعدمها و لا يكون معها قادرا  على التمييز و إدراك عواقب أفعاله
  .بموانع المسؤولية الجنائية

إذا فموانع المسؤولية هي الظروف الشخصية و التي بتوافرها لا تكون لإرادة الفـرد قيمـة    
  .ة فتنفيهرها على الركن المعنوي للجريماثأقانونية كوا تباشر 

وعلى غرار القانون الجنائي الداخلي فإن المسؤولية الجنائية الدولية تقتضي القـدرة  علـى   
  .التفكير و التمييز و الإرادة الحرة في الإختيار التي تمكن من تحديد و تقدير الفعل المرتكب

ئيـة  لهذا سنحاول التطرق بشيء من التفصيل لكل حالة من حالات إعفاء المسـؤولية الجنا  
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لروما 31الدولية معتمدين في ذلك على نص المادة 

أن يكون مرتكب الفعل وقت  ارتكابه  يقصد بالأهلية الجنائية : عدم توافر الأهلية الجنائية: أولا
 ـا متمتعا بالبلوغ و العقل و هم وعي و الإرادة، وهـذا  الدعامتان الأساسيتان اللتان يقوم عليهما ال

نعدام الأهلية التي نصت على حالتين يمكن معها ا من نظام محكمة روما 31المبدأ عبرت عنه المادة 
  :الجنائية و هما



 

فـالوعي  ،تقوم مسؤولية الفرد على الوعي و الإرادة : صغر السن والجنون أو المرض العقلي -1
ما هو مباح و ما هو محظور، و مما لا شك فيه أن فعاله و التمييز بين أيعني قدرته على فهم حقيقة 

  .)1(كتمال نموه العقلي الطبيعياالوعي لدى الإنسان مرتبط ببلوغه سنا معينة و 
ؤثر على الملكـات  و مرض قد تأو أي إصابة تلحق العقل من جنون أ )2(لهذا فإن صغر السن

 31ائية،و هذا ما نصت عليه المادة اء المسؤولية الجنفكون سببا من أسباب إنتوقد ت ية للفردنالذه
متناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في النظام الأساسي، فـإن  ابالإضافة إلى أسباب : "بقولها 

  :الشخص لا يسأل جنائيا إذا كان وقت ارتكابه السلوك ذه الحالات
سـلوكه   عدم قدرته على إدراك عدم مشـروعية أوطبيعـة  يعاني مرضا أو قصورا عقليا ي. أ

  ...".أوقدرته على التحكيم في سلوكه بما يتماشا مع مقتضيات القانون
المواد قد يحـدث تغـيرات   ن تناول مثل هذه إ: الغيبوبة الناشئة عن السكر و المواد المخدرة -2

بحيث يفقد القدرة على تفهم النتائج التي يمكن أن تترتب عـن   جسيمة في الحالة العقلية للإنسان
لك يمكن أن تكون سببا لإنتفاء المسؤولية الجنائية، الأمر الذي  أدى باللجنـة الدوليـة   أفعاله و بذ

بموضوع السكر في الباب الثالـث    هتماملالبإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة  ةللقانون المكلف
 ـ  )3(قتراحات ذا الشأنامكرر من المشروع وقدمت عدة  ن ، حيث تم تبني الغيبوبـة الناشـئة ع

 في حالة: "... بنصها 31السكركمانع من موانع المسؤولية الجنائية الدولية في الفقرة ب من المادة 
عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه أو قدرته على التحكيم في سلوكه  دراكسكر مما يعدم قدرته على إ

فيهـا   مالم يكن الشخص قد سكر باختياره في ظل ظروف يعلم بما يتماشى مع مقتضيات القانون
ختصاص المحكمة أوتجاهـل  اأنه يحتمل أن يصدر عنه نتيجة للسكر سلوك يشكل جريمة تدخل في 

  ...".فيها هذا الإحتمال
و لإعتبار الغيبوبة مانع من موانع المسؤولية حسب نفس المادة يجب تـوافر مجموعـة مـن    

  :الشروط
                                                

سـنة،   12خرى تمـدها إلـى   أسبع سنوات و ب حددهاة في تحديد سن التمييز فهناك من تتختلف التشريعات الوطني - 1
عبد  االله سليمان سليمان، شـرح  . د: المرجع -سنة هي سن بلوغ الرشد الجنائي 18ن أغلبها تعتبر سنة ، فحين أ 15أو

  .315ص  مرجع سابق، قانون العقوبات الجزائري، 
لا يكون للمحكمة إختصاص على أي شخص يقل عمره :"على أنه 98من قانون محكمة روما لعام  26نصت المادة  - 2

  ".سنة وقت إرتكابه الجريمة المنسوبة إليه 18عن 
                    PCNICC/1999/INF/3.P 26–المتحدة  ائية الدولية، الأممية للمحكمة الجنتقرير اللجنة التحضير - 3



 

  .ن الغيبوبة كاملة أن يترتب على السكر فقدان الشخص للشعور و الإختيار و أن تكو. أ
  .أثناء حالة الغيبوبة الناشئة عن السكر ارتكبأن يكون الفعل قد . ب
       أن لا يكون لإرادة الجاني في إحداث حالة السكر لأن النص ميز بـين السـكر الإختيـاري    . ج

ولية، و السكر الإجباري، فالأول يتحمل فيه الفاعل المسؤولية كاملة أما الثاني فتنتفي معه المسـؤ 
  .)1(ويبقى تقدير حالة السكر للقاضي و للظروف التي أحاطت بالجريمة

وهو الضغط على إرادة الغير بحيث تشكل و تسير وفقا لإرادة من باشر الإكـراه  : الإكراه :ثانيا
  .)2(ستطاعته مقاومتهاابحيث يرتكب الجاني الجريمة بسبب قوة ليس من 

  :و معنوياأئي صورتين، إما إكراها ماديا يتخذ الإكراه في القانون الدولي الجنا
رتكاب الشخص لجريمة بسبب قوة خارجية يسـتحيل  االذي ينشأ في حالة  :الإكراه المادي -1

  .مقاومتها فتسيطر على حركته و تسخره نحو التسبب في إحداث الجريمة 
 ـ ةأن الإكراه المادي لا يستبعد المسؤولية الجنائي "GLASER حيث يرى الأستاذ ط، فق

وإنما يعدم أيضا الركن المادي للجريمة بمعناه القانوني لأنه السلوك الإرادي الإنسـاني ذو المظهـر   
  .)3(الخارجي في العالم الملموس

و لكي يعد الإكراه المادي مانعا من موانع المسؤولية الجنائية الدولية لابد من توافر مجموعـة  
  :)4(من الشروط، منها

خرى الـتي  و في هذا يتميز الإكراه عن بعض الظروف الأ ا عن إنسانأن يكون الإكراه صادر -1
  .قد تؤثر على إرادة الإنسان و تنفي مسؤوليته كالقوة القاهرة مثلا

أن يكون سبب الإكراه غير متوقع، وهذه مسألة موضوعية يستخلصـها القاضـي بحسـب     -2
  .ظروف كل حالة

  .أن يستحيل على الجاني دفع سبب  الإكراه -3

                                                
  . 33ص مرجع سابق، عبد القادر البقيرات، . د - 1
حرية الإختيار وفقا لظروف كل قضية و ملابساتها، فقـد  الإكراه على سلب يترك للقاضي سلطة تقدير مدى تأثير   - 2

على الإرادة  الإكراهلى ذلك إذ أن تأثير ما يشير إ KRUPPفي قضية  1948جاء في قضاء محكمة نورمبورغ في عام 
  .38ص  مرجع سابق، عباس هاشم السعدي ،  .ديجب أن يحدد بمعايير شخصية و ليست موضوعية، ينظر

  .123ص  مرجع سابق، حسنين ابراهيم صالح عبيد، الجريمة الدولية، . د - 3
  .133ص  مرجع سابق، في القانون الدولي الجنائي،  الأساسيةمات عبد االله سليمان سليمان، المقد. د - 4



 

وهو على عكس الإكراه المادي إذ يقتصر على مجرد التأثير في الإرادة الحرة الـتي  : الإكراه المعنوي -2
و يتحقق الإكراه المعنوي في حالة وجود ضغط من شـخص   تدفع الجاني نحو القيام بالنشاط الإجرامي

  .)1(على إرادة شخص آخر لحمله على إتيان سلوك إجرامي معين
من الرئيس الأعلى أكثر الصور تجسيدا للإكراه المعنوي في مجـال الجريمـة    تعتبر الأوامر الصادرة

  .الدولية، هذه المساءلة  التي أثارت الكثير من الجدل على المستوى الفقهي و القانوني
فما من موضوعات القانون الدولي الجنائي الجنائي آثار من الخلاف و المناقشات ما أثاره موضوع 

لإنتفاء المسؤولية الجنائية للمرؤوسين، فعقدت الكثير من النـدوات و المـؤتمرات   أوامر الرؤساء كسبب 
  .)2(لبحث المشاكل التي تثور في هذا اال ووضع الحلول المناسبة لها

فهل يجوز لشخص ارتكب جريمة دولية أن يحتج بإطاعته لأوامر الرؤساء؟ بمعنى هل يجوز لـه أن  
  اب؟يدفع بأمر رئيسه لكي يعفى من العق

  .للإجابة عن هذا السؤال يجدر بنا التمييز بين القانون الداخلي و القانون الدولي في هذا الصدد
  :)3(فيما يلي glaserفبالنسبة للقانون الداخلي نجد أنه أعطى لهذه المساءلة عدة حلول لخصها الفقيه 

على أساس أن المنفذ مقتنـع   نظرية تعتبر أن الفعل المنفذ بموجب أمر الرئيس سببا من أسباب الإباحة-1
  .تماما بأنه تصرف وفقا لأحكام القانون

أن الفعل المنفذ بناءا على أمر الرئيس يمكن أن يخلق حالة ضرورة لدى المنفذ الذي يجد نفسه أمـام   -2 
  .خيار ارتكاب فعل مجرم أو تعريض نفسه للعقاب ولذا يستفيد من الإباحة

أغلب الأحيان منفذا تحت وطأة إكراه معنوي بالغ بحيث لا يمكـن   الحل الثالث يكون فيه الفعل في -3
لإرادة المنفذ أن تلعب دورها، وصورة ذلك أن النظام العسكري الذي لا يجوز للمرؤوسين النقاش و إنما 

  . )4(عليهم التنفيذ فقط طبقا لنظرية الطاعة العمياء للأوامر العسكرية

                                                
  .315ص  مرجع سابق، محمد عبد المنعم عبد الخالق، . د - 1
  .387ص  ، مرجع سابق،  أحمد فتحي سرور. د - 2
  .82ص  مرجع سابق،  حفيظ منى، - 3
تكون عمياء، و بناءا على ذلك يحرم حتى تردد  مؤدى هذه النظرية أن العسكري عليه واجب طاعة رئيسه و أن هذه الطاعة  -1

العسكري في تنفيذ الأمر مهما كانت عدم مشروعيته و قد أثيرت مسألة الطاعة العمياء أمام محكمـة نورمبـورغ حيـث قـرر     
م ن لذا المرؤوسين غيـر مسـؤولين عـن الجـرائ    ر هتلر كانت ملزمة و بمثابة قوانيفي دفاعه أن أوام" جاهاريس " البروفسور 

و أنه لم يكن في مقدورهم فحص هذه الأوامر لكي يتبنوا عدم مشروعيتها و قـد رفضـت   .المرتكبة أثناء الحرب العالمية الثانية
المحكمة هذا الدفع بحجة أن هؤلاء القادة لهم خبرة كبيرة في الجيش الألماني لذا كان عليهم معرفة الصفة الإجرامية لأفعالهم و من 

  389مرجع ،ص ال نفسأحمد فتحي سرور ،. د: ،لأكثر تفصيل ، ينظرثم عصيان أوامر هتلر



 

نظـرا لأهميتـه    نينها على الإخلال بواجب الطاعةلا توجد دولة لا تعاقب في قوا كما أنه
لاسيما في القوانين العسكرية حتى إن التجريم يصل أحيانا إلى تعقب مجرد الإهمال و فرض عقوبات 

  .جنائية عليه
نلاحظ إذا أن تنفيذ أمر الرئيس الأعلى على مستوى القانون الداخلي قد يكون إما سـبب  

ذلك في مجـال القـانون    اعتمادك حسب الحالات، فهل يمكن و إما مانعا للمسؤولية وذل إباحة
  الدولي الجنائي؟

والذي  1919تم مناقشة هذه المساءلة في مؤتمر السلام لعام  في أعقاب الحرب العالمية الأولى
أنه من إختصاص المحكمة أن تقرر ما إذا كان التذرع بحجة الأوامر العليا يكفي لكي يعفـي   اعتبر

ت في مادـا الثالثـة أن   اعتبرالتي  1922المسؤولية و معاهدة واشنطن لعام  الشخص المتهم من
  .إطاعة الأوامر لا يمكن أن يشكل سببا للإباحة أو معفيا من العقاب

تاريخ إنعقاد محكمة نورمبورغ الـتي   1945و بقيت هذه المساءلة بين أخذ و رد  إلى غاية 
يلا لعدم مشروعيةالفعل حيث نصت المادة الثامنة عتبار أمر الرئيس الأعلى مزات على عدم استقر

كون المتهم تصرف طبقا لأوامر حكومته أو رئيسه لا يعفيه من المسؤولية، : "من لائحتها على أنه
  .)1("و لكن يمكن أن يعتبر سببا لتخفيض العقوبة إذا قررت المحكمة أن العدالة تتطلب ذلك

المعاصر على الفكرة القائلة بأن إطاعة الأوامـر لا  و إجماع في الفقه  اتفاقو عموما فإنه ثمة 
يعتبر سببا من أسباب الإباحة أو مانعا من موانع المسؤولية على أساس أن الفعل ارم غالبـا مـا   
ينفذه شخص يتمتع بكامل قواه العقلية التي تمكنه من الفهم و التمييـز و بـإرادة تسـمح لـه     

  .)2(بالإختيار
نه إذا الفقه الحديث إلا أن هناك إستثناء يرد على هذا المبدأ و هو أ هذا هو الرأي السائد في

ن للمرؤوس مكنة من الإختيار فإنه يعفي من العقاب كونه مكره معنويا و هذا  ما أكدتـه  لم تك
م محكمـة  احكأوم المبادئ المستخلصة من قانون اللجنة القانونية للأمم المتحدة المكلفة بصياغة أه

  :مبادئها على النحو التالي نورمبورغ في أحد

                                                
 .45ص مرجع سابق،  محمد نجيب حسني،. د- 1
 .218ص مرجع سابق،  محمد عبد المنعم عبد الخالق،. د - 2



 

أو مـن   اكمهلا يعفي من المسؤولية من اقترف الجريمة الدولية بناءا على أمر صادر له من ح"
  .)1("رئيسه الأعلى بشرط أن لا يكون لديه مكنة الإختيار

أكد في المـادة   1987كما أن المقرر الخاص بتقنين الجرائم ضد السلام و أمن البشرية لعام 
الأمر الصادر مـن  ...يشكل ما يلي استثناءا على مبادئ المسؤولية: "ن المشروع على أنهالتاسعة م

  ".حكومة أو رئيس إداري إذا كان الفاعل غير قادر معنويا على الإختيار
عتبار طاعـة أوامـر   اعلى عدم  1998من قانون محكمة روما لعام  33نصت المادة  كما

  :ستثنت من ذلك الحالات التاليةاو  ية كقاعدة عامةمن موانع  المسؤولالرئيس الأعلى مانعا 
  .علىإذا كان على الشخص المنفذ إلتزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة  أو الرئيس الأ -1
  .إذا لم يكن الشخص على علم أن الأمر المنفذ غيرمشروع -2
دة جريمتي الإبا ستثنت من عدم المشروعية الظاهرةاو . إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة -3

طبيعتها خطيرة وغير  من نظرا لما تنطوي عليه الجريمتين من أفعال تبدو الجماعية و الجرائم الإنسانية
  .مشروعة

للإحتجـاج   حتى الدولي لا يعترفان بنظرية طاعة الأوامر العليالوطني وو عليه فإن القانون ا
يعد خرقا  للنظام الإجتماعي الذي يحاول فيه بالإعفاء من المسؤولية الجنائية و العقاب، لأن قبولها 

  .القانون التوفيق بين نشاطات أعضاء اتمع و حماية حقوقهم المقدسة
غير أن عدم الأخذ ذه النظرية لا يعني إقصاءها و لكنها قد تؤدي في بعض  الحـالات اإلى  

  .)2(التخفيف من المسؤوليةو تخفيض عقوبة الجاني
  :في الصفة الإجرامية للفعل الخطأ أو الغلط: ثالثا

إذا كان العلم شرط لتوافر القصد الجنائي فإن الجهل أو الغلط في الوقائع الأساسية التي  تقوم 
عليها الجريمة يؤدي إلى إنتفاءه كما أن الغلط يعني العلم على نحو يخالف الحقيقة و في كلتا الحالتين 

  .د الجنائيينتفي العلم بحقيقة الواقعة و ينتفي معها القص
فالعلم ينصرف إلى معرفة بعض الوقائع التي يستلزمها القانون في الفعل ارم و كذا التكييف 

قانون أو أنه وقع في غلـط  للحتجاج الجاني بجهله اوعليه فالقاعدة العامة تقضي بعدم  القانوني له
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انون و التي تبنتها معظـم  عملا بقاعدة لا يعذر الإنسان بجهله للق عند تفسيره لنفيه القصد الجنائي
  .)1(التشريعات الداخلية

لكن يثار التساؤل حول إمكانية إقرار العلم بالقانون في القانون الدولي الجنائي نظرا  لطبيعته 
العرفية، فهل  يمكن مساءلة الجاني على جهله بالصفة الأثمة لأفعاله كما في قوانين الحرب وعاداا 

ينة على المحاربين و يعد الإخلال ا جريمة دولية  رغم مـا قـد   مثلا، حيث تفرض إلتزامات مع
  تنطوي عليه هذه الإلتزامات من غموض؟

يا والـذي  اتفاقكان عرفيا أو  افتراض العلم بالقانون سواءبأنه يجب  galserأجاب الفقيه 
ر العلـم  يعتبر الفعل المرتكب مجرما حتى يمكن القول بتوافر القصد الجنائي، فإذا ثبت عدم تـواف 

كان الخطأ هنا سـببا   بالصفة الآثمة للفعل أوكان فهمه على نحو غير مطابق لإرادة  اتمع الدولي
  .)2(لإمتناع المسؤولية  و هذا ما أخذت به محكمة نورمبورغ و طوكيو

أما بخصوص موقف لجنة القانون الدولي فقد وضعت عدة إقتراحات بشأن الغلط في الواقـع  
لك بمناسبة إعدادها  مشروع تقنين الجرائم ضد السلام و أمن البشرية، فإذا كان ذو أو في القانون

رتكابه الفعل غير مدرك للوقائع التي تشكل الجريمة لا يكون السلوك مما يعاقـب  االشخص وقت 
عليه بعكس ما إذا كان يدري مدى مخالفة سلوكه للقانون فإنه لا يكون مسؤولا جنائيا، مـا لم  

  .)3(من المتعذر تجنبه فإنه يجوز تخفيف العقوبة يكن هذا الخطأ
  الغلط في الوقـائع  "تحت عنوان  1998من قانون محكمة روما لعام  32نصت المادة  فحين

لا يشكل الغلط في الوقائع سببا لإمتناع المسؤولية الجنائية إلا  -1: "على أنه" أو الغلط في القانون
  .رتكاب الجريمةلإطلوب اء الركن المعنوي المتفناإذا نجم عنه 

 لا يشكل الغلط في القانون من حيث ما إذا كان نوع معين من أنواع السلوك يشكل جريمـة -2
تدخل في إختصاص المحكمة سببا لإمتناع المسؤولية الجنائية و يجوز مع ذلك أن يكون الغلـط في  

الـركن المعنـوي المطلـوب     إذا نجم عن هذا الغلط إنتقاءة القانون سببا لإمتناع المسؤولية الجنائي
  ".33لإرتكاب تلك الجريمة أو كان الوضع على النحو الخصوص عليه في المادة 

                                                
  ....."لا يعذر  أحد بجهل القانون: "على أنه 1996من الدستور الجزائري لعام  60نصت المادة  - 1
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نطلق منه البحث في موضوع المسؤولية اوكخلاصة لهذا الفصل يمكن القول أن الهدف  الذي 
العدالة  الجنائية   و في تحقيق الجنائية الدولية نابع من أهمية هذا النظام في ترسانة القانون الدولي العام

في فكر اتمع الدولي أن مرتكبي الجرائم الدولية يجب ألا يفلتوا من العقـاب   استقرحيث .الدولية
كما أن اعتبار الدولة هي الشخص الوحيد الذي يتحمل المسؤولية الدولية و المتمثلـة في تقـديم   

كات الجسيمة  لحقوق الإنسان انتهالتعويض المادي و الترضية اللازمة أمر لا يمكن معه الحد من الإ
  .و حرياته الأساسية التي شهدا و لا تزال تشهدها الساحة الدولية

سـواء   نتهاكاتجتهاد الفقه والقانون الدوليين لإنشاء فرع جديد يعني ذه الااو بذلك تم  
نا ظهرت فكرة ومن ه لسلم أو أثناء التراعات المسلحة يسمى بالقانون الدولي الجنائيوقعت أثناء ا

المسؤولية الجنائية الدولية عن الأفعال التي تشكل جرائم يمقتضى القانون الدولي الجنا ئـي، والـتي   
سندت للفرد بوصفه الشخص الطبيعي الذي تتوفر لديه الإرادة الآثمة و يمكـن توقيـع العقوبـة    ا

،  1907و  1899اي لعام يات لاهاتفاقالجزائية عليه وهو ما تضمنته العهود و المواثيق الدولية ك
الـتي تبنـت في  أحـد     1945لعام ، و لائحة نورمبورغ 1919ية فرساي للسلام لعام اتفاقو 

مبادئها أن الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم التي تنتهك قواعد القانون الدولي هم بشر و ليسـوا  
  .ام القانون الدوليإذ يجب متابعتهم و توقيع العقاب عليهم من أجل  إنفاذ أحك ردةكيانات مج

و بروتوكوليها الإضافين لعام  1949يات جنيف الأربع لعام اتفاقو أعيد التأكيد عليها في 
، كما تم تكريس قواعد المسؤولية الجنائية الدولية أيضا في أعمال لجنة القانون الدولي عند 1977

ة و أمن  الإنسانية، وكذا صياغتها لمبادئ نورمبورغ و إعدادها لمشروع مدونة الجرائم ضد السلام
و محكمـة رومـا   ) يوغسلافيا، و رواندا،(في الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية الظرفية 

  .الدائمة
و قد بينا كذلك في هذه الدراسة دور الفقه الدولي الجنائي و القضاء الدولي في تكريس مبدأ 

 اسـناد الأفعال المشكلة للجرائم  الدولية و مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية لاسيما في مجال تعريف 
ستبعاد بعض المفاهيم القانونية التقليدية كمبـدأ  االمسؤولية للأفراد دون الإعتداد بصفتهم الرسمية و

  .الخ...الحصانة وإطاعة أوامر الرئيس الأعلى و مبدأ العفو عن الجرائم و مبدأ التقادم
ون الدولي الجنائي أصبح يتراجع و يتلاشى خاصة بعد قد وضحنا أن الطابع العرفي للقان كما

يات  الدولية بين الدول من أجل الحد من ظاهرة الجريمة الدولية تفاقتسارع وتيرة إبرام العهود و الا
.مــن  جهــة و تحقيــق العدالــة الجنائيــة الدوليــة مــن جهــة أخــرى       



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

    : تمهيــد
ولي عن استعمال لفظ الحرب واختياره لمصطاح التراع إلى تخلي القانون الد سبق أن أشرنا    

المسلح والذي قد ينشب بين الدول أو حتى داخل الدولة الواحدة ،لهـذا درج القـانون الـدولي    
المعاصر على تقسيم التراعات المسلحة إلى دولية وغير دولية ،وقد تجلى ذلك بوضـوح في مـواد   

  .1977وتوكولين  الإضافيين لعام وعنواني البر1949اتافقيات جنيف الأربع لعام 
الـتي  مسرحا للعديد من هذه الجـرائم و  الداخليةو ا كانت التراعات المسلحة الدوليةولم     

سلطة في البلاد، سواء مـن حيـث تقلـدهم    ب بمعية ومعرفة أشخاص ذوي نفاذ وغالبا ما ترتك
كـزهم  حيث مراامين أومن ليا كرؤوساء الدول أو الحكومات والموظفين السالمناصب السياسية الع

أي  -سيطرم الفعليـتين ل من يمارسون مهامهم تحت سلطتهم وكالقيادية كالقادة العسكريين و
الجسيمة  نتهاكاتفإنه تقرر مساءلتهم جنائيا و معاقبتهم عن جميع الا -المرؤوسين من أفراد الجيش

     كانوا فـاعلين أصـليين    صفته الإجرامية سواءواثيق والعهود و الأعراف الدولية كل حسب للم
  .نتهاكاتو مدبرين  لهذا الاأ أو شركاء محرضين أو مخططين

فإنه كان من الضروري أن يلجـأ   المرتكبة أثناء التراعات المسلحةو نظرا لخطورة الأفعال   
القضائية و التنظيمات الدوليـة  سائل لقمعها بما في ذلك الآليات وتمع الدولي إلى إيجاد آليات وا

حماية حقوق ضـحايا هـذه   ثم حقة و معاقبة ارمين الدوليين ومن من أجل إقتضاء حقه في ملا
  .كفالة إعمال و تنفيذ قواعد العدالة الجنائية الدوليةالتراعات و

  :رتاينا أن نقسم هذا الفصل إلى مبحثين، نتناول فيهما على التواليو من أجل هذا ا
  .الدولة أثناء التراعات المسلحة المنظمة لمسؤولية ممثلي  القواعد  القانونية : المبحث الأول 
  .أثناء التراعات المسلحة على ممثلي الدولة تطبيق قواعدالعدالة الجنائيةآليات  : المبحث الثاني 

  



 

  .لمسؤولية ممثلي الدولة أثناء  التراعات المسلحة ة المنظمةالقانوني القواعد:المبحث الأول
كما أشرنا له في الفصـل   -لية الجنائية الدولية على الفرد فقط دون الدولةت المسؤواستقر بعد أن

ن الجرائم الدوليـة  تحكم نظام هذه المسؤولية عبات من الضروري إبراز القواعد الأساسية التي  -الأول
ممثلي من قبل كبار مسؤولي و التي غالبا ما ترتكب و ت المسلحة الدولية و غير الدوليةلاسيما أثناء التراعا

  .الدولة
لهذا سنعمد في هذا المبحث إلى التطرق إلى القواعد الأساسية المطبقة أثناء  التراعـات المسـلحة     

وهي إمتداد العمل  هرية في القانون الدولي الإنسانيول، ثم إلى نقطة جوخصصنا لها المطلب الأالدولية و 
ولية و تطبيقها على التراعات المسلحة غـير  ببعض مفاهيمه الأساسية المطبقة على التراعات المسلحة الد

  .الدولية، و قد خصصنا لهذا المطلب  الثاني
  .القواعد الأساسية المطبقة أثناء التراعات المسلحة الدولية: المطلب الأول 

ام بموضوع بالإلملية التي عنيت الوثائق الدوه القواعد في مجموع الإتفاقيات والأعراف وتتمثل هذ 
في ممارستهم للعمليات سواء من حيث التنظيم و بيان حقوق وواجبات المتحاربين  ح الدوليالتراع المسل
من حيث واجب مراعاة القانون الدولي الإنسـاني  لقيود الواردة على وسائل القتال ،أوذا  االحربية، وك

  .وحماية حقوق الإنسان و تسمى هذه الطائفة من القواعد  بالقواعد الموضوعية
ذه القواعد لتشمل كافة إجراءات تنفيذ نصوص القانون الدولي للمنازعات المسلحة، و قد تتسع ه

وتسـمى  و الانتهاكات ضد هذه النصوص  و كذا إجراءات متابعة و تسليم و محاكمة مرتكبي الخروق
  .يةائفة بالقواعد الشكلية أو الإجرائهذه الط

  :المطلب إلى فرعينهذا  إنطلاقا مما سبق سنقسم الدراسة في
  .القواعد الموضوعية: الفرع الأ ول
   . القواعد الاجرائية:الفرع الثاني

  .القواعد الموضوعية:الفرع الأول
و في   ة بصفة عامة والدولية بصـفة خاصـة  اعتبر القانون الدولي المطبق في التراعات المسلح

لدوليـة،  متكون من نصوص الإتفاقيات ا بالجرائم ضد أمن و سلامة البشريةغياب قانون خاص 
، و اتفاقيـات  1948، و اتفاقية منع إبادة الجنس لعام 1907-1899 يكإتفاقيات لاهاي لعام

، إضافة لما جاءت به قواعـد  1977و البروتوكول الإضافي الأول لعام  49م جنيف الأربعة لعا
  .الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية الظرفية منها والدائمة



 

 الدولية في مجال تنظيم العمليـات الحربيـة         تمثلت إحدى أهم الجهود : وليةالإتفاقيات الد-أولا
  .، و كذا اتفاقية منع الإبادة الجماعية)1(و أنسنتها في تبني قانوني لاهاي و جنيف

 1907و  1899 مييتضمن هذا القانون المعروف باتفاقيات لاهـاي لعـا  : قانون لاهاي -1
دائيـة  على القيود الواردة على ممارسة العمليـات  الع يات الحربية ولقواعد المنظمة للعملمجموع  ا

 ـإها انتهاكالتي يؤدي خلال  التراعات المسلحة و ه عـبء  لى وقوع تصرف جرمي يتحمل مقترف
  .(2)الجنائية المسؤولية

 مراعاـا  من بين أهم المبادئ التي استقر العمل الدولي على: المبادئ العامة لقانون لاهاي: 1-1
أين كثرت التراعات المسلحة والحروب  في القرنين التاسع عشر و العشرينلاسيما  ل الحروبخلا

  :)4(نجد. و التي أصبحت فيما بعد من المبادئ العامة للقانون الدولي. )3( العالمية
  .سلحة التي تسبب أضرارا لا داعي لهالألوسائل و اامبدأ تحريم استعمال . أ

  .تلين و غير المقاتلينمبدأ التمييز بين المقا. ب
ة إلى مـا منـع    بالإضاف:"على أنه )5(1907من اتفاقية لاهاي الثانية لعام  22نصت المادة 
  :فإنه يمنع على وجه الخصوص بالمعاهدات الخاصة

  .إستعمال الأسلحة المسمومة-
 .القتل غدرا لأفراد ينتمون إلى أمة عدو أو جيش عدو-
عداء أو أصبح بدون وسائل للدفاع عن نفسه أو استسـلم  قتل أو جرح من ألقى سلاحه من الأ-

 .طواعية
 .عدم إعطاء الأمان-
 .إستعمال سلاح أو قذائف أو مواد بمقدار يؤدي الى معاناة غير ضرورية-

                                                
1-stanislaw.E, Nahlik, droit dit « génève et droit lahaye unicite ou dualité ? A.F.D.I, 1978, 
p09. 
2 - Djibrily, l’act humanitaire du contexte des conflits armés de la fin du xxeme siecle, vol 09, n 
02, année 1999, p125  
3  - MAX .Huber, quelques  considérations sur une révision éventuelle des conventions de 
l’ahaye relatifs à la guerre ? R.I.C.C.R , 1955, p 477.. 
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الإستعمال الخادع لعلم الهدنة أو العلم الوطني أو الإشـارات العسـكرية و بـزات الأعـداء     -
 .ا  اتفاقية جنيفأوالإشارات و العلامات  التي أقر

 ...".تدمير أو حجز ممتلكات الأعداء بمقدار يفوق ما تبرره الضرورات الحربية-
فإن الغايـة   ستعمال الأسلحة و الوسائل التي تسبب أضرارا لا داعي لهااريم فبالنسبة لمبدأ تح

عـل   ريم هي ضمان عدم التسبب في إحداث آلام للمقاتلين تتجاوز ما يعتبر ضـروري لج من التح
مراعاته خـلال  كمحصلة لإطراد العمل الدولي على الخصم عاجزا عن القتال و قد جاء هذا المبدأ 

  .الحرب طيلة فترة من الزمن
يعتبر أول وثيقة أعلـن    1868و تجدر الإشارة هنا إلى أن تصريح سانت بطرسبورغ لعام  

تي أصبحت فيما بعـد مصـدرا    القيود الواردة على استخدام الأسلحة أثناء الحروب و ال عن فيها
  .)1(يعتمد عليه لتقييد حرية المقاتلين في تبني القتال

سـتخدام  اكما يشمل قانون لاهاي مجموع الوثائق الدولية اللاحقة التي أكدت على خطر 
 يمنـع الذي  1925الأسلحة التي تسبب آلاما لا داعي لها  للمقاتلين مثل بروتوكول جنيف لعام 

  .)2(لخانقة و السامة و غيرها من الغازات و الأسلحة الجرثوميةستعمال الغازات اا
أما بخصوص مبدأ التمييز بين المقاتلين و غير المقاتلين في الحرب فقد جـاء نتيجـة لتصـور    
الحرب على أا نزاع مسلح بين قوات عسكرية المتحاربة و ليس بين أمم بأكملها، فقد نصـت   

يمنع مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أوأماكن  : "على أنه 1907من اتفاقية لاهاي لعام  25المادة 
  ".بأية وسيلة كان هذا القصف أو الهجوم السكن أو الأبنية التي تكون غير معدة للدفاع

 

                                                
أن تقـدم  :" الخطوة الأولى في مسيرة قانون لاهاي، و قـد جـاء فيـه    1868شكل إعلان سانت بطرسبورغ العام  - 1

ليـه  إى الدول أن تسعى ن الهدف الوحيد المشروع الذي علوأأن يخفف قدر الإمكان من ويلات الحرب  الحضارة يجب
، و في الحقيقة فإن هذين المبدأين يضمان مفهومين تقليدن ملازمـين  "أثناء الحرب هو إضعاف القوات العسكرية  للعدو

لـى القـانون   إعامر الزمالي ، مدخل  .د: الإنسانية، لأكثر تفصيل ينظراملة للحروب و هما الضرورة العسكرية و المع
 .28، ص 1997 ،العربي لحقوق الإنسان الدولي الإنساني، المعهد 

محمد عزيز شكري، تاريخ القانون الدولي الإنساني و طبيعته، دراسات في القـانون الـدولي الإنسـاني، دار    .د - - 2
 .36، ص 2000المستقبل العربي، الطبعة الأولى، 



 

زمـة في  اللاعلى ضرورة إتخاذ كافة الخطـوات   الاتفاقيةمن ذات  27و جاء في نص المادة 
، ....مكان العبادة و المستشفيات، و الأثار التاريخيـة حالة الحصار أو القصف لتجنيب الإضرار بأ

  .)1(قب المدن و الأماكن المحتلة ورتبت مسؤولية مرتكبي هذه الخرو 28كما حرمت المادة 
المتحدة في قرارهـا لعـام    الأممو قد بقي هذا المبدأ موضوع تأكيد دائم فقد أعلنت عصبة 

لعامـة  ام هذه يعتبر عملا محظورا طبقا للمبادئ مهاجمة  السكان المدنيين بصفته أنعلى  1932
  .)2(للقانون الدولي 

فقد  انتهاكاتأعراف الحرب خلال الحرب العالمية الثانية من و نتيجة لما تعرضت له قوانين و
برزت دعوات على صعيد الفقه و القانون الدوليين نادت بدعم هذا المبدأ و معاقبة كل من يخترقه، 

و حتى  قـرارات  . 77و البروتوكلين الإضافين لعام  49تفاقيات جنيف لعام الأمر الذي أكدته ا
 .)3(الجمعية العامة

تعد في خانة الجرائم المرتكبة ضد قوانين وأعراف : ا لقانون لاهايانتهاكالجرائم التي تعد  1-2
  .الحرب  ا أثناءاا وخرقا للمبادئ و القواعد الواجب مراعانتهاكالحرب كل الأعمال التي ترتكب 

  الأسلحة الكيمياويـة فبعد التطور التكنولوجي السريع وخاصة بعد ظهور الأسلحة النووية و
كـان مـن     و البيولوجية التي أصبحت تشكل مصدرا خطيرا لتهديد الجنس البشـري بالفنـاء  

  .)4(ستخدامها صراحةارم تحعتماد قواعد إتفاقية االضروري 
  1977المؤتمر الديبلوماسي لسـنة  إلى  1907سنة  وبعد جهد دولي معتبر لمدة طويلة من 
في لى تحريم بعـض الأسـلحة المسـتعملة    ستدعاء المؤتمر للحكومات من أجل الإتفاق عتاريخ ا

                                                
 .31ص  مرجع سابق، عبد االله سليمان سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي،.د - 1
إن أي : "... قرار جـاء فيـه    1932عام  الأمملمؤتمر نزع السلاح الذي عقد في ظل عصبة  تبنت اللجنة العامة  - 2

 "و قصف يقع ضد السكان المدنيين، يعتبر  تصرفا محظور إتيانه على وجه الإطلاقأهجوم 
لعام ) 23-د( 2444قرار رقم حصانة غير المقاتلين منها ال أصدرت الجمعية العامة العديد من القرارات تؤكد فيها مبدأ3-

إن من  -: لى وجوب مراعاة  المبادئ التاليةو دعت الأطراف المتنازعة إ.  1970ملعا)25(2675القرار رقم و 1968
ين الأشخاص المشتركين اشتراكا فعليا في الأعمال العدائية و بين السكان المـدنيين بغيـة   الواجب إجراء التفرقة دوما  ب

  .تجنب الآخرين الضرر قد ر الإمكان
  .تجنب السكان المدنين ويلات الحربل ن كافة الجهود يجب أن تبذل في تسيير العمليات العسكريةإ -
 .بصفتهم هذهلا يجوز القيام بعمليات عسكرية ضد السكان المدنيين  -

4-Abdel wahab –Baid, le rôle du juge international , l’apport menace ou de l’emploi d’armés 
nucléaire , revue d’idara , vol 12, n 02, 2002, p 63. -  



 

ستعمال بعض الأسلحة التقليدية التي امن أجل تحريم  1979التراعات ظهرت اتفاقية جنيف لعام 
و قد ألحقت بثلاثـة ملحقـات الأول   . السواء لها أثر مهيل على المدنيين و العسكريين على حد 

ئن و الثالث كماستعمال بعض الاو الثاني لتحريم  ت ذات الشظايا غير المركزة محليالتحريم المتفجرا
قتضى هذه الملحقات التي صادق عليهـا مـؤتمر   لتحريم و تحديد الأسلحة الحارقة، حيث أصبح بم

سـتخدام  االإختيار في  10/09/1980إلى  15/8و من  23/09/1979إلى  10جنيف من 
 .)1(الأسلحة مقيدا

  :1948إتفاقية منع الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها لعام  -2
أن إستاء  الجرائم التي ارتكبت ضد الجنس البشري أثناء الحرب العالمية الثانية قد ترتب على ل

محكمتي نورمبورغ و طوكيـو   ولذلك أنشات مرتكبيها بةالضمير العالمي الذي نادى بضرورة معاق
    انت أحكام هذه المحـاكم القادة الألمان عن هذه الجرائم حيث ك في أعقاب الحرب لمحاكمة كبار

و المبادئ التي أرستها سببا في إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للإتفاقية الدولية لمنـع و عقـاب   
ذلك في التاسع من ديسـمبر عـام   و لوحشيةالأعمال إبادة الجنس البشري منعا للعودة لمثل هذه ا

1948)2(.  
و لما كانت قد وجدت أمثلة كثيرة على جرائم إبادة الجنس إذ أبيـدت كليـا أو جزئيـا    

 ـ و أن المعاقبة جماعات إنسانية لصفتها العنصرية أو الدينية أو السياسية أو غيرها ة على هذه الجريم
عامة للأمم المتحدة أن إبادة الجنس جريمة دولية مسألة إختصاص عالمي،لذلك تؤكد الجمعية الهي 

النظر عن  و يعاقب مرتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء و بصرف يدينها العالم المتمدن

                                                
 العـدد  ،والسياسـية الإقتصادية  لة الجزائرية للعلوم القانونية والجرائم الدولية و أزمة الخليج، المج: رابح قاصدي.د- 1
  .671، ص 1991، السنة 03
ل الأسـلحة الحارقـة فـي    الدولية لهذه الإتفاقيات استعمال الحلفاء الأسلحة المحرمة دوليا مث لانتهاكاتو كمثال عن ا -

  :جمع على عدم مشروعيته دوليا، ينظر كذلك، الذي أ678االأممي رقم على تطبيق القرار  او ذلك بناء حرب الخليج
N.guyen.P. daillier, A pellet, opcit, p 909. 

دول لإعداد مشـروع   07لجنة من ممثلي  1948المتحدة في مارس  الأممشكل المجلس  الإقتصادي و الإجتماعي ب - 2
، 1947السكرتارية العامة للأمم المتحـدة سـنة    رشادا بالمشروع الذي اعتمدتهتاس الدولية لمكافحة إبادة الجنس الاتفاقية
تـي ناقشـته و أدخلـت     انت فيه بمقترحات فقهاء القانون الدولي، ثم أحيل المشروع على اللجنة السادسة بالهيئة الواستع

ديسمبر  09في ) 3-د(260ليتم فيها بعد الموافقة على المشروع، و أصدارت الجمعية العامة قرارها رقم  عليه تعديلات
محمد جبر، المركز الدولي للأقليات في القـانون  .د: بة عليها ، ينظرو المتضمن اتفاقية منع إبادة الجنس و المعاق 1948

 . 300الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، دون سنة نشر، ص  



 

 تمهما تعددو صفتهم حكاما أو أفرادا عاديين، و سواء قاموا بارتكاا أثناء السلم أو أثناء الحرب
العامـة للأمـم المتحـدة    كذلك تدعو الجمعية . )1(الخ...ية، آثنيةدينية ، عرقية، سياس: أسباا 

  .أعضاءها لسن ما يلزم من قوانين بمنع و معاقبة هذه الجريمة
 19المكونة من  الاتفاقيةشملت هذه  : مبادئ اتفاقية منع الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها: 2-1

لتزم كافة الدول بإحترامها و العمل ا سـواء  مادة على مجموعة من المبادئ و الأحكام القانونية ت
الجماعـات  حماية الوجـود الإنسـاني و  هي  الاتفاقيةلا ذلك أن غاية  أو الاتفاقيةكانت طرفا في 

  .)2(البشرية
تتقرر الصفة الدولية لهذه الجريمة كوا تنحصر : مبدأ إقرار الصفة الدولية لجريمة إبادة الجنس. أ

 موعات بشرية بأجمعها نظرا لما ينطوي  عليه من مساس للضمير العالمي ومن في إنكار حق البقاء
  )3(.الخ...الثقافية و على مختلف النواحي، العرقية، الدينيةو إصابة للإنسانية كلها بأضرار بالغة

و جريمة إبادة الجنس البشري هي جريمة ضد قانون الشعوب ترتكب في وقت السلم كمـا  
تقع  بوسائل مادية أو وسائل معنوية، و هذا ما نصـت عليـه المـادة      و ترتكب في وقت الحرب

رتكبت في أيام ا سواء  تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية:"بقولها الاتفاقيةالأولى من 
  ".هي جريمة بمقتضى القانون الدولي و تتعهد بمنعها و المعاقبة عليها والسلم أو أثناء الحرب،

صراحة  الاتفاقيةنصت المادة السابعة من ذات : ادة الجماعية ليست جريمة سياسيةجريمة الإب. ب
حيث أن العرف  السياسية عن هذه الجريمة حتى لا يتذرع فيها بعدم تسليم ارمين استبعادعلى 

  .الدولي درج على عدم جواز التسليم في الجرائم السياسية 
، لا تعد جريمة إبادة الجنس و لا غيرها 1998لعام و في نظام المحكمة الجنائية الدولية لروما 

من قبيل الجرائم السياسية التي يخطر فيها التسليم وبذلك  05من الجرائم المنصوص عليها في المادة 
 مكانية محاكمة الجناةلإ حتى يفسح اال هذه الجريمة من دائرة الجرائم  السياسية استبعادتأكد مبدأ 

ستئصـال الجـنس   اتنطوي على أفعال تؤدي في النهايـة إلى   –ادة الجنس جريمة إب -و أا سيما
  .)4(البشري من الوجود و أن معظم الدساتير تحظر تسليم ارمين السياسيين

                                                
 .303ص  مرجع سابق،محمد جبر،  .د - 1
 .14ص  مرجع سابق،عبد الفتاح بيومي حجازي، .د - 2
 .236ص  مرجع سابق،محمد منصور الصاوي، .د - 3
 .466ص  مرجع سابق،محمد محي الدين عوض،  .د- 4



 

كما وبدون ذلك  لن تستأصل تطلب تعاونا دوليا للقضاء عليها و الحقيقة أن هذه الجريمة، ت
طنية و الدولية لمكافحتها و الدليل على ذلك ما شـهده  جريمة إبادة الجنس ما لم تتضافر الجهود الو

كثير من الأبرياء، من ذلك مذبحة الهوتو و التوتسـي في روانـدا،   الالعالم من مجازر وقعت في حق 
لألبان إقليم كوسوفو في وما حدث  والجرائم الإبادية ضد العرقيات المسلمة في البوسنة و الهرسك

اليا في الأراضي العربية المحتلـة مـن قبـل قـوات الإحـتلال      يوغسلافيا السابقة و ما يحدث ح
  .)1(الإسرائيلي

نصت المادة الرابعـة مـن   :مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن ارتكابه لجريمة الإبادة. ت
 عاقب كل من يرتكب جريمة إبادة الأجنـاس ي: "إبادة الجنس البشري صراحة على أنهمنع اتفاقية 

  ".أوالموظفين أو الأفراد العاديين من الحكام  الجاني سواء كان
يحال الأشخاص المتهمون بارتكاب :"على أنه الاتفاقيةكذلك نصت المادة السادسة من ذات 

فكما هو واضح تعد جريمة إبادة الجنس جريمة دوليـة لا يرتكبـها إلا   ..." جريمة إبادة الأجناس
مـن المـوظفين    أو كام المسؤولين دسـتوريا الأفراد بصرف النظر عن صفتهم سواء كانوا من الح

  .)2(عاديين االعموميين أو أفراد
كرسـت  :مبدأ المساواة في المسؤولية و العقاب عند الإدانة بجريمة إبادة الجنس البشـري . ث

عليه محاكمات نورمبورغ و هو أنه لا مجال للإعتداد  استقرت تفاقية منع إبادة الأجناس المبدأ الذيا
احدى الأفعال المنصـوص عليهـا في   من العقوبة لمن ارتكب  للإعفاءية أو العسكرية بالصفة الرسم
  . التآمر ،التحريض، المحاولة أو الإشتراك في ارتكاب الإبادة الجماعية: وهي.المادة الثالثة 

تكاب على ثلاثة فئات من الأفراد الذين يمكنهم ار الاتفاقيةكما نصت المادة الرابعة من ذات 
أم متساوون في المسؤلية و العقاب عند ون، والأفراد العادييمة و هم الحكام  والموظفون وهذه الجر

بالرغم أن هناك العديد من الدساتير الوطنية تنص على عدم محاكمـة   إدانتهم بجريمة إبادة الأجناس
  )3(رؤساء الدول عما يقترفونه من جرائم

                                                
  .   33ص،  مرجع سابق،عبد الفتاح بيومي حجازي، .د - 1
 .384، ص 1967جرام، منشورات مديرية الكتب الجامعية، ضل، التعاون الدولي في مكافحة الإمحمد فا.د
 .95ص  مرجع سابق،: عباس هاشم السعدي.د - 2
 .241ص  ،مرجع سابقمحمد منصور الصاوي، .د - 3



 

القضـاء المخـتص ـذه    ، وعلى جريمة إبادة الجـنس البشـري  أسلوب العقاب  -ج
الدولية لمنع إبادة الاجناس على ضرورة إلتـزام الـدول     الاتفاقيةنصت المادة الخامسة من :الجريمة

بصفة خاصة أن تـنص  الاتفاقية والأطراف باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتطبيق أحكام هذه 
ن يرتكب أو يتآمر أو يحرض أو يحـاول   في تشريعاا على العقوبات الجنائية الكفيلة بمعاقبة كل م

 .أويشترك في جريمة إبادة الاجناس
لتشريعات اللازمة لتحقيـق  بسن افي إلزام أطرافها  الاتفاقيةربما كانت وجهة نظر واضعي و

عن هذه الجريمة النص  تتضمن قوانينها الوطنية ه أن العديد من الدول لممرجع الاتفاقيةمبادئ تلك 
   .)1(أو العقاب عليها

سن التشريعات اللازمة و النص فيها  علـى  بأن إلتزمت أن الدول و و مما تجدر الإشارة إليه
والعقوبات  العقوبات الكفيلية بردع تلك الجريمة إلا أن لها كامل الحرية في إختيارأنسب التشريعات

  .)2(الدوليةجريمة الإبادة شريطة عدم التعارض مع  القواعد  التي تتراءى لها في سبيل مكافحة
و فيما يتعلق بالإختصاص القضائي للنظر في هذه الجريمة، فقد نصت المادة السادسة من ذات 

على إختصاص القضاء الوطني و الدولي بالعقاب على جريمة إبـادة الأجنـاس و ذلـك     الاتفاقية
الـتي   يحال الأشخاص المتهمون  بارتكاب جريمة إبادة الأجناس، و أي فعل من الأفعـال :"بقولها

إلى المحاكم المختصة في الدولة التي ارتكب الفعل في إقليمها،  الاتفاقيةحددا المادة الثالثة من ذات 
  ....".أو إلى أي محكمة جنائية دولية تكون مختصة

و قبل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لروما كان القضاء الوطني صاحب الإختصاص في النظر  
  .)3(رد مرتكب الجريمة  الدولية للإبادة الجماعية و العقاب على ذلكو تقدير المسؤولية للف

ان القانون الدولي يرخص للقضاء الوطني ردع و مكافحة جريمة إبادة الأجنـاس إلا  كو إن 
أن جانبا من الفقه لاحظ أن هذه الجريمة لا ترتكب عادة إلا بمعرفة كبار المسؤولين في الدولة التي 

من أمثلة و. من سياستها الداخلية و بترخيص من تلك الحكومة كجزءأ لجنستنتهج سياسة إبادة ا
أكتـوبر عـام    29سرائيلية في ذلك مذبحة كفر قاسم التي وقعت بمعرفة السلطات العسكرية الإ

                                                
 .244ص،  مرجع سابق،محمود منصور الصاوي، .د - 1
 .45ص،  مرجع سابق،محي الدين عوض ، .د - 2
، ص 2000ولـى،  تقبل العربي، القاهرة، الطبعة الأمفيد شهاب ، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار المس.د - 3

428. 



 

زاء إحتجاج  من الأطفال و النساء و الشيوخ في الحدود المصرية و إوراح ضحيتها  العديد  1957
 اـازر        دت إلى ارتكاب هـذه  ت الحكومة لجنة لبحث الظروف التي أكلش الرأي العام العالمي

و مدى مسؤولية رجال حرس الحدود الإسرائليين، ، ثم قدمت للمحاكمة العسكرية إحدى عشر 
  .)1(انتهت بتبرئة أغلبهمالتي  شخصا و

ع الـذي دار في  كذا اازر التي وقعت في رواندا و في كمبوديا لإبادة الخمير الحمر و الصرا
-البوسنة و الهرسك من أجل التطهير العرقي للمسلمين حيث تم القبض على جنيرال حربي سـابق 

و إيداعه المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا سابقا بسبب "رايسلاف كرستيتش"
ا نحـو  تهالتي راح ضحي 1990شرق البوسنة عام  "رنيتشاسرب"مسؤوليته عن التسبب في مذابح

لمذابح كثيرة من قبل ابق تعرض الشعب المسلم الشيشاني على النحو السثمانية آلاف مسلم بوسني و
 القوات الروسية ضمن خطة محكمة و منظمة للقضاء عليه، و لعل أهمها ما تعرضت له العاصـمة  

مـدنيا في اليـوم    60حيث راح ضحيتها أكثـر مـن    2000فيفري من عام   في "جروزني "
،  هذه الأمثلة و غيرها أثبتت عدم فعالية القضاء الوطني في التصدي لجريمة إبادة الجـنس  )2(حدالوا

تغليب المصالح الشخصية للحكام و المسـؤولين الأمـر الـذي    نظرا لإعتبارت سياسية و البشري
 1998ام محكمة روما الدائمـة لعـام   و تبني نظ كم الجنائية الدولية الظرفيةاستدعى تنصيب المحا

نظام القضاء الـوطني لـدى   الذي خول للمحكمة أن تمارس إختصاصها بالتكامل مع إختصاص ال
  .)3(من نظام المحكمة)17-1(المادتين و ذلك حسب  عضاءالدول الأ

تنص المادة الثانيـة   :1977ول لعام الأ و البروتوكول الإضافي 1949قانون جنيف لعام  -3
تطبق في حالة الحرب المعلنة أو أي نزاع : "على أنه 1949المشتركة لإتفاقيات جنيف الأربع لعام 

 يعترف أحدها لم نوإمسلح آخر، ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة حتى 
  .بحالة الحرب

                                                
،الطبعة  تم ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروكمال حماد ،النزاع المسلح والقانون الدولي العا.د - 1

 .75ص.1997الأولى،
 .60سابق ، ص عبد الفتاح بيومي حجازي،مرجع .د - 2
، و تكون هـذه  )المحكمة(تنشأ بهذا النظام محكمة جنائية دولية :"تنص المادة الأولى من نظام محكمة روما على أنه - 3

الدوليو  هتماملسلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع  الاالمحكمة هيئة دائمة لها ا
ذلك على النحو المشار إليه في هذا النظام الأساسي وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية، ويخضع 

 ".إختصاص المحكمة و أسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي



 

أيضا في جميع حالات الإحتلال الجزئي أو الكلي لإقلـيم أحـد الأطـراف     الاتفاقيةتنطبق 
  ..." يواجه هذا الإحتلال مقاومة مسلحةلمحتى و لو السامية المتعاقدة

تفاقيات جنيف إنما يهدف إلى تفادي امن خلال قراءة هذا النص يتضح أن النهج الذي أقرته 
و درء مالا تحمد عقباه في حالة المواجهات المسلحة و مـا تخلفـه     إنكار واقع التراع على ضحاياه

  .)1(في الميدان من خسائر بشرية و مادية
كفل لها القانون الدولي الإنسـاني   فإنه تم تحديد أربعة فئات ضمون هذه الإتفاقياتووفقا لم 

  :و تتمثل هذه الفئات في .و أوجب على أطراف التراع مراعاا مجموعة من الحقوق و الضمانات
  .الجرحى و المرضى من القوات المسلحة في الميدان-
 .البحارالغرقى و الجرحى و المرضى من القوات المسلحة في -
 أسرى الحرب-
 المدنيين -

شارت هـذه الأخـيرة،   أ عن انتهاك أحكام هذه الإتفاقيات فقد و في إطار تحديد المسؤولية
، و المتعلق بحماية ضحايا التراعات المسلحة  1977ول لعام وكذا نصوص البروتوكول الإضافي الأ

لخطيرة الواقعة على الفئات المذكورة سلفا ا نتهاكاتالاحالة  لى المسؤولية المدنية للدولة في إالدولية 
من الإتفاقيات الأربعة على التوالي على  ضرورة إلتزام  146-129-50-49حيث نصت المواد 

الدول باتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وتنفيذية لقمع جرائم الحرب و ضمان توقيع العقـاب  
ا اقتضت الضرورة في حالـة التسـبب   كما أا مسؤولة عن دفع تعويضات إذ،)2(على مرتكبيها

  .)3(للطرف الآخر بأضرار مادية جسيمة
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78. 
 الاتفاقيةيسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام :"على أنه 1977من البروتوكل الإضافي الأول لعام  91تنص المادة  - 3

، عن دفع تعويض إذا اقتضت الحال ذلك و يكون مسؤولا عن كافة، الأعمال التي يقترفهـا  )البروتكول( أو هذا الملحق
، و عن موضوع مسؤولية الدولة المدنيـة، و تحديـد شـروط و إجـراءات     "الأشخاص الذي يشكلون جزءا من قواته

تي تبقـى مـن صـلاحيات الأطـراف     أحكام القانون الدولي الإنساني و ال انتهاكالتعويض عن الأضرار الناجمة عن 
المدخل،النطاق الزماني،دار النهضـة العربيـة ،   حازم محمد عتلم، قانون النزاعات المسلحة الدولية،.د: المتنازعة، ينظر

 .65، ص 2002القاهرة ،الطبعة الثانية،



 

لى جانب مسؤولية الدولة المدنية فإنه تم إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية لمـرتكبي  إو 
الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في الإتفاقيات الأربع لجنيف و البروتوكول الإضافي الأول بمـا في  

  .أفراد القوات المسلحةوالقادة  ذلك مسؤولية
و توقيعها تبقى رهينة إرادة الأطراف المتنازعة ذلك أن قانون  غير أن مسألة تحديد العقوبات

الحرب ظل و لزمن طويل خاليا من أسباب القوة وحتى في وقتنا الراهن يعتبر خلوه مـن أحكـام   
ب لا يحتمل أن توافق على إجراء عقابية نقطة ضعف فيه ولعل مرد ذلك أن الدول التي تشن الحرو
  .)1(التحقيقات أو أن تعترف بخطئها أوأن تعاقب المسؤولين من رجالها

   نتـهاكات فقد سنت بعض الدول قوانين تخطر فيها مثل هذه الا و على غرار القانون الدولي
لـى  و لكنها بقيت غير كافية نظرا لإرتباطها بالتوجه السياسي للدولة من جهة و أنه يصـعب ع 
 استناداحكومات هذه الدول أن تحاكم مسؤوليها أو أن تقدمهم إلى قضاء دولة أجنبية لمحاكمتهم  

للصليب الأحمر إلى صاص العالمي للعقاب من جهة أخرى،الأمر الذي دفع اللجنة الدولية لمبدأ الإخت
و أن تلتزم  ةمساعدة الحكومات على تطوير تشريعاا الوطنية و جعلها تنسجم مع القواعد الدولي

بقواعد الإتفاقيات الأربعة لقانون جنيف مع ضرورة إقرار المسؤولية  المشتركة بـين الأشـخاص   
  .)2(أو محرضين شركاء أو و سواء كانوا فاعلين  أصليين بصرف النظر عن صفام الرسمية

  .لأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدوليةا :ثانيا
عن ارتكام الجرائم الدوليـة   ائي لمحاكمة ارمين الدوليينتحتم إنشاء قضاء دولي جن قدل 

و أن السير الفعال لهذا القضاء يتوقف علـى التعـاون   سواء أثناء أوقات السلم أو التراع المسلح، 
و قد تجسد ذلـك في إنشـاء    وما تقدمه من مساعدة للمحاكم الجنائية الدولية الذي تبديه الدول

مبورغ و طوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية، و كذا المحكمـتين  المحكمتين العسكريتين لنو
المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي تضطلع بمهمـة متابعـة   و الدولييتين ليوغسلافيا سابقا و رواندا

  )3(.معاقبة مرتكبي إحدى الجرائم المنصوص عليها  في المادة الخامسة من نظامها
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ا لقانون جنيف المطبق أثناء انتهاكالثامنة من قانوا على الجرائم التي تعد نصت في المادة  كما
للمسـؤولية الدوليـة الجنائيـة     33إلى  25التراعات المسلحة الدولية كما أفردت موادها مـن  

  .الشخصية و أكدت إختصاصها بمتابعة المتهمين ذه الجرائم
، التي  أبـرزت الكـثير مـن القواعـد     بعد استعراضنا لمختلف النصوص و المواثيق الدولية

    رتكاا أثناء التراعات  المسلحة ذات الطابع الـدولي االموضوعية بخصوص الجرائم الدولية الممكن 
لى إبراز أهم الإجـراءات  إو عن مبدأ إقرار مسؤولية مرتكبي هذه الجرائم سنعمد في الفرع الموالي 

  .الدولية لإعمال هذه المسؤولية
  :لإجرائيةاالقواعد : نيالفرع الثا 

إن مسألة الجزاء تكتسي أهمية بالغة في مجال إعمال قواعد القانون الدولي الإنساني و الـذي   
يجب ضمانه و تأمينه بصورة فعلية فالجزاء إذا بقي نظريا يجعل من القاعدة القانونية قاعدة عـاجزة  

  .)1(تهالا تقوم بالتالي بوظيفو هدافهاألا ترتب مفعولها و لا تحقق 
و من هذا المنطلق فإن مخالفة القانون الدولي بصفة عامة و القانون الدولي الإنسـاني بصـفة   
خاصة يمثل جرائم دولية تتطلب تسليط الجزاء بصورة فعلية على المخالف الذي يجب أن يحال إلى  

ية الدوليـة الـتي   و هو ما يعني إقامة العدالة الجنائ. القضاء سواء كان هذا القضاء داخليا أو دوليا
  دون أي عقـاب،  لة واءبدوا  لا يكون أي جزاء فعلي و يبقى مرتكبوا هذه الجرائم دون أية مس

  .و هو بطبيعة الحال أمر لا يمكن قبوله أو السماح به
ذو  والضرر الناتج عنـها  الخطيرة نتهاكاتو لما كانت إجراءات الردع اللازمة لمكافحة الا

جوهريـة للجماعـة   ودد مصالح  جرائم تشمل مجرمين ذو طبيعة خاصة و كواطبيعة إستثنائية 
الدولية، بات من الضروري إخضاعها لمبدأي الإختصاص العالمي للعقاب  وكذا تعاون الـدول في  

  .)2(مجال تعقب و تسليم ارمين
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عرض للنقاط لتوضيح فكرة أو مبدأ الإختصاص العالمي للعقاب نت : مبدأ الإختصاص العالمي: أولا
  :التالي

في كوا ترتكـب في   أن طبيعة الجرائم الدولية تتمثلبسبق القول : تعريف مبدأ عالمية العقاب-
و لهذا فإا تخضع لمبدأ عالمية العقاب الذي يعني أن لكل دولة الحق  في أن تخضـع   أكثر من دولة

رتكاا  وشـخص  اظر عن مكان  لسلطاا الجزائية كل جريمة ينص عليها قانوا العقابي بغض الن
مرتكبها أو اني عليه و دون الإعتبار لتجريم القانون الأجنبي لها من عدمه أوسبق محاكمة الجـاني  

 .)1(نفذ عقوبته عنها في الخارج أو لاأو  عنها في الخارج
 ة دولية و عقاب كل من يدان بجريم صد بمبدأ عالمية العقاب حق كل دولة في مطاردةكما  يق

مستهدفا ملاحقة مرتكبـها في  أيـة    و مكان ارتكابه مثل هذه الجريمةأبصرف النظر عن جنسيته 
 .)2(دولة و إعطاء الصلاحية لقضاء أية دولة لمحاكمته

و بمقتضى هذا المبدأ يكون من حق الدولة ممارسة الإختصاص القضائي في جـرائم معينـة   
ولكـن   ة مخلة ليس فقط بالنسبة لمصالح بلد معينعتبرا الجماعة الدوليارتكبت خارج إقليمها وا

  .و تعتبر مثل هذه الأفعال جرائم بمقتضى قانون الشعوب. بالنسبة لمصالح اتمع الدولي ككل
و قد أخذ مبدأ العالمية في العقاب يحل بالتدرج محل نظـام حماية مصالح الدولـة وحـدها،   

 في مكافحة الجريمة و تجنب إفلات اـرمين  التضامن الدوليهو يقوم على أساس فكرة التعاون وو
  .من العقاب

تخفف من حدة إطلاق مبدأ إقليميـة القـوانين    بالإضافة إلى أن فكرة عالمية العقاب :مبرراته -2
في أن لا تترك بعـض الجـرائم دون   أن مصلحة الدول جميعا   الجنائية فقد قيل في تبرير هذا المبدأ

الدول من أجل تحقيق هذه  أخلاقي بين مختلفد تضامن قانوني والذي استدعى وجو الأمر عقاب،
بما يتوافق والإتفاقيات الدولية ل من قوانينها الجنائية الوطنية نه يجب على الدول أن تعدأو  المصلحة

  .)3(في هذا اال
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الموجبات التي يتمحور حولها وعلى نطاق  1949نيف الأربع لعام و قد تضمنت اتفاقيات ج
  :)1(قيق العدالة الجنائية من خلال تبني هذا النظامواسع تح

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة  علـى  . أ
  .الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الإتفاقيات

ترافهـا،  بإقتراف مثل هذه الجـرائم أو بـالأمر باق   لمتهمينايلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة . ب
طبقا لأحكام تشـريعية أن  وبتقديمهم  إلى المحاكمة أيا كانت جنسيتهم و له أيضا إذا فضل ذلك و

تهم ما دامت توافرت لدى الطرف المذكور أدلة إام كافية ضد ميسلمهم  إلى طرف متعاقد لمحاك
  .هؤلاء  الأشخاص

التي تتعارض مـع أحكـام    تخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعالاعلى كل طرف متعاقد . ت
  .1949جنيف لعام اتفاقيات 

  .الدفاع الحرينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات المحاكمة و. ث
بشأن مبادئ التعاون الـدولي في تعقـب    االجمعية العامة للأمم المتحدة قرار كما أصدرت  

جرائم ضد الإنسانية بتـاريخ  اص المذنبين بارتكاب جرائم حرب ولأشخاعتقال وتسليم و معاقبة ا
  :أعلنت فيه عن بعض المبادئ و التي يمكن تلخيصها في مايلي. 1973ديسمبر  03

    تكون جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه موضع تحقيـق . أ
رتكبوا الجرائم المذكورة محل تعقب وتوقيـف   ا أم قدو يكون الأشخاص الذين تقوم دلائل على 

  .ومحاكمة و يعاقبون إذا ثبت أم المذنيين
  .لكل دولة الحق في معاقبة و محاكمة مواطنيها بسبب جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. ب
  رتكبـوا جرائـم حـرب  اأم  م دلائل ضـدهم علىيقدم للمحاكمة الأشخاص الذين تقو.ت

ذلك كقاعدة عامة في البلدان التي ارتكبـوا  و أو جرائم ضد الإنسانية و يعاقبون إذا وجدوا مذنبين
  .)2(فيها هذه  الجرائم و في هذا الصدد تتعاون الدول في كل ما يتصل بتسليم هؤلاء الأشخاص
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ائم دولية ة أثناء التراعات الدولية أو أثناء السلم جرعو عليه فإن القرار جعل من الجرائم الواق
تمارس إزاءها الدول إختصاصا عالميا، فيما يتعلق بالتحقيق و التحقق من حدوثها و أنه دعى الدول 

  .ولئك ارمينأللتعاون فيما بينها للوصول إلى معاقبة 
و من تطبيقات مبدأ عالمية العقاب الذي يستند على أنه يوجد مجموعة مـن الجـرائم ذات    

 يا لدرجة تجعل  ممن يرتكبها عدوا للبشرية ما قررتـه المحكمـة العليـا   طبيعة دولية ومكروهة عالم
     و هو مجرم نازي كان مساعدا  لهتلـر " أنجيمان" سرائيل الحق في محاكمة المدعو الإسرائلية أن لإ

لك بالإسـتناد إلى  و ام بإبادة ستة ملايين من اليهود في أوربا أثناء الحرب العالمية الثانية وكان ذ
  .)1(ه متى وجد في قبضتهامحاكمتيخولها أ الإختصاص العالمي الذي مبد

قررت المحكمـة الفيدراليـة     demjanjuk.v.pertnovskyديميا نوك و في قضية 
و تمت محاكمته  لمحاكمته على جرائم الحربتسليم جون ديميانوك إلى اسرائيل الأمريكية أن تسمح ب

  .ة الإعداملذات المبدأ و نفذت في حقه عقوب استنادا
سويسرا الحكم من طرف المحكمة العسكرية بلوزان على ب 1999أفريل  30كذلك تم في  

الذي كان مسؤولا محليا في رواندا بالسـجن   flugence, nytontese فلجوسن نيونتسي
  .)2(مدى الحياة لمشاركته في جرائم الإبادة الجماعية و التحريض عليها

مـع   ة سلكت مؤخرا مسلكا إيجابيا في هذا الخصـوص ن بعض الدول الأوربيو الملاحظ أ
إقرارها الإختصاص العالمي لصالح محاكمها الوطنية سواء المدنية أو العسكريةو يمكن الإشارة هنـا  

 إدماج المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني بالتشريع الجزائـي  تمإلى المثال البلجيكي بحيث 
هي المادة  ذلك القانون مادة غاية في الأهمية و قد تضمن. 16/06/1993البلجيكي المؤرخ في 

                                                
كان يقيم، و ذلـك   قضية أنجيمان في أن اسرائيل قامت باختطافه بصفة سرية من الأرجنتين حيث تتلخص وقائع   - 1

الأمر الذي أثار حفيظة الأرجنتـين  ي أثناء الحرب العالمية الثانية متهمة إياه بقتل ستة ملايين يهود 1960ماي  11في 
يـر قـرار   صدر هذا الأخبادانة هذا السلوك حيث أ منفطالبت من مجلس الأ لوك الإسرائيلي انتهاكا لسيادتهامعتبرة الس

فحين طالبت ألمانيا بتسليم المتهم كـي تتـولي محاكمتـه     1960جوان  23سيادة الأرجنتين في  إدانة اسرائيل بانتهاكها
  .لوقوع الجرائم على أرضها، كما طالبت بعض الدول كهولندا و النرويج محاكمته أمام محكمة دولية

و قامت بمحاكمته و قضت ضده بالإعدام بالرغم ما شاب هذه  ب الدوليةالمطاللهذه القرارات وتمتثل  و لكن اسرائيل لم 
و عـدم شـرعية القـبض     عند اقتراف المتهم لهذه الجـرائم  المحاكمة من عيوب قانونية مثل عدم وجود دولة اسرائيل

حسنين عبيـد، القضـاء   .د: لأكثر تفصيل ينظر الخ، فقد كان الأصح أن يقدم إلى محاكمة دولية لضمان الحياد،....عليه
 .99ص  مرجع سابق،الدولي الجنائي، 
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بالإختصاص العالمي كاختصاص مقرر لفائـدة المحاكمـة   التي تأخذ بصورة واضحة و صريحة  07
  .الجزائية البلجيكية

أما على الصعيد العربي فلم نسجل إلى حد الآن سوى حالتين تم فيهما إدراج جرائم الحرب 
لكـن  و 1977لبروتوكولين الإضافيين لعام و ا 1949جنيف الأربع لعام اتفاقيات  كما حددا

ما الحالة الأولى فهي القانون اليمني الذي  ختصاص العالمي لمحاكمها الجزائية فأدون إقرار العمل بالإ
حيث أفرد الفصل الثالـث منـه لصـور     و العقوبات العسكريةبشأن الجرائم  1998صدر في 

 ـالممارسات التي تعد جرا الجزائيـة    هئم حرب، غير أنه ضيق من مجال الإختصاص الكوني لمحاكم
خاص الذين يمثلون أعضاء و عناصـر في القـوات   الأشواقتصر تطبيقه على للنظر في تلك الجرائم 

  .)1(أو القوات الحليفة أو الملحقين م إذا كانوا يقيمون في أراضي الجمهورية المسلحة اليمنية
التي تمثل ثاني دولة عربية تم بصـورة فعليـة    )2(هي حالة المملكة الأردنيةأما الحالة الثانية ف

حيث تم عرض مشروع قانون بإدراج جرائم الحرب ضمن تشريعاا الجزائية في شقها العسكري 
 ينص في مواده على ما يفيـد  على البرلمان، إلا أنه لم 2000مبر شهر نوفعقوبات عسكري في  
  .)3(ي على الأشخاص غير الأردنيينتطبيق الإختصاص العالم

و في هذا السياق فإنه يجب على الدول العربية مراجعة تشريعاا الجزائيـة سـواء بالنسـبة    
ولية مـع  ستجابة لما تدعو إليه الإتفاقيات الداللقضاء الجزائي المدني أو القضاء الجزائي العسكري 

كنها على الأقـل مـن محاكمـة اـرمين     اكمها الوطنية على نحو يمإقرار الإختصاص العالمي لمح
  .الإسرائيليين على الجرائم الدولية التي ترتكب يوميا في الأراضي العربية المحتلة

  .مبدأ التسليم: ثانيا
عدم إفـلات  إذ يكفل . تحققت للمجتمع الدولي يعتبر هذا المبدأ من أبرز صور التعاون التي

لأهمية هذا المبدأ في و. تلك التي ارتكب فيها الجريمة غيرارم من العقاب إذا إلتجأ إلى دولة أخرى 
العلاقات الدولية سنحاول الإستفاضة في شرحه و التطرق لأهم الإشكاليات و العقبات التي تواجه 
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ضرورة تعـاون  ة التي نصت على مبدأ التسليم وعلى تنفيذه مبرزين مع ذلك أهم الإتفاقيات الدولي
  .الدول في هذا اال

تسليم ارمين إجراء بمقتضاه تتخلى الدولة عن شخص موجود في إقليمهـا  : يف التسليمتعر-1
لتنفيذ عقوبة مقضى  أو رتكااالدولة أخرى تطالب بتسليمه إليها لمحاكمته عن جريمة منسوب إليه 

 .ه ا من محاكم هذه الدولةعلي
يها يقترف الشخص جريمة ففئتين من الأشخاص فئة المتهمين وبذلك نجد أن التسليم يتناول 

اـا الجريمـة   ثم قبل القبض عليه يفر إلى بلد آخرفتطلب الحكومة التي وقعت علـى تر  في بلد ما
  .لملاحقته و محاكمته أمام القضاء استرداد هذا المتهم

أما الفئة الثانية وهي فئة المحكوم عليهم ولكن قبل أن ينفذ فيهم الحكم القطعي البات يفرون 
خر فتطلب الحكومة التي حكمت عليهم من الدولة المتواجدين فيها اسـتردادهم لتنفيـذ   إلى بلد آ

  .)1(الحكم الصادر في حقهم
لما كان تسليم ارمين يستند كما قدمنا إلى فكرة التعاون الدولي لمكافحة  : شروط التسليم.1-1

ين الدولة الـتي  تطلـب   تفاق سابق بشأنه بالعدالة فلا يحول دونه عدم وجود االإجرام و تحقيق 
التسليم و الدولة التي يطلب منها بحيث يحدد هذا الإتفاق مجموعة القواعد العامة لتسليم اـرمين   

  .)2(والخاصة بالأشخاص و الجرائم  التي يجوز التسلم فيها و كذا إجراءاته
لة يجـوز  الأصل أن جميع الأشخاص اللاجئين إلى أرض الدو:الأشخاص الذين يجوز تسليمهم. أ

مرجعها إما صفة الشخص المطلوب تسليمه وإمـا   لكن العرف الدولي أتى باستثناءاتتسليمهم و
 .جنسيته

يتمتع رؤساء الدول باعفاء من القضاء الإقليمي الأجـنبي  : صفة الشخص المطلوب تسليمه 1.أ
خرى فلا دولة أم دولة ما ثم غادرها لإقليم إذا ارتكب أحد هؤلاء جريمة في إقلي أنه ويستتبع ذلك

جـنبي إذا  وإنما يجوز تسليم رئيس الدولـة الأ  يجوز تسليمه إلى الدولة الأولى لامتناع محاكمته فيها
الذي أصدر في  "أغوستو بينوتشي "زالت عنه هذه الصفة، و مثالها قضية الدكتاتور الشيلي السابق
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ل سـابقة  سبانيا ممـا يشـك  طلبا دوليا بقصد تسليمه لإ"بالتزار غارسون "حقه القاضي الإسباني 
  .)1(لولاية القضائية الكونية فيما يخص متابعة الجرائم ضد الإنسانيةتاريخية كرست بشكل أولي ا

إذا كان اللاجئ المطلوب تسليمه من رعايا الدولة طالبـة   :جنسية الشخص المطلوب تسليمه2.أ
أمـا إذا  كـان   ، ه تسمح بذلكالتسليم فلا نزاع في جواز التسليم متى كانت الجريمة المنسوبة إلي

 الـدول الشخص المراد تسليمه من رعايا الدولة المقدم لها الطلب فيختلف الحكم، فبينما تأخـذ  
تقبل اتجلترا و الولايـات   ياكثير من بلاد أمريكا اللاتينية بمبدأ عدم جواز تسليم الرعاالالأوربية و
خضوع الجريمة أساسا لقضـاء  قليمية الجرائم وإإلى فكرة  استنادامريكية تسليم رعاياها المتحدة الأ

قليمها دون اعتبار لجنسية ارم، أما الإستثناء الآخر فهو حالة الأشخاص إالدول التي وقعت على 
فإنه من المتفق عليه أن الدولة لا تسلم من  ،جانب الخاضعين لقانون الدولة المطلوب منها التسليمالأ

سليم قائمة على أن ذلك لأن مشروعية التما كانت جنسيتهم ولطة قانوا مهيكونون خاضعين لس
فلات الجاني من العقاب مادامت الدولة التي يطلب منها التسليم تستطيع أن تعاقبه الغرض منه منع إ

  .)2(بنفسها
الدول بذكر الجرائم التي يترتب عليها التسليم في صـلب    تعنى: الجرائم الجائز التسليم فيها. ب

لجواز و يجب  المعاهدات و بوجه عام لا يكون التسليم إلا في الجنايات و الجنح الخطيرةالقوانين و 
  :التسليم من أجل الجريمة المنسوبة إلى الشخص المطلوب تسليمه توافر شرطين

و هذا ما قرره مجمع القانون الدولي  في : أن تكون الجريمة معاقبا عليها في قانون الدولتين .1ب
ل معاقبـا  الأصل أن لا يجوز التسليم إلا إذا كان الفع: " بأن 1880ورد سنة جتماعه في اكسفإ

تكن العناصر المكونة للجريمة غير ممكن توافرها علـى إقلـيم الدولـة    عليه في قانوني البلدين مالم 
  ".المطلوب إليها التسليم نظرا لموقعها الجغرافي و نظمها الخاصة

                                                
-1  Pierre-Marie Dupuy, opcit, p 488. 

، طبعـة  1980و حتـى عـام    1926مجرمين من عام الإتفاقيات القضائية الدولية و تسليم ال: محمود زكي شمس - 2
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و مثالهـا الجـرائم العسـكرية    : على عدم التسليم فيهألا تكون الجريمة مما جرى العرف . 2ب
التي جرى العرف على عدم التسليم و كالفرار من الخدمة العسكرية و التمرد و الخيانة و الجوسسة

بشأا أما الجرائم السياسية فقد حرمت المعاهدت بوجه عام تسليم الأشخاص بسبب ارتكـام  
  .)1(ة في بلاد كثيرةتلك الجرائم كما تحرمه القوانين الداخلي

التسليم عمل من أعمال السيادة تباشره السلطة التنفيذية لكل من :آثار التسليمإجراءات و 1-2
الدولتين طالبة التسليم و المطلوب منها وبالطرق الدبلوماسية العادية أما عن الجهة الـتي تفحـص   

      تفـي بـالفحص الإداري   الطلب فهي تختلف باختلاف القوانين الداخلية للدول ، فمنها مـن تك 
و من الدول من  تفحـص  . الخ...كوبا، مصرو ما يحصل في اسبانيا، البرتغال،و بصفة سرية و ه

       مريكيـة الألها انكلترا و الولايـات المتحـدة   طلب التسليم بالطريق القضائي و بصفة علنية و مثا
ا فتأخذ الحكومة رأي غرفة الإام الخ، و هناك مجموعة من الدول تتبع طريق وسط...و الأرجنتين

  .الخ...اليابان وايطاليا  ،هولندا،في محكمة الإستئناف من ناحية قانونية طلب التسليم كبلجيكا 
أما عن آثار التسليم فإن للدولة طالبة التسليم أن تقدم المتهم للمحاكمة عن الجريمة الـتي  

عقوبة المقضي ا عليه إذا كان ذلك  الغـرض  طلبت التسليم بشأا فقط أو أن تنفذ على الجاني ال
  .)2(منها

                                                
واز التسليم فـي  على عدم  ج 13/12/1975أوربا في نصت المعاهدة الأوربية للتسليم التي تم إعدادها في مجلس  - 1

  :و قد عددت مجموعة من الأسباب لتبرير هذا المبدأ منها الجرائم السياسية
الدولة المطالب منها التسليم لهـذا  أنه قد يعتبر الفعل المكون للجريمة السياسية مباحا أو غير معاقب عليه في قانون   -

خيرة، كمـا قـد تنظـر    اهيم العدالة السائدة في الدولة الأمفبر اعتداء على القيم القانونية وفإن تعقب المجرم السياسي يعت
ذا اشترطت العديد من الإتفاقيات الدوليـة الخاصـة بالتسـليم    ل للجاني على أنه من أخطر المجرمينالدولة طالبة التسليم 

  .المطالب منها التسليمعليه في تشريع الدولة المطالبة ون يكون الفعل المطلوب من أجل التسليم معاقبا ورة أضر
بل في الغالب يكونوا من الوطنيين كما أن ارتكاب تلك الجـرائم فـي    لسياسين ليسوا دائما من الأشقياءإن المجرمين ا-

و اعتدءات على القانون بل هي في الحقيقة من قبيل الـدفاع عـن   أجرائم  م ديكتاتوري متسلط لا تعتبر كلهامواجهة نظا
النفس بالإضافة فان المطالبة بالمجرم السياسي خاصة في الجرائم السياسية يدفع  سلطات الدولة المطالبة منهـا التسـليم   

خلية للدولة المطالبة لا تقره لى فحص النظم القانونية القائمة في الدولة المطالبة و يعتبر هذا الأمر تدخل في الشؤون الداإ
  .القوانين و النظم القانونية
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تخضع الجرائم الدولية بما فيها جرائم الحـرب و الجـرائم ضـد     :التسليم في الجرائم الدولية-2
ية وحتى الأممالسلام، و الجرائم ضد الإنسانية إلى مبدأ التسليم و مرد ذلك المعاهدات و القرارات 

جـل مكافحـة   أعلى ضرورة التعاون الدولي من لى هذا المبدأ وطنية التي أكدت عالتشريعات الو
  . )1(الإجرام

لى ارمين الدولين و محاكمتـهم، عـدم   إمن الضمانات التي وضعها القانون الدولي للوصول  و
خضاع الجريمة الدولية للمعايير السياسية حيث سياسين وعدم ااستفادم من قيود تسليم الاجئين ال

لا تعتبر الإبـادة الجماعيـة و   :"على أنه  1948بعة من معاهدة إبادة الجنس لعام تنص المادة السا
طراف المتعاقدة لأجرائم سياسية على صعيد تسليم ارمين وتتعهد ا الأفعال الأخرى في المادة الثالثة

  ".بتلبية طلب التسليم وفقا لقوانينها النافذة المفعول في مثل هذه  الحالات
عملا بالمبادئ والمقاصد المبينة في الميثاق والمتعلقة بتعزيز التعاون المتحدة و مالأمكما أعلنت   

الأمن الدوليين أنه يجب على الدول أن تتخذ كافة التدبير الداخليـة،  بين الشعوب وصيانة السلم و
وهـذا مـا    اللازمة لكي يصبح في الإمكان القيام وفقا للقانون الدولي بتسليم ارمين الـدوليين 

شارت إليها المادة الثالثة من إتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لعام أ
الدولية لقمع الفصل العنصري و المعاقبة عليهـا لعـام    الاتفاقية، و كذا المادة الرابعة من 1968
1973.  
إلى  1998ما لعام من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرو90قد أشارت المادة و

حالة تعدد طلبات التسليم و ضرورة التعاون الدولي في اال القضائي وعلى إعانة المحكمة علـى  
  .الكشف عن هوية المتهم وعلى مكان وجوده من أجل تسهيل عمل المحكمة لمعاقبته

كـل   إن كان النظام الأساسي لمحكمة روما يعبر صراحة عن رغبة اتمع الـدولي في تجـاوز   و 
الإجراءات التي تعيق مثول ارم أمام المحكمة الجنائية الدولية و استبعاد كل الشروط التي تحيط بـإجراء  
التسليم فإنه بذلك يساهم و بشكل فعال في زجر الجرائم الدولية و مرتكبيها نظرا لخطورم التي ـدد  

  .)2(مصالح الدول و ذلك بعدم تطبيق القواعد العامة للتسليم 
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  .91عبد االله سليمان سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص .د - 2
تتعـاون  :"المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية على أنـه   77ول لعام الأمن البروتوكول  88/02كما نصت المادة 

المجرمين عندما تسمح الظروف بذلك ومع التقييد بالحقوق و الإلتزامات التي الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها بالنسبة لتسليم 



 

علـى   الدولية إمتداد العمل بالقواعد الأساسية المطبقة أثناء المنازعات المسلحة: لمطلب الثانيا 
  .المنازعات المسلحة غير الدولية

القانون الدولي الإنساني تشابك مفهوم المنازعـات   فيا مباشرا اهتماممن المسائل التي تلقى 
كذلك ضيق مجال حماية  ضـحايا  دولية و المسلحة الدولية مع غيرها من المنازعات لاسيما غير ال

لقـانون الـدولي   في امفاهيم أساسية معينـة  الحروب الأهلية الأمر الذي دفع إلى الإقرار بوجود 
أنه من المنازعات المسلحة غير الدولية وتطبق عمليا على  الدولية الإنساني بشأن المنازعات المسلحة

 1949تم التوصل إليها منذ عـام   الحلول التيو أن مختلف المناقشات التي دارت الصعب أن ننكر
المنازعات المسـلحة  تعلق بحماية ضحايا المبني البروتوكول الإضافي الثاني وبت 1977إلى غاية عام و

النظام الأساسي لمحكمة ساسين لمحكمتي يوغسلافيا سابقا ورواندا وغير الدولية، وكذا النظامين الأ
مصالح دولية يجب أن توفر لهم الحماية الضـرورية  د أشخاص وئمة كلها تقر بفكرة وجوروما الدا

  .أثناء التراعات المسلحة غير الدولية
  .القانون الواجب التطبيق أثناء التراعات المسلحة غير الدولية: الفرع الأول

       شهد القانون والقضاء الجنائيين الدوليين تطورات هامة خاصة بعد محـاكمتي نورمبـورغ  
 رمي الحرب العالمية الثانية إذ تأكدت بموجبهما المسؤولية الجنائية الدولية للفـرد عـن   و طوكيو

و ذلـك لحمايـة    1949الجرائم الدولية، الأمر الذي أقرته وأكدته اتفاقيات جنيف الأربع لعام 
 نتـهاكات لتي وضع على إثرها إطار قمعـي للا اضحايا الحرب وما ينجرعنها من مآسي إنسانية و

  .للقانون الدولي الجسيمة 
لم تشمل إلا التراعات الدولية  فحتى وقت ليس ببعيد رفضت معظم  ه التطوراتذغير أن ه  

خوفا من المساس بسيادا والتـدخل في   الدول تطبيق مفهوم الجرائم الخطيرة على نزاعاا الداخلية
هي ذات طابع غير  دولي،  مما تجدر الإشارة إليه أن أغلب التراعات الحالية ، و)1(شؤوا الداخلية

                                                                                                                                                   
، وتولي هذه الأطراف طلب الدولـة التـي وقعـت    )البروتوكول(من هذا الملحق  85أقرتها الإتفاقيات والفقرة الأولى من المادة 
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خطيرة مرتكبة أثناء نزاعات داخلية الأمر الـذي أدى بـاتمع    انتهاكاتإذ يكشف الواقع عن 
  .)1(الدولي إلى مواجهة الموقف و إدراكه أهمية معاقبة المسؤولين عنها

تتعهد الأطـراف  : "و مع ذلك فإن المادة الأولى المشتركة لإتفاقيات جنيف نصت على أنه
أشار محتوى ، كما "امية المتعاقدة بأن تحترم هذه الإتفاقيات و تكفل إحترامها في جميع الأحوالالس

ضـرورة إحتـرام   إلى التصرفات الفرديـة و  1977البروتوكول الثاني لعام المشتركة و 03المادة 
 ـ  ة الإلتزامات الموضوعة على عاتقهم في القانون الدولي الإنساني و إلى وجوب مسـاءلتهم في حال

  .مخالفتهم هذه الأحكام
تجدر الإشارة إلى وجود بعض التصريحات الدولية و التشريعات الوطنية التي اهتمت هـي      

الخطيرة المرتكبة أثناءها جـرائم   نتهاكاتجعلت من الالمنازعات المسلحة غير الدولية، والأخرى با
  .حرب
  :القواعد الموضوعية: أولا

و البروتوكـول الإضـافي الثـاني     في المادة الثالثـة المشـتركة  والمتمثلة : الإتفاقيات الدولية-1
  .1977لعام
إن مؤدى إبرام إتفاقيـات جنيـف لعـام    : )2(المصغرة الاتفاقيةالمادة الثالثة المشتركة أو  1-1

هو إخضاع التراعات المسلحة الدولية و غير الدولية إلى الحـد الأدنى مـن المقتضـيات     1949
في مجال التراعات غير الدولية تأكد ذلك من خلال نـص   إلا أنه و انونالإنسانية وذلك بقوة الق

ه طـابع دولي في أراضـي   في حالة قيام نزاع مسلح ليس ل: " المادة الثالثة المشتركة و التي جاء فيه
  :السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف في التراع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية أحد الأطراف

بمن فيهم أفراد القـوات المسـلحة    لأعمال العدائيةذين لا يشتركون مباشرة في االأشخاص ال -1
والإحتجاز  أالأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح و الذين ألقوا عنهم أسلحتهم

أو لأي سبب آخر يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز مجحف يقـوم علـى   
  .و الدين  أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخرالعنصر أو اللون، أ

                                                
2-thomas graditzky, la résponsabilité pénale individuelle du droit international humanitaire 
applicable en situation de conflits armés non international, revue international de la croix 

rouge , n° 827, p29-57. 
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ذكورين آعلاه و تبقى مخطـورة  ر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المتحظو لهذا الغرض 
  .جميع الأوقات و الأماكنفي 

   المعاملة القاسـية  و ويهو بخاصة القتل بجميع أشكاله والتش الإعتداء على الحياة و السلامة البدنية. ا
  .و التعذيب

  .أخذ الرهائن. ب
  .الإعتداء على الكرامة الشخصية و على الأخص المعاملة المهنية و الحاطة بالكرامة. ج
إدانة الأشخاص وإعدامهم دون حكم سابق صادر من محكمة مشكلة تشكيلا قانويا وتكفـل  . د

  .جميع الضمانات القضائية في نظر الشعوب المتمدنة
  .يجمع الجرحى و المرضى و يعتني م -2

و يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزةكاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماا علـى  
أطراف التراع ،وعلى أطراف التراع أن تعمل فوق ذلك عن طريق إتفاقيات خاصة علـى تنفيـذ   

  .أو بعضها الاتفاقيةجميع الأحكام الأخرى من  هذه 
  ". تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف التراعو ليس في

يبدو من النص المتقدم أن قانون جنيف لا يطبق بأكمله على المنازعات المسلحة غير الدولية، 
وإنما وردت الإشارة إلى وجوب التزام الطرفين ببعض المبادئ الإنسانية كحد أدنى وأجازت تطبيق 

  . )1(أكملها عن طريق عقد معاهدات خاصة ذا الشأناتفاقيات جنيف ب
" التراع المسلح الذي ليس له طـابع دولي "كما اكتفت المادة الثالثة في جملتها الأولى بذكر 

 تعريف التراع المسلح لىإوالدائر في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، و لكنها دون أن تشير 
  .)2(رة موضوعيةبل تنطلق من كونه ظاهغير الدولي 

كقاعدة عامة إلى التراعات  وواقع الأمر أن إصطلاح التراعات المسلحة غير الدولية ينصرف
المسلحة التي تثور داخل حدود إقليم الدولة وكان القانون الدولي قـد في شـأن بيـان القـانون      
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 نشب التراع على الواجب التطبيق على تلك التراعات على الإحالة إلى القانون الداخلي للدولة التي
  .)1(إقليمها
تحديـد    1949قد حاول العديد من مندوبي الدول المشاركة في المؤتمر الديبلوماسي عـام  و

بعض المعايير الخاصة بالتراع غير الدولي لإدراجها في تعريف محدد ولكن الصيغة النهائيـة للمـادة   
 .)2(الثالثة المشتركة جائت خالية من هذا التعريف

ير إلى أن الفقرة الرابعة من نفس المادة نصت صراحة على أن تطبيـق القواعـد   و أخيرا نش
الإنسانية في التراعات غير الدولية لا يؤثر بأي حال على الوضع القانوني لأطراف التراع و نجـد  
بالتالي إعادة تأكيد القاعدة القديمة القاضية بإحترام السيادة الدولة التي يقع التراع علـى أرضـها   

 الداخليـة  عد الدولية  أن تطبق علـى نزاعاـا  أن بعض الحكومات ترفض السماح للقواحيث 
كما حدث بشأن الصراع بين كل من .بضرورة بقاءها في إطار القانون والمحاكم الوطنيةوتتمسك 

من أن  "روبرت"حزب العمال الكردستاني في تركيا و الحكومة التركية و هو ما أكد عليه الأستاذ 
ترفض سماح تطبيق أحكام القانون الدولي على صراعام المسلحة الداخليـة حيـث   الحكومات 

بعد عملية القبض عليه   عبد االله اوجلان "أكدت تركيا ضرورة محاكمة رئيس الحزب الكردستاني 
كذلك نفس الموقف اتخذته الجزائر علـى لسـان   .)3(بتهمة الخيانة العظمى 1999في كينيا عام 

، برفضها للتعامل الدولي 20/09/1999أمام الجمعية العامة في  "زيز بوتفليقةعبد الع" رئيسها 
  .بالتدخل في الأزمة الجزائرية لأا شان داخلي

                                                
المتحدة في النزاعات المسـلحة غيـر ذات الطـابع الـدولي، دار      االأمم، تدخل زيدان قاسم مسعد عبد الرحمان.د - 1
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 -     جاء رفض الرئيس الجزائري لطلب الأمين العام كوفي عنان نظرا للتعامل الدولي مع الأزمـة الجزائريـة و كـان

ن هناك  العديد مـن  أتخاذها إلا في مواجهة الدول الصغيرة، في حين س أن المعايير الإنسانية لا يتم ااالرفض على أس
ن الصـراع فـي جمهوريـة    أالمتحدة ساكنا، حيـث   االأممماكن مختلفة من العالم ولم تحرك نتهاكات الإنسانية في أالا

ة بشع ضد المدنيين خلال الفترة من سن فيه القوة بشكلبعيد،  استخدمت  الشيشان على سبيل المثال تمتد جذوره إلى أمد
لا أن مجلس إ فيه أنواع الأسلحة ضد المدنيين والأعيان الشياشانيةو قد استخدمت  1999و بعدها في  1996إلى  1994

تي أكد ن، التجاه هذه الأزمة و ذلك لأن روسيا الإتحادية عضو دائم في مجلس الأموقف إيجابي امالأمن لم يستطيع أخذ 
من الدوليين و من ثم لا يجوز  التعامل الـدولي  ع في الشيشان لا تهدد السلم و الأوضامندوبها  في مجلس الأمن أن الأ



 

يـة منـذ   الداخلومواكبتها لجميع التراعـات   1949أهمية اتفاقيات جنيف لعام و رغم     
ولـذلك   نسانية لتلك التراعاتالجوانب الإكافية لتغطية جميع  فإا لم تكن مات وحتى اليويالخمسن

  .1977صيغت أحكام جديدة في البروتوكول الإضافي الثاني لعام 
  :1977البروتوكول الإضافي الثاني لعام  1-2

 جاء هذا البروتوكول متمما للمادة الثالثة المشتركة و تطبق مواده في الحالات التي لا تشملها 
أي في التراعات المسلحة التي تدور  المادة الأولى من البروتوكول الأولالمادة الثانية من الإتفاقيات و

ف السامية المتعاقدة بين قواته وقوات مسلحة منشقة أوجماعـات نظاميـة   على إقليم أحد الأطرا
تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيـام  ارس تممسلحة أخرى و

  . )1(ة و منسقة و تستطيع تنفيذ هذا البروتوكولبعمليات عسكرية متواصل
و هكذا نجد أن المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني أبقت على نص المـادة الثالثـة   

  .المشتركة و دون المساس بشروط تطبيقها
                                                                                                                                                   

يسيلنج ريدي، خبـرة اللجنـة والمحكمـة    : لأكثر تفصيل في قضية الصراع في شمال القوقاز ينظر -مع هذا الصراع
، 1998، سبتمبر 61، العدد 11حمر، سنة الأنساني، المجلة الدولية للصليب الأوربية لحقوق الإنسان بالقانون  الدولي الإ

 .509ص 
 -  المتعلق بحماية ضحايا  1949أوت  12يتكون  الملحق البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في

  :أبواب)05(مادة مقسمة على خمسة  28المنازعات المسلحة غير الدولية من 
  مجال تطبيق البروتوكول: الأول الباب -
  .المعاملة الإنسانية:  الباب الثاني -
  .الجرحى و المرضى و المنكوبون في البحار: الباب الثالث -
  .السكان المدنيين: الباب الرابع -
 .حكام الختاميةالأ: الباب الخامس -
الـذي  ) البروتوكـول (يسري هذا الملحق:"هعلى أن 1977تنص المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني  لعام - 1

ن يعدل من الشـروط الراهنـة    أ 1949أوت  12ات جنيف المبرمة في يطور و يكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقي
الإضافي إلـى اتفاقيـات   )البروتوكول(ملها المادة الأولى من الملحق تشلتطبيقها على جميع المنازعات المسلحة التي لا 

الأول )لبروتوكـول ا(، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، الملحـق  1949أوت  12عقودة في جنيف الم
وجماعـات نظاميـة   أطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة و قوات مسلحة منشـقة  والتي تدور على إقليم أحد الأ

بعمليـات عسـكرية    لسيطرة ما يمكنها من القيـام قليمه من اتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إخرى وأمسلحة 
علـى حـالات   )البروتوكـول (لا يسري هذا الملحـق    –) البروتوكول(تستطيع تنفيذ هذا الملحق متواصلة و منسقة و

غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلـة  أعمال العنف العرضية الندري والتوتر الداخلية مثل الشغب وات والإضطراب
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كافة الأطراف أي و الملاحظ على نصوص هذا البروتوكول أنه ينبغي أن تكون مقبولة لدى 
علـى  ى سيادة أي دولة طـرف في الملحـق و  لدى من يطبقها بحيث لا تؤثر علولة أن تكون مقب

من ثم كان الهدف من وراء الجهود الدوليـة لاسـيما   و وحدا الوطنية بدون أي تدخل خارجي
جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إقرار نصوص هذا البروتوكول هـو حمايـة  ضـحايا    

  .ة و معاقبة كل من ينتهك هذه النصوصالتراعات  المسلحة غير الدولي
  :ية و التصريحات الدوليةالأممالقرارات  -2

في هذا الصدد نلقي نظرة على أهم القرارات المتبناة من طرف مجلس الأمـن بالإجمـاع،    
 المرتكبـة أثنـاء  طيرة للقانون الدولي الإنسـاني و الخنتهاكات الجسيمة أوبخصوص تجريم بعض الا

تم التصريح أن المـرتكبين  فقد  فيما يخص الأحداث في الصومال غير الدولية والتراعات المسلحة 
مسـؤولين   نتهاكاتضد القانون الدولي الإنساني أو الذين أمروا بارتكاب مثل هذه الا نتهاكاتلا

  .)1(شخصيا
حيـث   نجده فيما يخص القرارات المتبناة بخصوص التراع في يوغسلافيا سـابقا نفس الشيء 

دون الإعتداد أو التمييز بين المسؤولين بيعة التراع في المنطقة وأقرت مسؤولية مرتكبيه أشارت إلى ط
  :)2(والقادة و الأفراد العاديين و التي من بينها

الس يعبر عـن  "الذي جاء فيه أن  25/01/1991في  المؤرخ 713قرار مجلس الأمن رقم -1
ر علـى الأسـلحة   الحظيقرر فرض و تطبيق قلقه إزاء القتال الذي نشب و استمر في كرواتيا و 

الأمـن  لوضع الحالي يشكل ديدا للسلم وو يقرر أن ا والمعدات العسكرية على إقليم يوغسلافيا
  ".الدوليين

أشار فيه إلى تشـابك الأحـداث في إقلـيم     30/05/1992في  المؤرخ 707قراره رقم -2
مع الملاحظة أنـه ضـمن هـذه    . واحد يوغسلافيا السابقة و أنه يجب أن ينظر إليه بصورة نزاع

التركيبة المعقدة من الأحداث فإن الأطراف في يوغسلافيا السابقة تتحمل جزء من المسؤولية عـن  
  .هذا الوضع

                                                
نجلـو مصـرية، القـاهرة،    بطرس بطرس غالي، العلاقات الدولية في إطار منظمة الوحدة الإفريقية، مكتبـة الأ .د - 1

 .267، ص1991
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مجلس الأمن يعيد تأكيـده علـى أن كـل    ، 13/07/1992في  المؤرخ 764القرار رقم -3
ن وأ 1949تفاقيات جنيـف لعـام   اة لتراع ملزمة باحترام إلتزاماا الدولية وخاصالأطراف في ا

الأشخاص الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه المخالفات الخطيرة لاتفاقيات جنيف مسـؤولين  
  .مسؤولية فردية عنها

اتخذ مجلس الأمن خطوته الأولى لفرض احترام  06/10/1992في المؤرخ  780القرار رقم  -4
مين العام للأمم المتحدة تأسيس لجنة غير متحيزة من فيه من الأحيث طلب  القانون الدولي الإنساني

والـذي   13/07/1992المؤرخ في  771في قراره رقم  المثبةالخبراء لفحص و تحليل المعلومات 
ولي الإنساني القانون الد نتهاكاتعن التقارير المتواصلة للإنتشار الواسع لاأعرب فيه عن بالغ قلقه 

  .)1(و الهرسكلاسيما في البوسنة 
 22/02/1993في  808رقم  لى هذه القرارات فقد أصدر مجلس الأمن قرارهإ استناداو 
  .لى إعادة السلم و الأمن الدوليين إلى نصاماإبانشاء محكمة جنائية دولية دف المتعلق 

ء محكمة جنائية دولية و القاضي بإنشا 1993لسنة  827بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 
لتصريحات الدولية بخصوص مسألة الإعتراف بوجود جرائم دولية وبضـرورة  توالت ا بيوغسلافيا

إقرار مسؤولية مرتكبيها لاسيما المتعلقة بخرق قواعد القانون الدولي الإنساني المطبق أثناء التراعات 
  .المسلحة غير الدولية

نين و أعراف عبارة قوا: "فقد ذهبت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية إلى التأكيد على أن     
من القانون الأساسي لمحكمة يوغسلافيا تشمل كل الإلتزامـات   03المعبر عنها في المادة " الحرب

المنبثقة من الإتفاقيات المطبقة في مجال القانون الدولي الإنساني عن الأفعال ارمة والمرتكبة علـى  
 ـ  ذ تاريخ اتراب يوغسلافيا وذلك من ادة الثالثـة المشـتركة   رتكاا ويدخل في هـذا اـال الم

  .)2(1977والبروتوكولان الإضافيان لعام 

                                                
لمتحدة ، الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة السابعة و الأربعون، ملحق شهر أكتوبر و نوفمبر، الوثيقـة  ا االأمم - 1
)S/24657( .  

، مـن السـينغال   كنـدا   , WILLIAM.Fهولنـدا   KALSHOVEN الـرئيس  : و قد تكونت اللجنة الدولية للجزاء من
  TORKEL OHSALLمن النرويج  CHERIF BASSIOUNIمن مصر ، KEBA KBAYEالقاضي
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تي تنص أما ممثل فرنسا فقد ذهب كذلك في نفس الإتجاه و إلى تصريحه على نفس العبارة ال    
تشمل كل الإلتزامات المنحدرة عـن الإتفاقيـات  الخاصـة     على قوانين و أعراف الحرب والتي

  .)1(رتكاب الأفعال ارمةاب يوغسلافيا من يوم بالقانون الدولي الإنساني على ترا
كما أكدت كل من ار و إسبانيا على أهمية وجود محكمة جنائية دولية لتطبيـق قواعـد   

  .القانون الدولي الإنساني في إقليم يوغسلافيا و منحها إختصاصات واسعة
 08في  995رقـم  أما بخصوص اازر التي وقعت في رواندا فقد أصدر مجلس الأمن قـراره    
ات الخطـيرة  نتـهاك أكد الإتحاد الأوربي على أهمية تقديم للعدالة المسؤولين عن الا كما،1994نوفمبر 

فحين ذهب البعض في مجال تقويم هـاتين  . للقانون الدولي الإنساني لاسيما ما يتعلق بجرائم إبادة الجنس
ميزة الوجود و العمل و قد اتخذنا قرارات هامـة  لهاتين المحكمتين منذ الآن : "...المحكمتين إلى القول بأن

صحيح أن هاتين التجربتين مازالتا مخيبتين للأمال في كثير من النواحي، فهما شديدتا الجزئية ... وكثيرة
و الغموض إلا أما مع ذلك ثمينتان و مليئتان بالدروس وقد تصبحان حاسمتين بالنسبة لظهـور قضـاء   

عل إمكانيته، و بالنسبة لتطبيق القانون الدولي الإنساني الـذي ينبغـي ألا   جنائي دولي أخذت تظهر بالف
  ".اته دون عقابانتهاكتبقى 

 17و بالفعل فقد نجح اتمع الدولي في إقرار نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة في  
  .1998جويلية 

الدولي ذات أهمية قصوى وذلك لمساهمتها تعتبر أعمال لجنة القانون  :أعمال اللجنة الدولية للقانون -3
أثناء تكليفها من  1946الفقهية المعتبرة، و قد تطرقت لموضوع مسألة المسؤولية الجنائية الشخصية سنة 

طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة و ذلك من أجل إنشاء مشروع محكمة جنائيـة دوليـة، و إعـداد    
  .1957و أمن البشرية لعام  مشروع المدونة الخاصة بالجرائم ضد السلم

فبالنسبة للمشروع الأول الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدوليةلم يرد أي نص من خلال  مناقشتها 
ات الخطيرة للقوانين والعادات المرتكبة أثناء التراعات المسلحة لمفهـوم جـرائم   نتهاكللفقرة المتعلقة بالا

  .الحرب و للترعات غير الدولية

                                                
-1- Marie claude Roberge, compétence des tribunaux ad-hoc pour l’ex-yougoslavie et le  
Rwanda, concernant les crimes contre l’humanité et le crime de génocide , revue international 
de  la croix rouge, n, 823, 31 décembre , 1997, p 997. 



 

شروع مدونة الجرائم ضد السلم و أمن البشرية فقد صاغت المشروع في أربعة أما بخصوص م
أن جرائم ضد السلم و أمن البشـرية تعـد جـرائم دوليـة     : "مواد صرحت في المادة الأولى منه

  ".يستوجب الأمر معاقبة الأفراد المسؤولين عنها
 الحرب وعاداا مـن   المرتكبة إخلالا بقوانينإلى جرائم الحرب  2/5كما أشارت في المادة 

إلى مبدأ المسؤولية الدوليـة الشخصـية أثنـاء     أجل إثارة حرب أهلية و في المادة الرابعة  أشارت 
و ليس هناك ما يعفيه منها  حتى ولو  ة للشخص المتهم بارتكاب مثل تلك الجريمةالتراعات الداخلي

الإختصـاص   : أين هامين همـا كما اعترفت بمبد تصرف بصفته رئيسا للدولة أو بأمر من حكومته
  .)1(العالمي و مبدأ جواز تسليم ارمين فيها

أمام رفض الحكومات للإعتراف بوجود  نزاع مسلح على إقليم دولها،  : التشريعات الوطنية -4
و بالتالي تطبيق أحكام المادة الثالثة المشتركة لإعتبارات السيادة و عدم حصول الـدعم الأجـنبي   

-باغ  صفة المحاربين  علـيهم  أن يفضي تطبيق هذه المادة إلى إص ن جهة خشية منلصالح الثوار م
ستفادم من الحماية المقررة بموجب اتفاقيات جنيف الأربـع و البروتوكـولين   او بالتالي -الثوار

الإضافين من جهة أخرى كما حصل لثوار الماوماو في غينيا ولمقاتلي الأدغال في الملايو وللثورة في 
  .الخ...رغوانيكا

الخطيرة المرتكبة أثنـاء التراعـات    نتهاكاتفقد تبنت العديد من الدول الجرائم المشكلة للا
المسلحة غير الدولية على مستوى تشريعاا الوطنية بغرض حماية ضحايا هذه التراعات والحد مـن  

ة على الجـرائم  ومن أهم هذه التشريعات وأكثرها دلال ظاهرة إفلات مرتكبيها من العقاب الجنائي
الذي نص على أنه تشكل جرائم خطيرة الأفعال المشـار   1993الخطيرة القانون البلجيكي لعام 

، و التي تشير إلى أن المساس  بالأشخاص المحميين يمقتضى إتفاقيات 20إلى  01إليها في المواد من 
المادة السابعة منه جنيف و بروتوكوليها الإضافين تعتبر جرائم  حرب معاقب عليها، كما  أكدت 

  .)2(على إختصاص المحاكم البلجيكية غير المحدود إقليما مع رفض الإحتجاج بجنسية الفاعل

                                                
 .167ص  مرجع سابق،عباس هاشم السعدي، .د - 1
 leo(ليودو لاكروت  لمبدأ الإختصاص العالمي قضية  استنادامن أهم القضايا التي عرضت على القضاء البلجيكي  - 2

de lacroix ( ير للدفاع في رواندا خـلال  الذي كان وز" ليو"حيث تقدم  عدد من الضحايا البلجيكيين و الروانديين ضده
 .الفترة السابقة للإبادة و الذي أكدت التقارير أنه كان يتلقى معلومات حول التهيئة و التحضير للمجازر فـي روانـدا ،   

  .206ص  مرجع سابق،عبد القادر البقيرات، .د



 

سبانيا على نفس النهج البلجيكي بتبنيها قانون جنائي جديد في الباب الخـاص  كما سارت ا
نفسهم المشـار   و بتعدادها الأشخاص المشمولين بالحماية و الذين هم بالتراعات المسلحة الداخلية

  .1977إليهم في البروتوكول الثاني لعام 
و مما تجدر الإشارة إليه أنه لا توجد أية تفرقة بين ما هو مشار إليه في البروتوكول  الإضافي 

توى أحكام البروتوكـول تحـت   حيث تبنى هذا الأخير مح الثاني و مواد القانون الجنائي الإسباني،
  ".لجماعة الدوليةالجرائم المرتكبة ضد ا"عنوان 

من الباب الثاني منه الجـرائم ضـد    11عتبر في القسم اأما القانون الجنائي السويدي فقد 
الخطيرة المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني سواء كانـت   نتهاكاتالقانون الدولي كل الا

 ـ  اتفاقية أو عرفية أو تعلق الأمر بحالة حرب أو أي نزاع آخر اص المحـاكم   و يـدخل في إختص
  .الأفعال المرتكبة من طرف أجانب ضد أجانب على إقليم أجنبي ةالسويدي

فحين أن القانون الجنائي العسكري السويسري منح المحاكم العسكرية الوطنية الإختصاص للنظـر  
 رتكبـت في اات ضد القانون الدولي الإنساني المرتكبة أثناء التراعات غير الدولية حتى و إن نتهاكفي الا

الخارج و لا تمس بالمصالح السويسرية مباشرة و بصفة عامة تختص المحاكم السويسرية بـالنظر في كـل   
  .ات الخطيرة الدولية المخالفة لقوانين وأعراف الحرب المعاقب عليهانتهاكالا

  :القواعد الإجرائية: ثانيا
المرتكبة أثنـاء التراعـات   ات الجسيمة نتهاكتسري القواعد الإجرائية المطبقة على الجرائم و الا    

المسلحة الدولية والمتمثلة في الإختصاص العالمي للعقاب و مبدأ تسليم ارمين الدوليين على التراعـات  
  .المسلحة الداخلية

ات فـإن  نتـهاك و في حالة انعقاد الإختصاص للمحاكم الوطنية لمحاكمة المسؤولين عن هـذه الا 
ترام مجموعة كاملة من الضمانات القضائية تتعلق  بـالإجراءات  القانون الدولي الإنساني يؤكد على إح

ات وينبغي تطبيق هذه الضمانات على كافة الأشخاص المتهمين  ـذه الجـرائم    نتهاكالمتصلة بقمع الا
وبأن .و مع اشتراط إحترام هذه القواعد الأساسية في النظرية و الممارسة نتهاكبغض النظر عن خطورة الا

بحرية وضع قواعدها الإجرائية في هذا اال بيد أنه يتعين في ذات الوقت التأكيد على أهمية تتمتع الدولة 
  .عملية الإختيار و ما قد  يترتب عليها من آثار بالنسبة لفعالية نظام القمع و كفاءته

  
  



 

  :الضمانات القضائية المنصوص  عليها في القانون الدولي الإنساني -1
و البروتوكولين الإضافيين مجموعة من الضمانات التي يجب  1949م عددت اتفاقيات جنيف لعا

  :أن يتمتع ا الأشخاص المتهمون، و التي من بينها
مـن   84/2حق المتهم في أن يحاكم بواسطة محكمة مستقلة غير متحيزة المنصوص عليـه في المـادة   .أ

  .من البروتوكول الثاني 6/2دة من البروتوكول الأول ،الما 75/4الثالثة لجنيف، المادة  الاتفاقية
الثالثة  الاتفاقيةمن  104/2حق المتهم في أن يتم إعلانه بالجرائم المنسوبة إليه المنصوص عليه في المادة .ب

أ  مـن  /6/2أ مـن البروتوكـول الأول، والمـادة    /75/4الرابعة، المادة  الاتفاقيةمن  71/2و المادة 
 .البروتوكول الثاني

 الاتفاقيـة من  74و  72، و المادتان 105و  99الثالثة المادتان  الاتفاقيةدفاع ،حقوق ووسائل ال. ت
  .أ من البروتوكول  الثاني/6/2أ من البروتوكول الأول، و المادة /75/4الرابعة، و المادة 

ج مـن  / 6/2ب من البروتوكـول الأول، و المـادة   /75/4مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية المادة .ث
 .ل الثانيالبروتوكو

ج مـن البروتوكـول   /75/4الثالثة والمادة  الاتفاقية 99/1مبدأ لا جريمة إلا بموجب القانون المادة .ج
 .د من البروتوكول الثاني/6/2الأول، و المادة 

 .د من البروتوكول الثاني/6/2د من البروتوكول الأول و المادة /75/4إفتراض البراءة المادة .ح
  . هـ/6/2هـ من  البروتوكول الأول و المادة /75/4حضوريا المادة حق المتهم أن يحاكم .خ
ومن البروتوكول /75/4حق المتهم في عدم الإدلاء بالشهادة على نفسه أو الإعتراف بأنه مذنب المادة .د

  .من البروتوكول الثاني/  6/2الأول والمادة 
الثالثـة و المـادة     الاتفاقيـة من  86عدم معاقبة الشخص على الفعل مرتين المنصوص عليه في المادة .ذ

أ  مـن  /6/2ح مـن البروتوكـول الأول، و المـادة    /75/4الرابعة، و المادة  الاتفاقيةمن  117/3
  .البروتوكول الثاني

 .ط/75/4حق المتهم في النطق بالحكم عليه علنا، البروتوكول الأول المادة .ر
مـن   73الثالثة، المـادة   الاتفاقيةمن  106المادة  حق المتهم في تنبيهه إلى حقوقه في الطعن القضائي،.ز

 .من البروتوكول الثاني 6/3ي من البروتوكول الأول، و المادة /75/4الرابعة المادة  الاتفاقية
بالإضافة إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر في حالة التراع المسلح غير الدولي إصدار الأحكـام  

  .مانات القضائية التي تعتبرها الشعوب المتحضرة أساسية   و لا غنى عنهاوتنفيذ العقوبات بما ينتهك الض
  



 

  :المشكلات العملية التي تواجهها الدول فيما يخص الإجراءات الجزائية -2
الملاحقة القضائية و المحاكمة وفق الإجراءات العادية المطبقة في المحاكم ذات الصـلة   عادة ما تسير

يرأنه ثمة سمات خاصة ترتبط بطبيعة الجرائم من شأا أن تدمر تمامـا نظـام   سواء العسكرية أو المدنية غ
  .ات القانون الدولي الإنساني أثناء التراعات المسلحة غير الدوليةانتهاكالقمع الذي أنشئ لمعالجة 

إن عمل و إستقلال الهيئة المكلفة برفع دعوى الحق لعام  يتميـزان بأهميـة    : إقامة دعوى الحق العام.أ
ات القانون الدولي الإنساني وفي حالة إخفاق هيئات الدولـة  انتهاكحاسمة لضمان توفر نظام فعال لقمع 

  .في رفع الدعوى يصبح أحد الحلول الممكنة السماح للضحايا أنفسهم بإتخاذ الإجراءات القانونية
حا في هذه  المسألة فعلى لا يتبنى القانون الدولي الإنساني موقفا واض :إختيار الجهة القضائية المختصة.ب

حين يتعارض بشكل عام مع إنشاء المحاكم الإستثنائية مع متطلبات توفر الحيدة والتشـكيل الصـحيح   
   الإختصاص إلى القضاء  العسـكري لدول حرية التصرف في مجال إحالة للمحكمة فإنه عادة ما تترك ل

عن غيره بداهة أو كقاعدة عامة و مع ذلك أو المدني و ليس يسيرا بأية حال اعتبار أحد الحلول مفضلا 
 :ينبغي أن يراعي المشرع الوطني الإعتبارت التالية

      . ات القانون الدولي الإنساني  يمكن ارتكاا من قبل المدنيين و العسكريين على حـد السـواء  انتهاك-
  .يةو يمكن ارتكاا أثناء السلم و أثناء التراعات المسلحة الدولية و غير الدول

إن الإختصاص القضائي للدولة يقتضي إجراء تحقيقات في الخارج أو اللجوء إلى التعـاون القضـائي    -
  .الدولي عند تطبيق آلية الإختصاص العالمي أو تسليم ارمين

ينبغي السماح للضحايا بالمشاركة أثناء سير الإجراءات و القيام بدور فيها، كما ينبغي أن يسـتفيدوا   -
  .أيضا كمتهمين أو شهود من الحماية

و هناك عنصر هام يجب أخذه بعين الإعتبار أثناء سير الإجراءات الجنائيـة و هـو المعلومـات    
رها عقبة أمام إثبات الحقيقة و يتعين في كل الأحوال مراعاة حظالعسكرية المحظورة التي لا ينبغي أن يمثل 

  .)1(ذا ما اقتضت الحاجةمصالح جميع الأطراف فضلا عن إمكانية عقد جلسات سرية إ
و الجدير بالذكر أن مثل هذه الضمانات القضائية التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني تكـاد  

  .)2(تطابق تلك التي تمنحها الصكوك الدولية العالمية و الإقلميية لحماية حقوق  الإنسان
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العهـد   نصت على ضمان الحد الأدنى من الضمانات القضائية  للمتهمـين الإقليمية التي من بين الصكوك الدولية و- 2

رقـم   الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المعتمد من طرف الجمعية  العامة للأمم المتحدة بقرارها
ولي الخاص بـالحقوق  ، و البروتوكول الإختياري المتعلق بالعهد الد1996ديسمبر  16المؤرخ في ) 21-د(ألف  2200

  .1989ديسمبر  16 بتاريخ المدنية و السياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة



 

ود خطـر عـام   غير أنه يجوز تعليق بعض هذه الضمانات في ظل ظروف معينة كحالة وج
و بناء عليه فمن المهم أن   المقابل لا يجوز وقف العمل اإستثنائي من شأنه ديد وجود الأمة و في

  .يقر القانون الوطني و يؤكد على عدم قابلية هذه الضمانات  للإلغاء
  :يةالمسؤولية الجنائية الدولية لممثلي الدولة أثناء التراعات المسلحة غير الدول: الفرع الثاني

يتعرض القانون الدولي الإنساني لبحث حقوق المقاتلين و ضحايا التراعات المسلحة بصـفة   
عامة و التراعات المسلحة غير الدولية على وجه الخصوص، و تشمل حماية المقاتلين علـى تلـك   
الحماية المقررة للأسرى و الجرحى و المرضى المنكوبين في البحار و القتلى، أمـا الضـحايا فهـم    

و البروتوكلين الإضافين  1949الرابعة لجنيف لعام  الاتفاقيةلمدنيون الذين تقرر جمايتهم  بموجب ا
1977)1(.  

الخطيرة لحقوق هذه الفئات لاسيما أثناء التراعات المسلحة الداخلية فقد  نتهاكاتو نظرا للا
تجسد بالفعل من خلال وهذا ما .و إقرار مسؤولية مرتكبيها و معاقبتهم نتهاكاتتقرر تأثيم هذه الا

  .إنشاء المحاكم الجنائية الدولية
بالرغم من أن قواعد هذه المحكمة لا تعطي مـا   :المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا: أولا

الخطيرة أثناء التراعات المسلحة الداخلية إلا أن ظروف إنشاء المحكمة مـن   نتهاكاتيفيد تجريم الا
عتبار التراع القائم في يوغسلافيا سـابقا  ااف التي ترمي إليها تدل على طرف مجلس الأمن و الأهد

إذ يحتوي على عناصر دولية و غير دولية وعليه فإن الاختصـاص الشخصـي    . )2(هو نزاع مختلط

                                                                                                                                                   
غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللإنسـانية أو المهنيـة التـي     الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وو 
 .10/12/1984 :المؤرخ في 39/34عتمدتها الجمعية العامة بقرارها رقم ا
حقوق المقاتلين و ضحايا النزاعات المسلحة، رؤية عربية و إسلامية، المجلة الدولية للصليب الأحمر،  ،سيد هاشم  - 1

 .1992، ماي 25العدد 
ما جاء في نص المـادة الخامسـة مـن     عن العوامل التي ساعدت على الخلاف حول طبيعة النزاع في يوغسلافيا - 2

التي نصت على أن المحكمة لها أن تتصدى لكل الجرائم التي من شـأنها  حكمة الجنائية ليوغسلافيا وي للمالنظام الأساس
  .ودوليأالإعتداء على الشعب المدني أيا كان، سواء كان بمناسبة صراع مسلح داخلي 

مر الذي دفـع  و يظهر هذا الخلاف كذلك من خلال عدم وضع معايير للفصل في تكييف النزاع المسلح في يوغسلافيا الأ
حكامها فقط على النزاعـات  أالمحكمة وفقا للقانون الدولي كان عليها أن تطبق "بالقول بأن  جورج أبي صعب بالقاضي 

يقول بأن الصراع في يوغسلافيا سـابقا يحمـل فـي     )James C.O’brien(كما أن ". المسلحة غير ذات الطابع الدولي
جمهورية البوسنة و الهرسك كان داخليا لكن بعد تدخل الجيش الـوطني   طياته عناصر دولية و محلية لأن الصراع في

  :لمساندة الصرب تحول إلى صراع دولي، لأكثر تفصيل ينظر 1992ليوغسلافي مع بداية ا



 

للمحكمة يمتد إلى التراعين وبالتالي إقرار مسؤولية كل الأشخاص الذين تسببوا في جرائم الـتطهير  
و سواء ارتكبوا هذه الجرائم بمناسبة نزاع مسـلح   عن صفام و عن مراتبهم العرقي بصرف النظر

أكتـوبر عـام    02في  TADICالمحكمة بخصوص قضية  و هذا ما قضت به دولي أو غير دولي
وجود نزاع مسلح أو إحتلال و سريان القـانون الـدولي   : "، حيث قررت  هيئتها بأن1995

ذاته لخلق ولاية قضائية دولية بصدد كل جريمة خطـيرة تم   الإنساني على  المنطقة لا يكفي في حد
تكاا فوق أراضي يوغسلافيا السابقة فمن أجل أن تقع جريمة معينة في إختصاص المحكمة الدولية ار

قتضـى  ايلزم أن يثبت وجود علاقة كافية بين الفعل الجنائي المزعوم و بين التراع المسلح الـذي  
  .)1("انيسريان القانون الدولي الإنس

سـتخدمت  ا على هذا الرأي نلاحظ أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سـابقا  او بناء
عاملـت   إختيارا موضوعيا لتحديد وجود وطبيعة التراع المسلح وعلاقته بالجرائم موضع النظر وقد
الجرائم التي المحكمة هذا الموضوع بوصفه مسألة فقهية في الأساس و أنه ينبغي مسألة ارمين على 

  :)2(تدخل في إختصاص هذه المحكمة دون
الحاجة إلى تقييم قانوني من قبل المدعي بخصوص وجود نزاع مسلح أو بوصـفه نـزاع دولي   -1

  .أوغير دولي
وكذا لا يوجد داع لأن يكون مرتكب الجرم على علم ووعي بالحقائق التي تؤدي إلى توصيف -2

و الشرط الوحيد هو .طباق القواعد الخاصة بمسألته الجنائيةان التراع بكونه دولي أو غير دولي بغرض
الوعي بالظروف الفعلية التي تفيد بوجود نزاع مسلح وأن الأعمال المرتكبة خلاله تعد من قبيـل  

 .الجرائم الدولية التي يجب مسائلة مرتكبيها
 انتـهاك والمتعلقة بأن الإدعاء دفع كذلك بعدم تطبيق نص المادة الثالثة من نظام المحكمة  كما

" فردت المحكمة أن هذه المـادة   -tadicقضية –قوانين و عادات الحرب على القضية المطروحة 
، كما تطرقت في نفس الرد إلى بعض القواعد العرفية الموجودة "تطبق في جميع الأحوال و الحالات

                                                                                                                                                   
 03، السـنة  25محمد عبد الرحمان بوزير، المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، مجلـة الحقـوق، العـدد    .د -

  .377ص  ،2001سبمتبر
حسام عبد الخالق شيخة ،المسؤولية والعقاب على جرائم الحـرب مـع دراسـة تطبيقيـة علـى جـرائم البوسـنة        .د-

  .263ص ،2004سكندرية ،لإوالهرسك،دار الجامعة الجديدة ،ا
  .63-62ص  مرجع سابق،مد غازي الهرمزي، أح.دحمد السيد و أمرشد .د: ينظر tadicن تفاصيل قضية أبش- 1
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الشخصـية أثنـاء هـذه    انصرفت إلى النظر في مسألة المسؤولية الجنائيـة  و في التراعات الداخلية
  .التراعات

ختتمت المحكمة القضية بالقول أنه نظرا للأسباب التي أنشأ مجلس الأمن من أجلها او قد      
المحكمة الجنائية فإن المادة الثالثة من قانوا وكذا المادة الثالثة المشتركة تؤكد أن المحكمة الجنائيـة  

  .)1(و داخلياأالتراع دوليا  الخطيرة سواء كان نتهاكاتمختصة بالنظر في الا
نصت مواد النظام الأساسي لهذه المحكمة على إختصاصها  .المحكمة الجنائية الدولية لرواندا:ثانيا 

الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة لإتفاقيات جنيف والبروتوكول الثـاني   نتهاكاتالقضائي بشأن الا
في رواندا على أنه نزاع مسلح داخلي، و أن  حيث أن المادة الثالثة من ذات النظام كيفت الصراع

رمت دائـرة واسـعة مـن    جالمحكمة مختصة بالنظر في الأفعال ارمة بموجب المادة الرابعة و التي 
و البروتوكـولين لعـام    1949الخطيرة أغلبها مشار إليها في اتفاقيات جنيف لسنة  نتهاكاتالا

1977.  
يات على القوات المسـلحة الروانديـة و الجـيش    إلا أا قصرت تطبيق أحكام هذه الإتفاق

ستثنت الجرائم المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة الخارجة عن قيـادة الحكومـة    اأا و الرواندي
  .)2(والقوات المناوئة لها

مجلس الأمن وجود مسؤولية جنائية شخصية للمسؤولين عن اازر الروانديـة لا   وقد اعتبر
نتهت هذه اللجنة مـن  احيث  رير من لجنة الخبراء بخصوص التراع في رواندايتم إلا بعد تقديم تق

مهمـا كانـت    و أنه يجب إقرار مسؤولية الأشخاصأعمالها بتكييف التراع الرواندي أنه داخلي 
رتكبت على مدار هـذا  االخطيرة التي  نتهاكاتهم ورتبهم الوظيفية السامية في الدولة عن الاتصف

  .)3(التراع
ما يؤخذ على المحكمة الجنائية الخاصة بروندا أا لم تكن ذات نشاط و فعالية كما هو  إلا أنه 

ستطاعت أن تصدر العديد من القرارات اعليه الوضع في المحكمة الخاصة بيوغسلافيا السابقة و التي 

                                                
- Marie Claude Roberge, opcit, p 701.3  

2  - Fredirik –Harhouff, le trubinal international pour le Rwanda : présentation de certaines 
aspects juridiques, revue international de la croix rouge, n 58, 1997, p 648. 
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حد كبير خجولة في التعامل مع القضايا المطروحة عليها على الرغم مـن حجـم    كانت إلى فقد
  ساة و بشاعة اازر المرتكبة في هذا البلدالمأ
يعتبر نظام روما من أهم الصكوك  الدولية في  :1998ثالثا المحكمة الجنائية الدولية لروما لعام  

فقـد   مجال إعمال المسؤولية الجنائية الدولية الشخصية لاسيما أثناء التراعات المسلحة غير الدولية
أنواع جرائم الحرب المرتكبة في التراعات الداخلية و هـذه  على ) ، د، هـ، وج( 8نصت المادة 

النصوص تحمل في طياا تجديدات هامة تؤكد على إثراء  القانون الدولي الإنساني في الوقت الذي 
الجسـيمة في تشـريعاا    نتـهاكات كانت فيه معظم الدول ترفض الإعتراف و إدماج  هذه الا

  .بعد أحداث البلقان و رواندالكن الأمر تغير جذريا خاصة .الوطنية
و بتفحصنا للمادة الثامنة في قسمها الثاني المتعلق بالتراعات المسلحة غير الدولية و بشـأن    

  :)1(إقرار المسؤولية الجنائية نستنتج مايلي
يجب أن يقع السلوك ارم في إطار أو بالإرتباط مع نزاع مسلح غير دولي و هذا ما نصـت   -1

 نتـهاكات وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، الا في حالة: "امنة فقرة ج  بقولهاالثعليه المادة 
اغسـطس  /12ربـع المؤرخـة في   تفاقيـات جنيـف الأ  االجسيمة للمادة الثانية المشتركة بين 

1949،."...  
  .أن يكون مرتكب الجرم  على علم بالظروف الفعلية التي تفيد بقيام نزاع مسلح -2
الأشخاص محل الإعتبار إما خارج نطاق القتال أو المدنيين أو عـاملين  أن يكون الشخص أو -3

و يكون مرتكـب  و عاملين بالسلك الديني و ليسوا مشاركين في الأعمال العدائية باال الطبي أ
  .حالتهم تلكصفتهم والجرم على علم بالظروف الفعلية التي تفيد ب

اءت متأثرة بشكل واضح بمضمون المـادة  و تجدر الإشارة إلى أن صياغة نص هذه المادة ج    
-السادسة من البروتوكول الإضافي  الثاني الخاصة بالضمانات القانونية للمحاكمـة الجنائيـة   06

تباع القواعـد  ا خصوصا فيما يتعلق بإصدار الأحكام و تنفيذ الإعدامات دون -المشار إليها سابقا
  .)2(:و التي من بينها .القانونية المرعية في هذا الشأن

إعدام أوقام باعدام شخص أو عدة أشـخاص دون   اأن يكون مرتكب الجرم قد أصدر حكم-1
  .وجه حق 
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لايكون هناك حكم سابق  أصدرته محكمة ذا الصدد أو يكون الحكم الصادر قد تولـد  أن  -2
لال لى بالضمانات الواجبة من ناحية الإستقحعن محكمة لم تشكل على نحو قانوني بمعنى أا لا تت

والحياد، أو أن يكون الحكم الصادرلم يتوخ جميع الضمانات القضائية المتفق على كوا لا غنـاء  
  .عنها وفقا للقانون الدولي

أو بعدم تـوفر  ضـمانات ذات    مرتكب الجرم على وعي بعدم وجود حكم سابق أن يكون -3
  .الصلة و على علم بأن مثل تلك الضمانات لازمة لأي محاكمة عادلة

ركة وكـذا المـادة   المشت 3، و المادة 77وتوكول الثاني لعام برمن ال 06للمادة   ستناداوا
يمكـن وصـفها    الأساسي لمحكمة روما فإن المحكمة المشكلة تشكيلا قانونيـا  ج من النظام/8/2

 .)1(بالإستقلالية و الحياد للنظر  في الجرائم المرتكبة آثناء التراعات المسلحة غير الدولية
ما سبق أن التراعات المسلحة هي تلك الوضع غير العادي الذي يسود العلاقات  صةو خلا    

الخ، وبعيدا عـن  ...الدولية تحت ظروف معينة ولأسباب مختلفة سياسية، إقتصادية ، ثقافية، عرقية
  يـة  ختلاف المعايير القانونية حول  التمييز بين أنواع التراعات المسلحة الدولاتباين الآراء الفقهية و 

و غير الدولية سواء من حيث القانون الواجب  التطبيق على كل نزاع أو من حيث تحديد الجرائم 
   ا لهذا القانون أو من حيث  أطراف التراع إلا أنه يوجد إجماع على ضرورة متابعـة  انتهاكالمشكلة 

و مراكزهم  مساءلتهم بصفة شخصية دون الإعتداد بصفام و نتهاكاتو معاقبة مرتكبي هذه الا
  .في دولتهم

و حتى تخرج قواعد هذه القوانين من طابعها النظري كان من الضروري اعتماد آليات فعالة 
و هـذا مـا   . لإعمال مسؤولية الأشخاص الجنائية عن جرائمهم المرتكبة اثناء التراعات المسـلحة 

  .سنحاول دراسته في المبحث الثاني

                                                
1-Carrillo Solcedo, la cour pénale internationale, revue générale de droit international public, 
A/pedone, 01, 1994, p 63. 



 

سؤولية الجنائية الدولية لممثلي الدولة أثنـاء التراعـات   الم تطبيق قواعدآليات : المبحث الثاني
  .المسلحة

بذل اتمع الدولي جهودا كبيرة في سبيل إيجاد آلية يمكن من خلالها ملاحقة المسـؤولين       
الخطيرة للقانون الدولي الإنساني و لقانون حقوق الإنسـان،   نتهاكاترتكاب الان اومعاقبتهم ع

المتحدة و بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اية المطاف عن  الأمموقد  أثمرت جهود 
و يعد هذا النظـام  . 1998التوقيع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  في روما عام 

حدثا تاريخيا مهما إذ تحول معه الحلم إلى حقيقة و تحققت معه خطوة عظيمة في مجـال  تطـور   
تفاقية لجنائي بشكل عام، خاصة بعد دخول االقانون الدولي او الدولي بشكل خاصالقضاء الجنائي 

  ).1(2002روما حيز التنفيذ في الأول من يوليو عام 
  فان المنظمات الدولية الحكومية منها وغـير الحكوميـة    و على غرار المحاكم الجنائية الدولية

التراعات المسلحة وإثارة مسؤولية الأشخاص لعبت دورا هاما في مجال حماية حقوق الإنسان  أثناء 
و عليه سنقسم دراستنا في هـذا  . بما فيهم ممثلي الدول عن جرائمهم الدولية خلال هذه الفترات

  :المبحث إلى مطلبين
  .القضاء الجنائي الدولي:  المطلب الأول -
  .المنظمات الدولية:  المطلب الثاني -

  :القضاء الجنائي الدولي: المطلب الأول 
فقـد  . تعتبر المحاكم الجنائية الدولية آلية من آليات إعمال و تنفيذ القضاء الجنائي الـدولي   

لـذلك  م الدولية الخطيرة رتكاب الجرائانشأت بغرض متابعة و محاكمة الأشخاص المسؤولين عن أ
ستعراض مجموع إختصاصات هذه المحاكم للوقوف على أهم التطورات التي شهدها القضاء ايجب 

  .الجنائي الدولي
مع الإشارة إلى أن القضاء الجنائي الوطني هو الآخر قد يساهم و بشكل فعال في مجال تحقيق 

لهذا سوف نعـالج  . العدالة الجنائية الدولية متى توافرت مجموعة من الشروط والضمانات القانونية
ثم التطرق إلى مسألة ثانية  مسألة تحديد إختصاصات  المحاكم الجنائية الدولية في الفرع الأول، و من

  .هي مبدأ التكامل بين القضائين الدولي و الوطني في الفرع الثاني
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  .إختصاصات المحاكم الجنائية الدولية: الفرع الأول
لمنشأ للمحاكم الجنائية الدوليـة سـواء الظرفيـة    اساسي كما هو معروف فإن النظام الأ    

  .دة لهذه المحاكمأوالدائمة هو الذي يحدد الإختصاصات المتعد
لائحة نورمبـورغ  نصت المادة السادسة من : إختصاصات المحاكم الجنائية الدولية الظرفية.أولا 

وسايرا في ذلك المادة الخامسة من لائحة طوكيو على أن المحكمتين تختصان بـالنظر في الجـرائم   
  .)1(ات الحربالجرائم ضد السلم، الجرائم ضد الإنسانية، الجرائم ضد معاهد: التالية

ختصت محكمة نورمبورغ بمحاكمة مجرمـي  الحـرب   اأما بالنسبة للإختصاص الشخصي ف
العالمية الثانية من الألمان سواء كانوا أفرادا أو منظمات إجرامية، أما محكمة طوكيـو فاختصـت   

  .)2(قتصرت على الأفراد فقطاو قصىبمتابعة و محاكمة مجرمي الحرب  للشرق الأ
  :اكم الجنائية الدولية الظرفية الحديثة فتمثلت في مايليأما بخصوص المح

نص النظام الأساسي الخاص ذه المحكمة في مواده مـن  : المحكمة الجنائية ليوغسلافيا سابقا -1
  :ختصاصات المحكمة كالآتيا، على 09إلى  01

حكمة الدولية نصت المادة الأولى من هذا النظام على أن للم : الإختصاص الزماني والمكاني 1-1
قانون الدولي الإنساني المرتكبـة في  الجسيمة لل نتهاكاتسلطة مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الا

و مجالهـا  ا مشكلا من سطحها الأرضـي  يعتبر إقليم يوغسلافيو 1991إقليم يوغسلافيا منذ عام 
  .)3(الجوي ومياهها الإقليمية كما وضحتها المادة الثامنة

يجب تحديد الإختصاص الموضوعي للمحكمة الدوليـة حـتى لا    :وعيالإختصاص الموض 1-2
خرى السيادة الوطنية للدول المشكلة أيتعارض مع إختصاصات المحاكم الوطنية و لا يمس من جهة 

  .للإتحاد اليوغسلافي سابقا

                                                
محمد عبد المنعم رياض، المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب، المجلة المصـرية للقـانون   .د - 1

  .287، ص 1945الأول، سنة الدولي، العدد 
 .194ص  مرجع سابق،محمد خلف ، .د-
 .169ص  مرجع سابق،غازي الهرمزي، .دمرشد أحمد السيد و .د - 2
بأن الإختصاص الزماني للمحكمة الدوليـة ليوغسـلافيا سـابقا يبـدأ مـن       08بين الأمين العام في شرحه للمادة  - 3

لايعطي الحكم  بأن في هذا اليـوم نشـأ النـزاع    اختيار هذا اليوم كيوم حيادي وهو لا يقرر و، و أنه تم 01/01/1991
 .109ص  نفس المرجع ،غازي الهرمزي، .دسيد  و مرشد أحمد ال.د: المسلح الدولي أو الداخلي، المرجع 



 

و بروتوكوليهـا   1949المخالفات الدولية الجسـيمة لإتفاقيـات جنيـف الأربـع لعـام      . أ
ستنتجت بأن الترعات المسلحة في يوغسلافيا السابقةكانت اظ أن دائرة الإستئناف يلاح:الإضافين

خاص أن ذات طبيعة ثنائية داخلية ودولية وعليه يكون على المحكمة عند النظر بالتهم الموجهة للأش
  .و زمان الجرائم المرتكبة نتحدد طبيعة التراع في مكا

لمحكمة نفس القائمة المشكلة للمخالفات الجسيمة درجت المادة الثانية من نظام ااو عليه فقد 
المشـار  و الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحـرب  الاتفاقيةمن  147المشار إليها في المادة  

  .إليها كذلك في المادة الثالثة المشتركة
كاا  في رتاأا لم تشمل كافة الأفعال التي تم : و هناك عدة ملاحظات حول هذه المادة منها

على ت الحصركما أالم تأو أا جائت على سبيل  إقليم يوغسلافيا كالترحيل القسري للمسلمين
  .)1(1977ذكر المخالفات الجسيمة المشار إليها في البروتوكولين الإضافين لعام 

قـوانين   انتـهاكات عددت المادة الثالثة من ذات النظام  : قوانين و أعراف الحرب انتهاكات.ب
عراف الحرب و جاءت هذه المادة على سبيل الذكر لا الحصر و تعتبر هذه الجرائم هي نفسـها  وأ

  . )2(و اللائحة الملحقة ا 1907التي أقرا إتفاقية لاهاي لعام 
هي التراعات المسلحة الدوليـة إلا أن دائـرة    نتهاكاتو المعروف أن حيز نطاق هذه الا  

  .ما شملت فيه التراعات المسلحة الداخلية أصدرت حك tadicالإستئناف في قضية 
عرفت المادة الرابعة من نظام محكمة يوغسلافيا إبادة  الجنس بأا أي فعل : جريمة إبادة الجنس. ت

من الأفعال التي ترتكب بقصد القضاء كليا أو جزئيا على جماعة وطنية وأثنية أوعرفية أودينية وهي 
اء الحرب أو أثناء  السلم، و قد نصت الفقرة الثانية من نفس جريمة معاقب عليها سواء ارتكبت أثن

  .المادة على الأفعال التي تعد في خانة جرائم الإبادة
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  :الجرائم التي نصت عليها المادة الثالثة من نظام محكمة يوغسلافيا هي  - 2
  .لها آلام و لا مبرر اد التي من شأنها إحداث إصابات وسلحة السامة أو غيرها من المواستخدام الأ-
  .التعسف في تدمير أو تخريب المدن أو القرى بشكل لا تبرره الضرورات الحربية -
  .مهاجمة أو قصف المدن و القرى و المساكن غير المحمية أيا كانت الوسيلة -
مصادرة أو تدمير أو تعمد إحداث الأضرار بمنشآت مخصصة للعبادة أو الفنـون أو التعلـيم، أو العلـوم أو الأثـار      -
  .اريخية و الأعمال الفنية و العلميةالت
 .196حسينة بلخيري ،مرجع سابق،ص:المرجع.و نهب الممتلكات العامة و الخاصة سلب  -



 

  1948تفاقيـة  او الملاحظ على هذه المادة أا تشمل نفس الجرائم الواردة تعريفهـا في     
زء مـن القـانون الـدولي    المعاقبة عليها وهذه الجرائم تعد جلجماعية وبشأن منع جريمة الإبادة ا

  .)1(العرفي
عتبرت هذه الجرائم مستقلة عن الجرائم ضد السلم و الشرط الوحيـد   ا: الجرائم ضد الإنسانية.ث

   .الذي وضعته المحكمة لكي تكون هذه الجريمة معاقب عليها هي وقوعها أثناء التراعات المسـلحة 
للمحكمة الجنائية ليوغسلافيا سابقا، و قد  و هذا ما نصت عليه المادة الخامسة من النظام الأساسي

  .أخذت هذه الجريمة صورة التطهير العرقي التي ارتكبها الصرب ضد مسلمي البوسنة والهرسك
كل من خطـط  : "من قانون المحكمة على أنه  7/1نصت المادة  : الإختصاص الشخصي 1-3

 او التحضير  أو نفذ أمـر رتكاب أو أعطى أمرا أو ساعد أو شجع على التخطيط أاأوحرض على 
من القانون المتعلق بجـرائم الحـرب    05إلى  02رتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد من بإ

  ".أوالإبادة أو ضد الإنسانية يكون مسؤولا شخصيا على تلك الجرائم
من خلال قراءة نص هذه المادة يتضح أن تقرير المسؤولية الجنائية تم على ثلاث مستويات     
  :هي

حقـوق   انتـهاك هم الأشخاص الذين يقومـون ب و: ن السياسيونوالمسؤولمسؤولية الحكام و.أ
الإنسان و كذا قوانين الحرب و يجعلون منها نظاما لبلوغ أهدافهم السياسية و يمكن أن يكونـوا   

  .)2(رؤساء دول أو رؤساء حكومات أو موظفون سامون في الدولة
هم الأشخاص الذين يصدرون الأوامـر مـن أجـل    و :مسؤولية القيادات السامية للجيش.ب

دة مبدأ منصـوص عليـه في   رتكاب إحدى الجرائم المشار إليها سابقا و قد شكلت مساءلة القاا
 .)3(1949جنيف الأربع لعام إتفاقيات 

                                                
اهـدة الإبـادة   رأيا استشاريا بشأن التحفظات التي أبديت على مع 1951مارس  28قدمت محكمة العدل الدولية في  - 1

 االأمـم تفاقية تعتبر مبادئ معترف بها مـن طـرف   ا إلى مستوىترقى  جاء فيه أن المبادئ التي 1948الجماعية لعام 
 .التي لم تكن طرفا فيها، فاتفاقية منع إبادة الجنس تعتبر جزءا من القانون الدولي العرفيالدول  و تلزم  المتمدنة

I.C.J reservations to the convention of the prevention and punishment of the crime of 
genocide, advisorty opinion, 28/03/1951, I.C.J. REPPORT, 1951.p 12. 
2-Claude Marie Roberge, op.cit,p 709. 

 )1949في اتفاقيات جنيف الأربع لعام : (ينظر المواد 3-

  .ولى بتحسين حالة الجرحى و المرضى للقوات المسلحة في الميدانالأ الاتفاقيةمن  52إلى  49من  -1



 

و يسرى هذا المبدأ كذلك على الضباط العسكريين السامين سواء كانوا على رأس قوات     
  .و على هذا الأساس تتقرر مسؤولية الآمرين مستقلة عن منفذيها المادييننظامية أو غير نظامية 

مباشرين لإرتكاب مسؤليتهم بصفتهم فاعلين أصليين وتترتب :نون أو التابعومسؤولية المنفذ .ت
ة مسألة الأعذار المعفية والظروف المخفف و قد تطرح هنا.الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة

فهل يمكن مع توافر هذه الظـروف إعمـال المسـؤولية     . ج باطاعة أوامر الرئيسو كذا الإحتجا
  الجنائية أم لا؟

من نظام المحكمة بأنه لا يعتد بالصفة الرسمية للمتهم و لا يعتـبر ذلـك    7/2أجابت المادة  
ا أو سببا للتخفيف من العقوبةكذلك فيما يخص أصحاب المراتـب السـامية فإنـه إذا    فيعذرا مع
أحد تابعيهم أفعالا مجرمة فإن هذا الأمر لا يعفيهم من مسؤوليتهم الشخصية إذا كانوا على   ارتكب

رتكاب هذه الجرائم حسب الظروف والملابسات التي تـدل  اعلم أو كانت لديهم معلومات على 
العسكري فيما يتعلق بإعطاء قوات الجيش التي توي هذا الأمر بخصوص قائد الجيش على ذلك ويس

  .)1(طته أو التي تحت رقابته الأمر من أجل القيام ذه الأفعال ارمةتحت سل
على أن التابع الذي ينفذ أمر رئيسـه لا يمكنـه    أما الفقرة الرابعة من ذات المادة فقد نصت

الإحتجاج باطاعة هذا الأمر كما لا يستطيع الدفع بعدم مسؤوليته عن الجريمة لتلقيه أمرا بارتكاا 
لسلطة التقديرية بالتخفيف من العقوبة إذا ما تبين من خلال الظروف أن التابع نفـذ  و للمحكمة ا

  .)2(أمر رئيسه تحت طائلة العقاب أو الإكراه
المادة السابعة من قانون المحكمة فقد أصدرت محكمة  فيو تطبيقا لهذه المبادئ المنصوص عليها

 زينيـل ديلاليـيش  و زدرافكـو   "لـيوغسلافيا سابقا أحكام نخص بالذكر المحاكمة المشتركة 
ضد المـدنيين عـام   "شليتشي"على الجرائم المرتكبة في معسكر "موتستشو هازيم، و إييسالندجو

في  " تيهوميربلازكيتش" و كذا محاكمة الجنرال 16/11/1998و صدر الحكم فيها في  1992
                                                                                                                                                   

الثانية المتعلقة بتحسين حالة الجرحى و المرضـى و غرقـى القـوات المسـلحة       الاتفاقيةمن  53إلى 50من  -2
 .البحار
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سـانية وعلـى   تفاقيات جنيف والجرائم ضد الإنلاجسيمة  انتهاكاترتكابه لا 24/06/1997
  .1992أوامره لأفراد قوات الجيش الكرواتي بإبادة المسلمين البوسنيين عام 

جـرائم  تكاب رو من الشخصيات السياسية المتهمة بإرتكاب والتحريض و المساعدة على ا
التي مثلت أمام المحكمـة  "بيلينا بلافسبيش"الصرب السابقة ةالحرب و الجرائم ضد الإنسانية رئيس

ترافها بالجرائم المنسوبة إليها، و قد أقرت بأن الزعماء السياسيين كانوا لا يرتكبون عاوذلك عقب 
عامـا في   11بعقوبة  السجن لمدة  وحكم عليهاكاراديتش أي عمل دون إستشارة ميلوزوفيتش و

  .)1(2003عام 
الذي تم تسليمه يـوم    "ميلوزوفيتش " و لعل أهم الشخصيات السياسية المتهمة هو الرئيس

رائم المرتكبـة في حـق شـعب    للمحكمة الدولية في لاهاي لمحاكمته عن الج 2001جوان  29
جويليـة   03متثاله أمام هيئـة المحكمـة يـوم    اكان و. 1999-1998كوسوفو خلال فترة 

 مثل انتصار للعدالة الجنائية الدولية باعتباره أول رئيس دولة يحاكم أمام محكمة جنائية دولية2001
لإعتبارات السياسية التي دفعت الحكومة اليوغسـلافية  لتسـليمه للمحكمـة    عن ابغض النظر 

  .)2(الدولية
فس الأسـس  على نو تأسست هذه المحكمة بنفس الطريقة : المحكمة الجنائية الدولية لرواندا -2

امتداد إختصاص  تربطها علاقة وظيفية معها تتمثل فيالتي قامت عليها محكمة يوغسلافيا السابقة و
لى محكمة رواندا لمنحها أكبر قدر ممكـن مـن   إغرفة الإستئناف لمحكمة يوغسلافيا بة العامة والنيا

رئيسـا   kama-latyتم تعيين أروشا بتزانيا و قد حدد مقر هذه المحكمة بمدينةية، والفعالوالخبرة 
  .)3(لتلك المحكمة

  :حو التاليأما بشأن إختصاصات محكمة رواندا فقد حددت في نظامها الأساسي على الن  
بدايةالأحـداث  اختصاص المحكمة من حيث الزمـان ب  حدد: الإختصاص الزماني والمكاني:2-1

ولى من تضمنت المادة الأ، و1994ديسمبر  31إلى غاية 1994جانفي  01واازر المرتكبة من 
ل جرائم نتهاكات الجسيمة التي تمثقانون المحكمة إختصاصها بمحاكمة و معاقبة مرتكبي اازر و الا

                                                
 .330ص مرجع سابق،محمد عبد المطلب الخشن، .د - 1
 .56ص  مرجع سابق،  ،عبد الفتاح بيومي حجازي.د - 2
 .304ص  مرجع سابق، وجي،علي عبد القادر القه.د - 3



 

كما .الأهلية بين جماعة التوتسي والهوتوقليم رواندا نتيجة الحروب إلإنسانية التي ارتكبت في ضد ا
  .)1(تضمنت ملاحقة المسؤولين عن جرائم إبادة الجنس حتى خارج إقليم رواندا

ينعقد الإختصاص لمحكمة رواندا للنظر في الجرائم المنصوص عليهـا   :الإختصاص الموضوعي2-2
  :، و هي  03،04، 02لموادفي ا

نص قانون المحكمة في مادته الثانية على نفس الأعمال المشار إليهـا  : جريمة إبادة الجنس البشري. أ
  .1948في اتفاقية إبادة الجنس البشري لعام 

 ساسي للمحكمة  فإن هذه الأفعـال   لأمن القانون ا 03حسب المادة : الجرئم ضد الإنسانية. ب
نسانية و أخذ الرهـائن  الإالقتل و التعذيب و العقاب الجماعي و المعاملة غير : ل فيأو الجرائم تتمث

والإغتصاب و الإكراه على ممارسة الدعارة، و الإضطهاد المبني على أسباب سياسية أو عنصـرية  
  .أودينية

 و البروتوكـول  1949الخطيرة  للمادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف لعـام   نتهاكاتالا. ت
 نتهاكاتجملة من الامن القانون الأساسي للمحكمة على لمادة الرابعة شملت ا: 1977الثاني لعام 

المشتركة و البروتوكول  الثاني على أساس أن التراع القائم  03لمادة المنصوص عليها في ا الخطيرة 
 .)2(نه نزاع داخليأفي رواندا كيف على 

الـذي دار بـين قـوات الجبهـة العسـكرية      إن التراع الداخلي :الإختصاص الشخصي 2-3
ولى قد أباد رواندا ممما جعـل الغرفـة الأ   )FPR(و الجبهة الشعبية الرواندية  )FAR(الرواندية

للمحكمة الجنائية الدولية تعجز عن وصف بشاعة الجرائم التي وقعت ا ذلك أا لم تكن منظمـة  
ة كذلك من طرف المسيرين أصحاب من طرف أعضاء القوات العسكرية فقط و إنما كانت مشجع

  .)3(القرار ا لسياسي

                                                
1  -  Frederik- Harhouff, Op.Cit , P 713. 

القانون الدولي الإنساني المطبق فـي حالـة النـزاع     انتهاكاتتوماس جراديتزكي، المسؤولية الجنائية الدولية عن  - 2
  .22، ص1998، مارس 59حمر، عدد الأالمسلح غير الدولي، المجلة الدولية للصليب 

  .290، ص سابق الدكتورعلي عبد القادر القهوجي ، مرجع -
 .150ص  مرجع سابق، ،مخلد الطوارنة.د -

3  -  Berigitte Sterne, l’égalité et compétence du tribunal pour le Rwanda : l’affaire de 
kanyabashi, actualité et droit international, février 1999,www.ridi.org      p01-04 



 

و قد تم الإعتراف بالمسؤولية الجنائية الشخصية الناتجة عن ارتكاب الأشخاص أو المشاركة   
والتي 6/3في ارتكام الأفعال التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية و ذلك طبقا للمادة 

ل جنائيا عن أعمال تابعيه إذا كان له علم أو معلومـات  تقضي بأن صاحب الأمر الأعلى مسؤو
 يقم بمنع أو العقـاب  تكاب أفعال مجرمة أو ارتكبوها ولمتدل على أن مرؤوسيه سيقدمون على ار

  .على  قيام بمثل هذه الافعال
و نستخلص مما سبق على وجود نفس مستويات المسؤولية الجنائية الشخصية ليوغسـلافيا    

كما أا تخضع لنفس القواعد و المبادئ العامـة مثـل الظـروف     اع الرونديسابقا بخصوص التر
  .)1(عذار المعفيةلأالمخففة و ا

" و بخصوص القضايا الـتي قضـت فيهـا المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا قضـية        
KANYABASHI" م بارتكابه جـرائم الإبـادة و التحـريض عليهـا بتـاريخ      الذيأ

ان رئيسها خلال تلك الفتـرة حيـث   كالتي "NGOMAديةضد مواطني بل 17/04/1997
مدافعيه على محاكمتـه   و قد اعترض 1997جوان  18امات بتاريخ ا وجهت له المحكمة عدة

  :)2(للحجج التالية استناداهذه 
إن انشاء هذه المحكمة يعد في الأساس مخلا بمبدأ سيادة الدولة الرواندية و تـدخلا في شـؤوا    -

  .الداخلية
  .من في الحقيقة غير مختص بانشاء مثل هذه المحاكم الدولية لأنه جهاز سياسين مجلس الأأ -
  .ليه في أحكامهاإعدم شرعية المحكمة و افتقارها إلى قانون تعود  -

قد ردت المحكمة على هذه الدفوع بأا أنشئت دف معاقبة المسؤولين جنائيا ولا يعتبر و  
نضمامها للأمـم  اهذه الأخيرة هي التي طلبت ذلك و في إطار  ذلك مساسا بسيادة روندا مادامت

أما بشأن عدم اختصاص مجلس الأمن بانشاء هذه المحكمة فقد صرحت بـأن المحكمـة   .المتحدة 
جاءت حماية للأمن و السلم الدوليين ووضع حد للجرائم و اازر التي كانت دد المنطقة و هذا 

  .منالدور منوط لس الأ

                                                
1  - Muoty-Muhiala : le trubinal inrenational pour le Rwanda , vraie ou fausse copie du trubinal 
pénal internatinal pour l’ex yougslavie, R.G.D.I.P , 1995, n 04, p 931 
2  - Berigitte Sterne, opcit, p02 



 

عدم شرعية المحكمة و افتقارها لقانون تعود إليه للنطق بأحكامها فقـد ردت   و بخصوص  
  TADICمناقشات واسعة مقتبسة من قرار خلال المحكمة على أن هذه المسألة تم التعرض إليها من 

عمـدة  "jean paul-akayesu"أصدرت المحكمـة أول حكـم لهـا ضـد      كما  
"taba" حكـم عليـه    التعذيب والأفعال غير الإنسانية وأعمال العنف الجنسيي و لمسؤوليته عن

كما أصدرت نفس المحكمة حكما ضد الوزير الرونـدي الأول  .02/09/1998بالمؤبد بتاريخ 
  .)1(بالسجن المؤبد لارتكابه جرائم ضد الإنسانية j-kambadaالسابق 

  :)2(ة في مايلييمكن إيجاز اختصاص المحكم : اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية الدئمة: ثانيا
 17في  مـد من قانوا الأساسـي المعت  11تمارس المحكمة وفقا للمادة  : الإختصاص الزماني-1

اـا بعـد دخـول النظـام     اختصاصها فقط بخصوص الجرائم التي يتم ارتك 1998جويلية عام 
  .2002يوليو  01النفاذ و الذي تم فعلا في  الأساسي حيز

إلى  05صاص المحكمة الجرائم الوارد ذكرها في المواد من يشمل اخت: الإختصاص الموضوعي-2
 :و هي 09

من نظام المحكمة و مع الإشارة   06المنصوص عليها في المادة : جريمة إبادة الجنس البشري2-1
  .نع إبادة الجنسلم 1948المادة الثانية من اتفاقية حرفيا عن نص  نقلتعلى أن هذه المادة 

    وقد عرفت بصـفة مفصـلة    المادة السابعة على هذه الجرائم نصت :الجرائم ضد الإنسانية2-2
م الاتفاقيـة  حكامها أولى الأحكاأبذلك تعتبر و فعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانيةو حصرية الأ

فعال المشار  لأحيث أكدت على أنه تعتبر ا المعترف ا من قبل الجماعة الدوليةو طرافالمتعددة الأ
 .وأثناء التراعات المسلحةأادة جرائم ضد الإنسانية سواء ارتكبت أثناء السلم إليها في نفس الم

تناولت المادة الثامنة من قانون المحكمة بالتفصيل الأفعال التي تعـد جـرائم    :جرائم الحرب2-3
خرى التي تخالف قوانين لأفعال الأكذلك انتهاكات الجسيمة لقانون جنيف وحرب و المتمثلة في الا

 .الحربو أعراف 
متداد و اختصاص المحكمة الدولية أيضا إلى الجرائم الـتي  تقـع   و قد تضمنت نفس المادة ا 

  .خلال المنازعات المسلحة غير الدولية

                                                
 .197ص  مرجع سابق، ،عبد القادر البقيرات.د - 1
 .25ص مرجع سابق، الجنائية الدولية،، المحكمة شريف عتلم.د - 2



 

متى تم   05تمارس المحكمة إختصاصها تجاه هذه الجريمة حسب نص المادة  : جريمة العدوان2-4
  .)1(ة لهذا الإختصاصقرار تعريف لها و الشروط اللازمة لممارسة المحكمإ

تختص محكمة روما الدائمة بمتابعة و محاكمة الأشخاص الطبيعيـيين   : الإختصاص الشخصي-3
 25أشارت المواد مـن  و قد . فين أم أفراد عاديينسواء كانوا حكاما مسؤولين دستوريا أم موظ

  .)2(بصفة مفصلة إلى المسؤولية الجنائية الشخصية 33إلى 
على إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمساءلة كل من يثبت تورطهم  25فقد نصت المادة     
، 33، 28، 27، فحين أشارت المواد )5،6،7،8(المنصوص عليها في المواد  الأفعالرتكاب افي 

  :من ذات القانون إلى ثلاث مستويات تقرر من خلالها هذه المسؤولية و هي
اعترف قانون روما لعام  :و رؤساء الحكوماتالمسؤولية الجنائية الشخصية لرؤساء الدول 3-1

سريان قواعـد المسـؤولية الجنائيـة علـى     بو التي تقضي  27ذه المسؤولية في مادته  1998
سبب الصفة الرسمية للشخص سواء كـان رئيسـا لدولـة     بالأشخاص بصورة متساوية دون تمييز

بحيث لا تعفيه بـأي حـال مـن    وحكومة أو عضوا في برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا أ
كما أا لا تشكل في حد ذاا سببا لتخفيـف  . الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام

عاد نظام الحصانات و القواعد الإجرائية الخاصة الـتي قـد   بالعقوبةكما تم بموجب هذا النظام است
و التي تحول دون ممارسـة   و الدوليأ ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء في إطار القانون الوطني

  .)3(المحكمة لاختصاصاا على هذا الشخص
مسؤولية رؤساء الدول و المسؤولين  منه 28و أقر النظام الأساسي للمحكمة بموجب المادة 

الحكوميين عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسيهم و الأشخاص الذين يعملون تحت إشرافهم إذ تعتبر 
  :)4(ية غير المباشرة و تتحقق بتوافر إحدى الشروط التاليةإحدى صور المسؤول

                                                
  .المتعلق بتعريف العدوان.24/12/1974الصادر في ) 29 -د( 3314يراجع قرار الجمعية العامة  رقم   - 1
نساني و ما تضمنته حكامه في نظام روما بناءا على القواعد العرفية  للقانون الدولي الإتم إقرار مبدأ المسؤولية و أ - 2

دراسـة حـول القـانون     ،جون ماري هنكرتس.دلأساسية للمحاكم  الجنائية الدولية الظرفية، يراجع نصوص القوانين ا
  .52 ، ص2005، القاهرة، CIRC ،إصداراتالدولي الإنساني العرفي

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و مدى تعارضه مع أحكام الدستور الكـويتي، مجلـة    ،عادل الطبطاني.د - 3
  .37 ، ص2003، كلية الحقوق ، جامعة الكويت، 27، ملحق العدد الثاني، السنة الحقوق 

  .155 مرجع سابق، ص عبد الفتاح بيومي حجازي،.د - 4



 

إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين بوضوح بأن مرؤوسيه يرتكبـون   . أ
  .أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم

وجـب  إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية و السيطرة الفعليتين للـرئيس بم . ب
  .النظام  الداخلي للدولة

     ارتكاـا  لمنع أو قمـع  سلطتهإذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة و المعقولة في حدود . ت
  .رتكاااو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق و المقاضاة في حال أ

ئد العسـكري بواجباتـه   إن إخلال القا :المسؤولية الجنائية الشخصية للقادة العسكريين 3-2
جسيم لذا ينبغي النظر في القانون الدولي إلى مسؤولية القادة باعتبارها  شكلا  كانتهاك منظور إليه

خاصا من أشكال المشاركة الجنائية و نظرا لأن مسؤولية القادة ترد صراحة في القـانون الـدولي   
  .)1(ا القانونالإنساني فإا تشكل جزءا من نظام القمع المنصوص عليه في هذ

          ن القائـد العسـكري   أ من نظام  محكمة روما، بالقول 28الأمر الذي أكدت عليه المادة 
أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري، يكون مسؤولا جنائيا عن الجرائم التي تدخل في 

  . اختصاص المحكمة و المرتكبة من جانب قوات تخضع لامرته و سيطرته الفعليتين
متى كان القائد العسكري أو الشخص قد علم أو يفترض أن يكون قد علم بسـبب الظـروف   -

  .ون على وشك ارتكاب هذه الجرائمتكالسائدة آنذاك بأن القوات ترتكب أو 
   قولة في حدود سلطته لمنـع عإذا لم يتخذ هذا القائد العسكري أو الشخص التدابير اللازمة و الم -

 .و لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق  و المقاضاةأالجرائم أو قمع ارتكاب هذه 
من قانون محكمة روما على أنـه تترتـب    33نصت المادة  :المسؤولية الجنائية للمرؤوسين3-3

صليين لارتكاب جرائم تم الترتيب أبصفتهم فاعلين  اميةمسؤولية المرؤوسين المنفذين للأفعال الإجر
الصادرة من الأعلى للتهرب ولا يجوز الإحتجاج بطاعة الأوامر  ف رؤسائهمو التخطيط لها من طر

 .-كما سبق شرحه-من مسؤوليتهم
 من نفس المادة استثنت بعض الحالات التي قد تخفف معهـا مسـؤولية   ولىالفقرة الأأن  إلا 
  :المنفذ هي

  .رعية فعلهش إذا كان المنفذ لا يعلم بعدم-

                                                
  .316ص  مرجع سابق، ،أحمد فتحي سرور.د - 1



 

حين أن عدم المشروعية الظاهرة في جرائم الإبادة أو الجرائم ضـد   ف .أو أن الفعل لم يكن مجرما-
 .الإنسانية  لا تعفي منفذها من المسؤولية

الأعذار  أشار قانون محكمة روما إلى مسألةو على غرار المحاكم الجنائية الدولية الظرفية فقد 
لمحكمة لا  تعتد بالصفة الرسمية و أن ا )32المادة (في القانون  الغلط المعفية للمسؤولية الجنائيةكحالة

الـركن المـادي    ن، و أن هذا الشخص لا يكون مسؤولا مالم يقتر)27المادة (للشخص الجاني 
من ذات القانون جملة من الأعـذار   31، و قد أوردت المادة )29المادة (بالركن المعنوي للجريمة 

رض العقلي أو حالة الإكراه أو حالـة  المعفية أو المخففة للعقاب و المسؤوليةكنقص الأهلية، أو الم
  .الدفاع الشرعي

  .الوطنيبين القضائين الجنائيين الدولي و التكاملأ مبد: الفرع الثاني
مرا مكملا لقضاء المحـاكم  يعتبرأ كد حاليا قاعدة أن تدخل المحاكم الجنائية الدوليةبدأت تتأ

 مأمـا كم إلا إذا كان الشخص قد حـو  ينعقد لها  الإختصاصلا  الدوليةالوطنية بمعنى أن المحكمة 
  )1 .القضاء الوطني وكانت هذه المحاكمة غير مجدية أولم تراع فيها أصول المحاكمات الواجبة

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لمبدأ التكاملية  النظامو على هذا الأساس فقد تبنى 
ونظرا لحداثة .17و أعيد تأكيده في المادة  نهالمادة الأولى مته وو قد ورد النص على ذلك في ديباج

      ا تتسم بالديمومـة وأ وباعتبارها آلية جديدة و فعالة لتحقيق العدالة الجنائية الدوليةهذه المحكمة 
فاننا سنقتصر في دراستنا لهذا الفرع على مبدأ التكامل  بين القضاء الـوطني و المحكمـة    و الدولية

  ..1998مة لعام الجنائية الدولية الدائ
وفقا لعدة مبـادئ   ينعقد الإختصاص للمحاكم الوطنية : الوطني ءقيد الإختصاص لقضا: أولا 

الإقليمية و هو الذي يعطي للدولة التي وقعت الجريمة على إقليمها الإختصاص بـالنظر  أ مبد: منها
، كمـا   )2(ية الضحيةلى جنسية الجاني أو جنسإوذلك بالنظر  فيها أو مبدأ شخصية القانون الجنائي

يمكن أن ينعقد الإختصاص لهذه المحاكم طبقا لمبدأ الإختصاص العالمي الذي يمنح للجهات القضائية 
    لكل دولة يقع ارم في قبضتها حق القيام بعقابه عن الجريمة الدولية مهما كان مكـان ارتكاـا   

  .)3(و مهما كانت جنسية فاعلها أو الضحية
                                                

 .722 ،، ص2002الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، دراسة مقارنة،  دار الجامعيين،   ،خيري أحمد الكباش.د - 1
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مـرد   عا بعد الحرب العالمية الثانية والإقليمية تطبيقا واس لمبادئ لاسيمامبدأو قد عرفت هذه ا
  .)1(ذلك إحترام مبدأ السيادة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

و الدول ذات السـيادة   حق للدولإن السيادة هي : مبرررات قيد إختصاص القضاء الوطني -1
دخل في شؤوا الداخلية و بخصوص هـذا الموضـوع رأى   هي وحدها التي يمكنها إثارة مسألة الت

   البعض أن نص المادة الرابعة من النظام الأساسي لمحكمة روما الخاصة  بممارسة المحكمة لوظائفهـا  
جنية بممارسة إختصاص أصـيل مرهـون   أا للسيادة الوطنية بالسماح لجهة انتهاكو سلطاا يمثل 

  .اا القضائيةطبسل
كـدت  أساسي و التي الأة النظام ديباج الفقرة العاشرة منرجوع إلى ما ورد في إلا أنه و بال

هي ذات العبارة الـتي وردت  و على أن المحكمة الجنائية الدولية ستكون مكملة للولايات القضائية
  .صراحة في المادة الأولى من هذا النظام

وليـة لا تحـل محـل    من نفس النظام على أن المحكمة الجنائيـة الد  17نصت المادة  كما
في الإضطلاع  رغبةالإختصاصات القضائية الوطنية و إنما تتدخل حصرا حينما لا تتوفر لدى دولة 

  .)2(بالتحقيق أو القدرة على ذلك
ن تشكل اعتداءا على سيادة الدولة لسـبب بسـيط هـو أن    أو عليه لا يمكن لهذه المحكمة 

يستند إلى تراضي الدول فهي ليست كيانا فوق المحكمة الدائمة لروما انشئت بموجب اتفاق دولي 
جنبية مستقلة عن إرادة الدول بل الدول أو إنما مكملة للقضاء الوطني و هي لا تمثل سيادة  الدول

 4/2فقد نصت  المادة طراف أما بخصوص الدول غير الأ ،ا بإرادا أطراف ذاا هي التي انشالأ
خرى غير طرف بموجب إتفـاق  أا فوق أراضي أية دولة ن تمارس سلطاأن المحكمة يمكنها أعلى 

  .)3(برم لهذا الغرضيخاص 

                                                
عضاءها في سـعيها وراء المقاصـد   تعمل الهيئة وا: "أنهعلى  1945المتحدة لعام  الأمم من ميثاق 2/1تنص المادة - 1

  :المذكورة في المادة الأولى وفقا للمبادئ الآتية
ل بشـأن موضـوع    للمزيـد مـن التفاصـي   و. ..."يئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضـاءها تقوم اله -1

محمـد سـامي عبـد    .د: نظريو تحديد المفهوم القانوني الدقيق لفكرة الإختصاص الداخلي،  الإختصاص الوطني للدول
 .و ما بعدها 289، ص 1974الحميد، العلاقات الدولية، الدار الجامعية للطباعة و النشر، بيروت، 

 .52 ، صمرجع سابقمحاضرات في القانون الدولي الإنساني، شريف عتلم ، .د - 2
و مـن بينهـا    دول ضد هذا النظـام  07دولة و صوتت  120صوت لصالح تبني النظام الأساسي لمحكمة روما  - 3

تمارسه المحكمة على الدول غيـر  لذي سمريكية التي أبدت إعتراضا شديدا على مسألة الإختصاص االولايات المتحدة الأ



 

على ما يبدو أن مسار الولاية القضائية العالمية التي منحتها   : تطبيقات القضاء الجنائي الوطني -2
ائية عات القضللنظر في الجرائم الدولية أخذ أبعادا كبيرة لاسيما بعد تعدد المتابلمحاكمها  دول كثيرة

حقوق الإنسان و قواعد القانون الدولي الإنساني على حد  السـواء   ضد مجموعة من رموز انتهاك
  : )1(ومن بين المحاكمات

بول تر "، "كلاوس باربي": المحاكمات الشهيرة للمحاكم الفرنسية لبعض ارمين النازيين أمثال -
 wencelasكمــا تمــت كــذلك متابعــة و محاكمــة ، "مــوريس بــابون"، و "فـيبي 

munyeshyaka  1994المتهم بالمشاركة في جرائم الإبادة التي عرفتها رواندا عام.  
من قبل القضاء الفرنسي بعد شكوى رفعتها الفيدراليـة  " ولد آداة" انيتالعسكري الموريمتابعة  -

بسبب  1999جوان  04الدولية لحقوق الإنسان الفرنسية و اللجنة الفرنسية لحقوق الإنسان في 
 02مشاركته في تعذيب  مجموعة من المواطنين الموريطانيين و تم إستجوابه و إيداعه  السـجن في  

   أو العقوبة القاسـية لتعذيب و غيره من ضروب المعاملة لإتفاقية مناهضة ا استنادا، 1999جويلية 
  .1984أو اللإنسانية أو المهنية لعام 

من قبل القضـاء  النمسـاوي    " henrich gross"أما في النمسا فقد توبع الطبيب الألماني -
  .تهمة قتل عدة أطفال أثناء الحكم النازي لعدم مطابقتهم لمقاييس الجنس الأريب

تقدمت مجموعة من ضحايا التعذيب من جنسيات مختلفة مـدعومين    2000جانفي  25و في -
لسينغالي  الـذي  و ذلك أمام القضاء ا "حسين جبري"بجمعيات حقوقية ضد رئيس التشاد السابق 

الدوليـة   الاتفاقيـة لمبدأ الإختصاص العالمي للمحاكم السينغالية و علـى    استنادابث في القضية 
  .1986و التي صادقت عليها السينغال عام  1984لمناهضة التعذيب لعام 

                                                                                                                                                   
ون محكمـة رومـا راجـع    مريكية لصالح قانعدم تصديق الولايات  المتحدة الأ ، و غير ذلك أنالاتفاقيةطراف في الأ

مريكية في العديد مـن  لمسلحة المتواجدون في القواعد الأمواطنيها أمام المحكمة خصوصا أفراد القوات الرفضها مثول 
  .يشتركون في قوات حفظ السلام الدولية و خشية أن تخضع مثل هذه المحاكمات لإعتبارات  سياسية  الدول، أو الذين

ل  أساسي على  النص الخاص عترض بشكدة أمام إقرار نظام محكمةروما و او يعد الكيان الصهيوني الذي وقف و بش 
ضمن تعريف جرائم الحـرب،  -المستوطنات-تلةدولة الإحتلال بنقل جزء من سكانها المدنييين إلى الأراضي  المحبقيام 

  .خشية تسييسها من قبل بعض الدول  الاتفاقيةو قد أكدت الحكومة الإسرائيلية أنه  لن تقوم بالمصادقة على هذه 
 ،إصدار3أمين الميداني ، المحكمة الجنائية الدولية  ليوغسلافيا السابقة، المجلة العربية لحقوق الإنسان ،العدد أمين  .د -

 .08ص ،1996المعهد العربي لحقوق الإنسان ،تونس،
 .201ص  مرجع سابق،عبد القادر البقيرات، .د - 1



 

من أهم المحاكمات التي تأكدت فيها " أوغستو بينوتشي"و تعد محاكمة الديكتاتوري الشيلي 
ألقي القـبض علـى    1998أكتوبر  6ففي.القضاء الجنائي الوطني في زجر الجرائم الدولية فعالية 

بـالتراز   "بينوتشي في لندن و وضع تحت الحراسة و ذلك بعـد  أصـدر القاضـي الإسـباني     
خـرى، و في  مة إغتيال إسبانيين في الشيلي ودول أطلبا دوليا بقصد تسليمه لإسبانيا بته"غارسون

بعـة  اللجنة القضائية لس اللوردات أا سترفض مبدأ  الحصانة مـن المتا  أعلنت 1999مارس 
تسليمه للسلطات الإسـبانية   رتكبها حين كان رئيسا، و بالتالي ستجيزالقانونية على الجرائم التي ا

مـام   ولكن و لأسباب صحية تم إعادة بينوتشي إلى الشيلي ليبدأ فصل جديد في قضية متابعتـه أ 
حيـث    1973قضية قافلة الموت التي تعود و قائعها إلى أكتـوبر  ني خصوصا بشأن القضاء  الوط

معارضـا يسـاريا     72قامت وحدة عسكرية بالتجول عبر كل مناطق الشيلي وقتلت  أكثر من 
  .)1(بدون أن تجرى لهم أية محاكمات قانونية فعلية

تشكلت لمحاكمة الرئيس لتي كما تأكد حديثا دور القضاء الوطني من خلال المحكمة العراقية ا
و أعضاء حزب البعث، فبعد سقوط العراق في أيدي القوات  المتحالفة ظلت هذه "حسين صدام"

رتكبوها في حق اتطارد الرئيس العراقي و رموز نظامه بدعوى محاكمتهم عن الجرائم التي  الأخيرة
لفعل القبض على صـدام  ستطاعت بالدول ااورة كالكويت وإيران و االشعب العراقي و بعض ا

  :)2(و وجهت له عدة م منها 2003في ديسمبر 
الخ في حـق  ....و الإغتصـاب  رتكابه جرائم جنائية عديدة كالقتل و التعذيب و الإختطافا-1

  .الشعب العراقي
فضلا .رتكاب حزب البعث لجرائم حرب خلال فترة إحتلاله للكويت وأثناء الحرب مع إيرانا-2

ستخدام الغـازات  في سجون العراقية، بالإضافة إلى اأسير كويتي و تعذيبهم  600عن إعتقاله لـ 
  .)3(السامة و أسلحة الدمار في حربه مع إيران

رتكابه لجرائم التطهير العرقي ضد بعض فئات الشعب العراقي مثل الأكراد في الشمال والشيعة ا-3
  .في الجنوب

                                                
Marrie Pierre Dupuy, opcit, p481..-1 
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3-Nourredine Saadi, l’au nom de geurre, revue algerienne de Sciences juridiques et 

Economiques et Politique, n 4, 1992, p 507. 



 

قترحت الكويت ام و أتباعه فقد الرئيس صدو قد تباينت الأراء حول المحكمة التي ستحاكم ا
أن تشكل محكمة جنائية دولية على غرار محكمتي نورمبورغ و طوكيو تقوم بالتحقيق  في جـرائم  

  .)1(الحرب التي حدثت في الكويت إبان الإحتلال العراقي
أكد متحدث باسم مجلس الحكم الإنتقالي في العراق بأن )2(و لكن بعد سقوط النظام العراقي

صدام سيحاكم أمام قضاة عراقيين و تحت رقابة خبراء دوليين في الوقت الذي طالب فيه الـبعض  
  .تشكيل محكمة دولية خاصة و ذلك لضمان الحياد

و بعد أخذ ورد قررت قوات التحالف و على رأسها الولايات المتحـدة الأمريكيـة تـرك     
جنبي لمحاكمة رئيسهم  و أتباعه على الحرية للشعب العراقي بتشكيل محكمة وطنية دون أي تدخل أ

جرائمهم و هذا ماتم بالفعل حيث أصدرت هذه الأخيرة أحكاما  بالإعدام في حق العديـد مـن   
  .2006ديسمبر  29المتهمين بما فيهم  الرئيس صدام الذي نفذت في حقه العقوبة  بتاريخ 

و حتى للدستور العراقـي   و قد أثارت هذه المحكمة العديد من التجاوزات للقوانين الدولية  
سواء من حيث شرعيتها و أهدافها و تشكيلها و الضغوطات الـتي مورسـت علـى أعضـاء      

 .)3(الخ...المحكمةمن قضاة و مدافعين و حتى متهمين
و مما سبق يمكن القول أنه على الدول أن تستثمر و بذكاء الآليات القانونيـة المتواجـدة في   

إلا أن ذلك لا يعـني بتاتـا   . ا في غير حاجة إلى قضاء دولي جنائيتشريعاا الوطنية بشكل يجعله
  .الإستغناء عن هذا النوع من القضاء

  :الحالات التي يكون فيها الأولوية للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة على القضاء الوطني -3
فيهـا    من النظام الأساسي لمحكمة روما الدائمة على الحالات التي يتجسد 17نصت المادة  

، فالمحكمة الدولية لا تنظر إلا في القضايا )4(الدول المكمل للمحكمة الجنائية الدولية للقضاء الوطني

                                                
 .362ص  مرجع سابق،رشيد حمد العنزي، .د - 1
دار وائـل للنشـر والتوزيـع،الأردن ،الطبعـة      ستخدام القوة في القانون الدولي المعاصرا ،محمد خليل الموسى.د - 2

 .148،ص2004الأولى،
3 -www.bbc.com. 
اسي لمحكمة يوغسلافيا سابقا على الإختصاص الموازي لهذه المحكمة مع المحـاكم  من النظام الأس 09نصت المادة - 4

توقف الوطنية إلا أنها أضافت أن للمحكمة الدولية أفضلية إذ يمكن لها و في أي وقت أن تطلب من المحاكم الداخلية أن ت
نعقـد لهـا   اكم الوطنيـة و لا ي كميلي  مع المحعلى عكس محكمة روما التي لها دور ت عن الفصل في النزاع لصالحها

 .34ص  مرجع سابق، محاضرات في القانون الدولي الإنساني،عتلم ، شريف .د: ينظر. الإختصاص إلا كإستثناء



 

التي لا تملك المحاكم الوطنية سلطة النظر فيها مثلا لظروف الحرب الموجودة  فوق إقليم الدولة كما 
تتوافر لـديها  الإرادات الجديـة   هو الشأن في إقليم دارفور و في الصومال، أو أن هذه المحاكم لا 

سبة  للجـرائم  رتكبت من قبل الحكام أو السلطات كما هو الحال بالنرائم الدولية لأا الزجر الج
رتكبـها  نين و رام االله و الجرائم الـتي  ا رتكبها شارون في صبرا و شاتيلا و جضد الإنسانية التي ا

اكم أصدرت قرارات وطنية بغرض حمايـة  ، و أن هذه المح1975الخمير الحمر في كمبوديا عام 
  .)1(الشخص المعني من المسؤولية عن الجرائم الداخلة في إختصاص  المحكمة الدولية

لذلك كان من الضروري تزويد المحكمة الجنائية الدولية لروما بما يكفيها مـن السـلطات   
من الناحيـة القضـائية    ملائموالصلاحيات لضمان فعالية إجراءاا و قدرا على العمل على نحو 

  .)2(الجرائم ذات الأثر الدولي و التي لم تردعها الدول لكبح
أكد النظام الأساسي لمحكمة روما على مجموعة من  : القواعد التي يقوم عليها مبدأ التكامل: ثانيا

لمحـاكم  المحكمة الجنائية الدوليـة و ا الإطار العام لمبدأ التكامل بين القواعد و الضوابط التي ترسم 
  .الوطنية و هي مبادئ مكرسة في القوانين الدولية و الداخلية  على حد السواء

من قانون محكمة روما   20نصت المادة : قاعدة عدم محاكمة الشخص مرتين عن ذات الجرم-1
 07،08، 05المشار إليها في المـواد   الأفعاليجوز أن يقدم أي شخص للمحاكمة عن لاعلى أنه 

 الأفعالن إذا ما ثبتت محاكمته من قبل محكمة وطنية سواء أدانته أو برأته من هذه من  ذات القانو
وذلك ضمانا لمصلحة الشخص المتهم إذ لا يجب معاقبته مرتين من أجل نفس الجرم و هو مبـدأ  

 .دولي معروف
و لكن تطبيق هذا المبدأ قد تعترضه عدة صعوبات  فقد تكيف المحكمة الوطنية الفعل علـى  

أنه جريمة عادية فحين أنه يشكل جريمة دولية  من وجهة نظر القانون الدولي  أو قد تسعى أساس 
المحاكم الوطنية لعدم تكييف الفعل على أنه جريمة دولية فقط لعدم مساءلة الفرد دوليا و مثوله أمام  

نائيـة  محكمة ذات صبغة دولية، ففي هذه الحالة يجوز إعادة مثول هذا الشخص أمام المحكمـة الج 
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الدولية و معاقبته من أجل جريمته الدولية لأن قرارات هذه المحكمة ستكون هنا أكثر نجاعة وتمكن 
  .)1(من إرساء قواعد العدالة الدولية

في هـذا الإطـار    :مبدأ المساعدة و التعاون القضائي بين المحاكم الوطنية و المحكمة الدولية -2
ا بالتعاون مع المحكمة الدولية للقيـام بمباشـرة    المفوضة لهلوطنية وفقا للإختصاصات تقوم المحاكم ا

، فإما أن تأخذ المحاكم الوطنية علـى  19إلى  17الدعاوي طبقا لما نص عليه القانون في المواد من 
لى المحكمة الدولية في حالة عجزها أو عدم فعالية جهازها  ها إجراءات المتابعة أو أن تعهد ا إعاتق

  .ابعة أو إصدار العقوبةالقضائي عن المت
التعـاون   و تعد مواد الباب التاسع من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية لروما المعنون بـ

        أكثرها وضوحا و تجسيدا لمبدأ التعاون بـين القضـائين  الـدولي     الدولي و المساعدة القضائية
باشرة و تنفيذ طلبات  التعـاون  و الوطني حيث نصت على ضرورة قيام  النظم القضائية الوطنية بم

  .المشتملة على قبض و تسليم مشتبه فيهم و حماية الأدلة
هذا و نشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تلزم الدول غير الأطراف على التعاون معها في  

 87/5على ذلك و هذا ما أشارت إليـه المـادة    –الدول –مجال القضاء مالم توافق هذه الأخيرة 
  .وتكون  هذه الموافقة في شكل إتفاق خاص يبرم مع هذه الدول

كفلت ببيان مبـدأ التعـاون   و تجدر الإشارة إلى أنه توجد العديد من الوثائق الدولية التي ت
مبادئ التعاون الدولي بشأن البحث عن  و إعتقال و تسليم و عقـاب الأشـخاص    : مثالهاالدولي 

تفاقية محاربة التعذيب و غيره مـن  و ا 1973الإنسانية لعام رائم ضد مرتكبي جرائم الحرب و الج
الدولية للقضـاء    الاتفاقيةو  1984ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو المهنية لعام 

 .)2(الخ...،1973على جريمة الأبار يد لعام 
لم يخل النظام الأساسـي  : مبدأ التسليم والعقاب وفقا للنظام الأساسي لمحكمة روما الدائمة -3

للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة من الإشارة إلى تسليم ارمين مع التفصيل في هذا الإجراء وفقا 
  .89للمادة 
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بالنسبة لتقديم المتهم من الدولة الحائزة إلى المحكمة  lA remiseو ينصرف مدلول التسليم 
كمة طلبا كتابيا إلى الدولة الحائزة مرفوقا بكافة الوثائق الجنائية الدولية الدائمة عن طريق تقديم المح

  .من قانون محكمة روما 91المشار إليها في المادة 
 الاتفاقيـة من دولة إلى دولة إما طرف في   extraditionفحين ينصرف مدلول التسليم 

ات التسليم ما عن إجراء الاتفاقية عن طريق إلتزام دولي أو اتفاق خاص ،أأوإحداهما غير طرف في
  :فتتم كالآتي

يجوز للمحكمة الدولية أن تقدم طلبها إلى أيه دولة يوجد الشخص المراد تسليمه على إقليمهـا    -
  .و أن تطلب من هذه الدولة التعاون معها في مجال ملاحقة و القبض على ذلك الشخص

لة الحـائزة  علـى   و في حالة ما إذا رفع الشخص المراد تسليمه طعنا أمام المحكمة الوطنية للدو -
أساس عدم جواز المحاكمة مرتين عن ذات الجرم، تتشاور الدولة الموجه إليها الطلب مع المحكمـة  

و يجوز للدولة الحائزة في هـذه  . الدولية لتقرر ما إذا كانت هناك إمكانية لإعادة مثوله أمامها أم لا
 .االحالة تأجيل طلب التسليم إلى أن تتخذ المحكمة الدولية قراره

لى عبر إقليمها من الدولة الحـائزة إ على الدول الأطراف أن تأذن بنقل الشخص المراد تسليمه  -
المحكمة مالم يؤدي ذلك إلى تعطيل أو إعاقة تقديمه و يتضمن طلب العبور الذي تتقدم به المحكمـة  

 :التالية
  .الإعلام عن الشخص المراد نقله*
 .التكييف القانوني لوقائع القضية*
 .التوقيف أو التسليمأمر  *
 .أن يبقى الشخص المنقول تحت التحفظ خلال فترة العبور*

من ذات النظام إلى حالة تعدد الطلبات بخصوص تسليم الشخص   90و قد أشارت المادة     
  :المشتبه فيه و أوردت لذلك عدة حلول نستعرضها وفق أحكام هذه المادة كمايلي

طلب التسليم من المحكمة الدوليـة و بطلـب    الاتفاقية بولة الحائزة الطرف فيإذا توصلت الد-1
  .تسليم آخر من دولة ما و بخصوص نفس الشخص فإن الأولوية تكون بتسليمه للمحكمة الدولية

،  الاتفاقيـة و الدولة طالبة التسليم ليست طرفا في  الاتفاقيةإذا كانت الدولة الحائزة طرف في -2
تزام دولي بالتسليم مع هذه الأخيرة فإا تعطي الأولوية  للمحكمة وأن الدولة الحائزة غير ملزمة بال



 

تستطيع الدولة الحائزة مباشرة إجراء التسليم للدولة  من المحكمة رفض الدعوى الدولية، وفي حالة
  .الأخرى

فلها أن تقرر إما أن تسلم الشخص للمحكمة  الاتفاقيةإذا كانت الدولة الحائزة غير طرف في -3
و للدولة الأخرى آخذة في ذلك بعين الإعتبار مصلحة الدولة الطالبة إذا وقعت الجريمـة  الدولية أ

       على إقليميها أو ضد رعاياها و أن لها القدرة الكافية لمحاكمة هذا الشخص بكافـة الضـمانات  
ة و في حالة تلقي الدولة الحائزة طلبا من دولة أخرى بخصوص جريم. و إجراءات المحاكمة العادلة

       أخرى غير التي بمقتضاها تطالب المحكمة الدولية الشخص فالأولوية للمحكمـة نظـرا لخطـورة   
و طبيعة الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة و ذلك بصرف النظر عن ما إذا كانت الدولـة  

  .الحائزة  ملزمة باتفاق دولي مع الدولة الأخرى أم لا
لمطلوب منها المساعدة أو التسليم بخصوص أشخاص يتمتعون رغبة في رفع الحرج عن الدولة او -4

لإلتزاماا إتجـاه  انتهاك الدولة بحصانات دبلوماسية أو قنصلية أو أولئك الذين يؤدي تسليمهم إلى 
على أن تسعى المحكمة أولا إلى الحصـول علـى موافقـة هـذه      98دولة ثالثة فقد نصت المادة 

  .)1(الدول
تقال و تسليم مرتكبي الجرائم  الدولية من شأنه ردع كـل مـن   عو لا شك أن تعقب و ا    

    حقوق الآخرين ذلك أنه إذا عرف أنه سيكون دائما محل بحث وملاحظـة  انتهاكتسول له نفسه 
تلك  انتهاكو أنه عرضة للإعتقال والتسليم في أي وقت فإن ذلك يجعله يفكر مليا قبل الشروع في 

  .)2(الحقوق
  :نظمات الدوليةالم: المطلب الثاني

زام أطراف التراع الإنساني فإنه بات من الضروري إلحتى يتم إعمال قواعد القانون الدولي     
ايـة  المسلح بتسهيل عمل كافة المنظمات الدولية و الهيئات الإنسانية ذات الصـلة في مجـال حم  

دخل مـن أجـل   المتضررين من العمليات العسكرية و تقديم المساعدات الإنسانية و التالأشخاص 
طراف المعينـة لمحاكمتـهم و إنـزال العقـاب     نتهاكات إلى الأتسليم ارمين المسؤولين عن الا
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ذلك أن الدور المنوط ذه المنظمات و الهيئات الدولية له من الأهمية و الفعالية ما يجعلـها  .عليهم
  .من جهة ثانيةتصون الأمن و السلم الدوليين من جهة، و تحقق العدالة الجنائية الدولية 

  :المنظمات الدولية الحكومية: ولالفرع الأ
المنظمات الدولية الحكومية بمسـألة حمايـة    اهتماملى الحديث عن إنتطرق في هذا الفرع      

حقوق الإنسان المنتهكة أثناء التراعات المسلحة الدولية و الداخلية، و بضرورة إنشاء  قضاء جنائي 
المتحـدة،   الأمممنظمة  و لعل أهم هذه المنظمات نتهاكاتهذه الا دولي لمحاكمة و معاقبة مرتكبي

دون أن ننسى الجهود الإقليمية في التصدي للتراعات المسلحة و في دعوا إلى تطبيق قواعد القانون 
  .طراف المتنازعةالدولي الإنساني من قبل الأ

سلامة اتمع الدولي ، أمن و ز للجرائم التي تصدت المنظمة: المتحدة الأممجهود منظمة : أولا 
  .ينلإنسانية أثناء الحربين العالميتخصوصا بعد الفضائع التي شهدا ا

ية قد نجحت نجاحا مشهودا على المستوى  الدولي الأممويمكن القول بكل تأكيد أن المنظمة   
للجـان  نشـاء  الأجهـزة و ا  ونية الدولية و امن خلال الدور الذي تلعبه في خلق القواعد القان

والتي نذكر مـن  .المتخصصة في مجال حماية حقوق الإنسان خصوصا في حالة التراعات المسلحة 
  :بينها

القاضي بإنشاء اللجنة القانونية الدولية  1947نوفمبر  21المؤرخ في )2-د(177قرارها رقم  -
العامة لمحكمـة   سندت إليها مهمة صياغة المبادئاالتي . CDIالدائمة المسماة لجنة القانون الدولي 

  .)2(و إعداد مشروع تقنين الجرائم المخلة بسلم البشرية و أمنها. )1(1945نورمبورغ لعام 
  .1948ديسمبر  09إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها المؤرخة في -
 ـ 14سلح المؤرخة في الم التراعإتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة -    ، 1954اي م

. 1954و البروتوكول الأول لحماية الممتلكات الثقافية في حالـة التراعـات المسـلحة لعـام     
  . 1999مارس 26المؤرخ في  1954لعام  والبروتوكول الثاني لإتفاقية لاهاي

  .1963إعلان الجمعية العامة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المعتمد عام -
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قبل الجمعية العامة بقرارها من  دة مم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المتعإتفاقية عدم تقاد-
  .1968نوفمبر  26المؤرخ في )23-د(ألف 2391رقم 

و التكنسية و تدمير هـذه  ) البيولوجية(إتفاقية حظر إستحداث و إنتاج الأسلحة البكتريولوجية  -
  .1972 أفريل 10المؤرخة في .الأسلحة و المرفق الخاص ا 

  .1973الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري لعام  الاتفاقية-
تفاقية حظر إستخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخـرى  ا-

  .1976ديسمبر  لعام  10المؤرخة في 
أو عشـوائية   عتبارها مفرطة الضـرر استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اتفاقية حظر أو تقييد ا-

  .1980أكتوبر لعام  10الأثر المؤرخة في 
المتحدة لمناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أوالإنسانية  الأممتفاقية ا-

  .1984ديسمبر 10المؤرخة في )39/46قرار الجمعية العامة رقم (أو المهنية 
لوماسـيين  في عـام   ع المفوضـين الديب القاضـي بإجتمـا   1996قرار الجمعية العامة لعـام  -

تفاقية بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، و هذا ما تأكد بالفعل مـن  اعتماد ،لإنجاز و ا1998
في روما في ) FAO(المتحدة للأغذية والزراعة  الأممخلال المؤتمر الديبلوماسي المنعقد بمقر منظمة 

  .)1(17/07/1998إلى  15/06الفترة الممتدة من 
ية الكثيفة في حمايـة حقـوق   الأممهذه الإتفاقيات و غيرها ما هي إلا نموذج عن الجهود     

عن مسؤولية كل شـخص   الاتفاقياتأكدت نصوص هذه  الإنسان خلال التراعات المسلحة وقد
فردا عاديـا   ينتهك هذه القواعد و إقرار مسؤوليته الجنائية دون الإعتداد بصفته الرسمية سواء كان 

  .اسامي اموظف أوسؤولاأو م
تباه اتمع الدولي إلى ضـرورة  انسهمت تقارير الأمين العام للأمم المتحدة في لفت كما ا    

قدم الأمين العام تقريـره إلى   1969إحترام حقوق الإنسان في وقت التراعات المسلحة، ففي عام 
منه أن يتابع علـى وجـه   طلبت الجمعية العامة حول حقوق الإنسان في التراعات المسلحة و التي 

حترام حقوق المدنيين و المقاتلين من أجل تحرير أنفسهم مـن الإسـتعمار، و في   الة الخصوص مسأ
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تفاقية حقوق الإنسان و خاصة العهد الدولي اتعرض الأمين العام لمسألة تطبيق  1970تقريره لعام 
  .)1(ليةللحقوق المدنية و السياسية في التراعات المسلحة الدولية و الداخ

و يجدر في هذا اال دائما أن نذكر بدور مجلس الأمن في تطبيق أحكام الفصل السابع من     
كما هو الحال بالنسبة لقراراتـه بإنشـاء   . الميثاق عندما يتعرض السلم و الأمن الدوليين إلى الخطر

  :و التي منها المحاكم الجنائية الدولية الظرفية اة بعض التراعات الدولية و الداخلية 
م من أجل إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عـن  1993لعام  827قراره رقم -
لعـام   955الخطيرة للقانون الدولي الإنساني في إقليم يوغسلافيا سابقا، و قراره رقم  نتهاكاتالا

 ـ .القاضي بإنشاء محكمة الجنايات الدولية لرواندا  1994 راره رقـم  كما أصدر مجلس الأمـن ق
     المتعلق بإحداث محكمة جنائية خاصة بسيرالون للنظر في جـرائم الحـرب    2000لعام  1315

رتكاـا في  االجسيمة للمبادئ الإنسانية الـتي تم   نتهاكاتو الجرائم ضد الإنسانية و غيرها من الا
  .)2(تلك البلاد

فقد أصدر مجلـس الأمـن    أما بخصوص التراع المسلح الداخلي في إقليم دارفور بالسودان    
سلسلة من القرارات نظرا لتأزم الوضع ذا الإقليم و إتساع خطورة التراع لتشمل معظم الـدول  

لى تقديم ميليشيات الجنجويـد إلى  الأمن إ دعا فيه مجلس)2004( 1556ااورة، فالقرار رقم 
في الأسبوع الأخير مـن  العدالة و فرض حظر الأسلحة على الكيانات غير الحكومية في دارفور، و 

الذي شكلت بموجبـه  1590القرار : هي أصدر الس ثلاثة قرارات منفصلة 2005مارس عام 
     الذي عزز حظر السلاح المفروض على السـودان  1591المتحدة بالسودان و القرار  الأممبعثة 

لمتهمين بإرتكاب الذي يحيل ا 1593و فرض عقوبات على الأفراد السودانيين المسلحين، و القرار 
  . )3(جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية في دارفور إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية
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والمتعلق بانشاء المحكمـة  2007ماي 31بتاريخ1757كما أصدر مجلس الأمن قراره رقم    
وذلك بعد ".الحريري رفيق"الجنائية الدولية الخاصة بلبنان للتحقيق في قضية اغتيال الرئيس اللبناني 

    .توجيه الاام لسلطات الحكومة السورية لاضطلاعها في هذه القضية
نتقادات حول سلطة مجلس الأمن بتأسيس المحـاكم الجنائيـة   ولقد طرحت العديد من الا     

الدولية الخاصة و عدم مشروعيها، لأن نشأت مثل هذه المحاكم إنما تستند إلى قـانون أومعاهـدة   
  :ةالمتحدة و ليس إلى قرار من مجلس الأمن و ذلك للأسباب التالي الأممرعاية دولية تحت 

من الميثاق، كما أن الجمعية العامة  29عدم وجود سابقة في تأسيس محاكم دولية بموجب المادة -1
  .المتحدة في إنشاء أي محكمة دولية جنائية خاصة الأمملم تتدخل منذ تأسيس 

نشاء الهيئات القضـائية بموجـب سـلطاته    ا يمنح مجلس الأمن حق المتحدة لم الأممإن ميثاق -2
  .بإستخدام الفصل السابع

  إن مجلس الأمن لم ينشئ في نزاعات مسلحة مختلفة قد تكون أعنف من التراع في يوغسـلافيا  -3
م، و في كمبوديا، والـتراع بـين   1960و رواندا مثل التراع المسلح في الكونغو الديمقراطية لعام 

  .مثل هذه المحاكم .الخ...ة فاريوندا مارتي و الحكومة في السالفادورجبه
  .لا يمكن لهذه المحاكم المؤقتة أن تعزز السلم و الأمن الدوليين -4
ليس لهيئة ذات صلاحيات تنفيذية كمجلس الأمن تشكيل محكمة دولية مستقلة و غير محايـدة  -5

  .في الوقت نفسه للمحاكمة على أنواع من الجرائم
إن اغتيال الحريري جريمة داخلية ويمكن أن تأخذ أبعادا سياسية ،لهذا فإن تشـكيل المحكمـة   -6

  .الجنائية الدولية لتحقيق فيها يعد خرقا للقوانين الدولية من قبل مجلس الأمن
فإننا نـرى  .و بعيدا عن الخلاف الفقهي حول صلاحية مجلس الأمن في إنشاء هذه المحاكم     

الس في إنشائها يعود في الأصل إلى الفصل السابع خاصـة  عليه ستند اني الذي أن الأساس القانو
يقرر مجلس الأمن فيما إذا كان قد وقع ديـد  : "39، فطبقا لنص المادة 41، 40،  39المواد 

، لحفظ 42،  41تخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين اأو يقرر ما يجب ... للسلم أو إخلال به
  ".عادته إلى نصابهالأمن الدولي أو السلم و ا

و الحقيقة أن ما وقع في يوغسلافيا السابقة و رواندا من قتل و أعمال إبـادة و تعـذيب       
وتطهير عرقي و غيرها من الجرائم تعد أفعالا تشكل ديدا للأمن و السلم الدوليين و هي أيضـا  



 

لية الخاصة بحقوق الإنسان، الأمر الـذي  تفاقيات الدوفة للقانون الدولي الإنساني و للاأعمال مخال
ومعاقبـة  الجة مثل هذه الأوضاع المأساوية ستصدار القرارات اللازمة لمعو استدعى تدخل الس ا

إلى نـص   استنادا، زيادة على ذلك فإن مجلس الأمن و)1(رتكاب مثل هذه الجرائمعن االأشخاص 
نوية ما يرى له ضرورة  لأداء وظائفه ومـن ثم  من الميثاق يمكن أن ينشأ من الفروع الثا 29المادة 

يكون من حق الس إنشاء محاكم أو هيئات قضائية لتؤدي ما يتطلبه الفصل السابع من أعمال في 
  .)2(حالات ديد السلم و الإخلال به

  :المنظمات الدولية الإقليمية: ثانيا
نظمات الإقليمية في مجال حفظ المتحدة نص على أهمية دور الم الأممالجدير بالذكرأن ميثاق     

، و لكنه لم يتعرض صراحة لدورها في مجال الحمايـة  53، 52السلم و الأمن الدوليين في المواد 
قليمي في الصراعات الإو إن كنا نرى أن الميثاق أشارإلى أهمية الدور . الإنسانية و حقوق الإنسان

المتحدة الداخلون في مثل هـذه   الأمماء يبذل أعض: " 52/02المسلحة غير الدولية في نص المادة 
التنظيمات أو التي تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية 

  ".عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية و ذلك قبل عرضها على مجلس الأمن
سلمي بخصوص هـذه  والمنطق السليم يقول بأن هذه المنظمات إذا كان لها أن تدبر الحل ال    

الصراعات المحلية فمن باب أولى أن تبذل كل ما من شأنه تحقيق الحماية الإنسانية و العدالة الجنائية 
  .خاصة في ضوء التطور الذي يحدث للآليات الإقليمية

   عمال أحكام القانون الـدولي الإنسـاني   لم يعرب موقف الجامعة من ا: جامعة الدول العربية-1
تفاقيات إقليميـة أو قـرارات   اب عن أية قواعد خاصة ذا الشأن سواء في صورة و أعراف الحر

جماعية ذلك لأا تستند في هذا الصدد إلى الأعراف العربية و كذا التعليمـات المسـتمدة مـن    
الشريعة الإسلامية حيث أكدت بعض التجارب ذلك وأن اللائحة التي أصدرها الأمـين العـام   

بخصوص عمل قوات الجامعة في أزمة الكويت مع العراق قد .16/08/1996للجامعة العربية في 
                                                

في ظل الظروف الخاصة في يوغسلافيا السابقة فإن تأسيس المحكمة : "الذي تضمن  827من رقم قرار مجلس الأ - 1
جلس الأمن خطيرة للقانون الدولي الإنساني كتدبير خاص من قبل م انتهاكاتالدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن 

  ."على السلم و إعادته إلى النصابسيجعل هذا الهدف قابل للتحقيق و سيساهم في الحفاظ 
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نصت على أن الدول التي لها قوات عربية وتعمل في الكويت عليها أن تراعـي مبـادئ وروح   
  .)1(الإتفاقيات الدولية و التقاليد العريبة التي تحكم السلوك العسكريين

خلية على المستوى العربي تعالت الأصوات لكن وبعد تزايد التراعات المسلحة الدولية و الدا  
تفاقية لإعمال قواعد القانون الدولي الإنساني وضـرورة  ظافرت الجهود من أجل إيجاد صيغة او ت

حماية المتضررين من التراعات المسلحة، ومن بين هذه الجهود إعلان القاهرة المتمخض عن المؤتمر 
المنعقد خـلال   1949لذهبي للإتفاقيات جنيف لعام الإقليمي العربي بمناسبة الإحتفال باليوبيل ا

  :)2(نتهى إلى مجموعة من التوصيات منهااو الذي . 1999نوفمبر  16إلى  14الفترة من 
السهر على كفالة إحترام القانون الدولي الإنساني و مبادئه بالعمل علـى الحـد مـن صـور       . أ

ويعهم و مصـادرة ممتلكـام و قتـل    الجسيمة مثل التنكيل بالمدنيين و ترويعهم و تج نتهاكاتالا
  .نتهاكاتوسن التشريعات المؤثمة لتلك الا.الخ...الأطفال و النساء و حجز الرهائن

بأوضاع اللاجئين والنازحين في المنطقة العربية وبالأخص في فلسطين والبحث علـى   هتمامالا  . ب
ة الدولية و نـزولا عنـد   حتراما للشرعياالحلول المناسبة لتسهيل ظروف إقامتهم وتنقلهم وعملهم 

 .تفاقيات جنيفاأحكام 
العمل على تطهير المنطقة العربية من الألغام الأرضية المخلفة عن الحروب وفق ما تمليه أحكـام    . ت

المسؤولية الدولية وروح التضامن الدولي والدعوة إلى إنشاء لجان وطنية للقانون الدولي الإنسـاني  
 .ة فيما يتعلق بتطبيق القوانين الإنسانية على المستوى العربيتكون مرجعا إستشاريا للسلطات الوطني

وعلى هامش هذا المؤتمر تم تقديم مشروع قانون نموذجي عربي بشأن الجرائم الدولية مـن      
المتكون من خمسة عشـر مـادة، حيـث     15/11/1999إعداد المستشار شريف عتلم بتاريخ 

الإبـادة  : من قبيل الجـرائم الدوليـة وهـي     التي تعد الأفعالأشارت نصوص هذا المشروع إلى 
الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، و إلى مسؤولية الأشخاص بما فيهم ممثلي الدولـة  

  .من حكام و مسؤولين سياسيين و قادة عسكريين
جتمع الخبراء العرب بالقاهرة من أجـل  ا 2001ماي  09إلى 07وفي الفترة الممتدة من     

  :نفيذ إعلان القاهرة، وقد أوصى المشاركون في هذا الإجتماعمتابعة ت
                                                

، 2004، القـاهرة ،  ICRCزيد بن عبد الكريم زيد، مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام، منشـورات   .د- 1
  .15ص

 .331ص  مرجع سابق،أحمد فتحي سرور ، .د - 2



 

بإتخاذ عدة تدابير في مجال تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني خصوصا في مجال قمع جـرائم  -
بمراجعة تشريعاا الوطنية النافذة بحيث تتفق وأحكام  ةالحرب حيث ناشد المشاركون الدول العربي

  .نضمت إليهابالقانون الدولي الإنساني التي ا الصلةالإتفاقيات الدولية ذات 
جنة الدولية للصليب للجامعة الدول العربية وقسم الخدمات الإستشارية بال دعوة الإدارة القانونية-

الأحمر إلى تقديم المعونة الفنية اللازمة للدول العربية من أجل إعداد التشريعات الجنائيـة الخاصـة   
جيع تبادل المعلومات بين الدول العربية بالنسبة للتشريعات النافذة أوأية بقمع جرائم الحرب و تش

  .تعديلات تقترح في هذا الشأن
تخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على النظام الأساسـي للمحكمـة   مناشدة الحكومة العربية با-

  .الجنائية الدولية
الإنساني على الصعيد العربي لعـام   لخطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي أما بالنسبة    

على ما تم إعداده من دراسات مشتركة للجوانب الدستورية للإنضمام للمحكمـة   اوبناء 2003
 ـ اون مـع  الجنائية الدولية، و مشروع القانون العربي النموذجي في مكافحة جرائم الحرب و التع

فإنه تم تكثيف  2002طة الإقليمية لعام وما قام به مكتب متابعة تنفيذ الخ المحكمة الجنائية الدولية
عتمـاد الـدول   االجهود العربية في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني و قمع  الجرائم الدولية و 

العربية للتشريعات الجديدة في هذا الشأن و بصفة خاصة اليمن و الأردن و ما أعده من دراسـات  
  .)1(لموائمة التشريعات في مصر

من المعلوم أن القارة الإفريقية عانت الكثير من الصراعات المسلحة خصوصا :فريقي الإتحاد الإ-2
الحروب الأهلية مما أدى إلى تزايد عدد الضحايا والمتشردين واللاجئين شـكلوا بالفعـل مأسـاة    

على -سابقا-لذلك عملت منظمة الوحدة الإفريقية . حقيقية بالرغم من وجود قانون دولي إنساني
و المنظمـات  أالمتحـدة   الأممه المشاكل في ضوء عجز الجهود الدولية سواء من قبل مواجهة هذ

عملت الدول الإفريقية 1990الإنسانية، و إزاء اازر التي حدثت في رواندا و بورندي بعد سنة 
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على دراسة وضع بروتوكول إفريقي للحماية الإنسانية و وضع آلية قضائية إقليمية لمعاقبة مرتكبي 
 . )1(ئم ضد الإنسانية والجرائم ضد حقوق الإنسان الإفريقيالجرا
لذا سعت المنظمة من أجل إنشاء محكمة جنائية إفريقية وهو ما أكده إعلان رؤساء الدول     

  .)2(1996نوفمبر  05جتماع نيروبي المنعقد في ا، و كذا 1994و الحكومات الأعضاء لعام 
الدول الأوربية شوطا كبيرا في مجال حماية حقـوق  قطعت : منظمة الأمن والتعاون الأوربية -3

تجاه من الفقـه أن  إالإنسان أما بخصوص القانون الدولي الإنساني فلم تكن بنفس التقدم لذا يرى 
التي  الأفعالالدولية لحقوق الإنسان التي تطبق على  الاتفاقيةالقانون الدولي الإنساني يدخل في إطار 

ويتحمل هذا الطرف المتعاقد المسـؤولية في   ك في نزاع مسلح ماتنسب إلى أي طرف متعاقد مشار
المتعلقة  الاتفاقيةمن ذات  02،وهو ما أكدته المادة الاتفاقيةلقواعد هذه  نتهاكحالة الإهمال أو الا

  .الخ...الخاصة بحظر الإسترقاق  04الخاصة بحظر التعذيب،والمادة  03بالحق في الحياة ،والمادة 
محكمة الأوربية لحقوق الإنسان الفرصة للنظر في حالتين مـن التراعـات   تيحت للاولقد     

  :منهما أهمية وجود معايير للقانون الدولي الإنساني تثبتاالمسلحة و
  .عندما تناولت الشكاوي الخاصة بالإحتلال التركي الدائم في قبرص-1
هـا والـتي أدت إلى   حالة الطوارئ الممتدة في جنوب شرق تركيا لمواجهة التمرد الكردي في-2

إلا أن المحكمة لم تحدد . بين قوات الأمن وحزب العمال الكردستاني 1985إضطرابات عنيفة سنة
وأحكام البروتوكول الثاني يمكن 1949ما إذا كانت المادة الثالثة المشتركة لإتفاقيات جنيف لعام 

  .)3(لقائم فيهاتطبيقها على هذه الصراعات ذلك لأن تركيا رفضت تطبيقها على الصراع ا
تجاه من الفقه إلى أن الدعاوي الحديثة العهـد المرفوعـة أمـام محكمـة     إفي حين ذهب     

الأوربية لحقوق الإنسان و أصـبحت   الاتفاقيةستراسبورغ تبين تداخل القانون الدولي الإنساني في 
له إلى  في رأي مستقلا"  JAMBREK جامبريك"هذه المسألة بالغة الأهمية بحيث أدلى القاضي 

أنه من المحتمل أن يطلب من المحكمة أن تنظر في مسائل تتعلق بالتراعات المسلحة غير ذات الطابع 

                                                
1  - .Mutoy Muhalia, la cour africaine des droit de l’homme et des peuples mimetisme 
institutionnel ou avance judiciaire ? revue générale de droit international publique, vol 102, 
1998, p 665-677. 
2  - .Mutoy Muhalia, IBID, p 767 
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الدولي كتلك التي حدثت في كرواا و البوسنة و الهرسك و هي مسائل تدخل في الأساس ضمن 
  .)1(أحكام القانون الدولي الإنساني

نه علـى  ة الدول الأمريكية نص في الفصل الثاني مإن ميثاق منظم: المنظمة الدولية الأمريكية-4
قوق الأساسية للأفراد دون أي تمييز بسـبب العنصـرأوالدين   ضرورة تمسك الدول الأعضاء بالح

تفاقية لحقوق الإنسان إلا أن الميثاق الأمريكي او بناء على ذلك عقدت الدول . )2(الخ...أوالجنسية
و إن كانت هناك بعض الوقـائع الـتي أدت   . الإنسانيلم يتعرض بصورة مباشرة للقانون الدولي 

باللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان للنظر في مسائل تدخل في إطار القانون الدولي الإنساني و منـها  
شنت مجموعة مسلحة هجوما  1989قضية تابلادا بالأرجنتين والتي تتلخص واقائعها في أنه في عام

ستمر التراع ثلاثون ساعة و قتل فيه الحة الوطنية في تابلادا وعلى ثكنة عسكرية تابعة للقوات المس
عدد كبير من القوات الحكومية في حين تم القبض على مجموعة من المتمـردين الـذين تقـدموا    

الأمريكيـة لحقـوق    الاتفاقيةنتهكوا اللجنة الأمريكية ادعوا فيها بأن رجال الدولة ابشكوى إلى 
  .الدولي الإنسانيالإنسان و بعض أحكام القانون 

وقد بحثت اللجنة هذه الشكوى و أقرت إختصاصها بنظرها و بررت ذلك بأا تـرى أن      
من واجبها تطبيق القانون الدولي الإنساني لاسيما أحكام المادة المشتركة لإتفاقيات جنيـف لعـام   

  .عضاءلأن ذلك يدعم قدرا على العمل لمواجهة التراعات المسلحة بين الدول الأ. 1949
ستندت في ذلك على الفتوى الإستشارية لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسـان  كما ا    

والتي جاء فيها أن اللجنة لها أن تتمسك في مجال حقوق الإنسان بالمعاهدات الأخرى التي تتعلـق  
مـن  عتمدت لنظرعما إذاكانت هذه الإتفاقيات ابحماية هذه الحقوق في الدول الأمريكية بصرف ا

  . )3(قبل هذه الدول أم لا
  
  
  
  

                                                
 .597ص  مرجع سابق،ي، يسيلنج ريد.د - 1

2  - Patrik Daillier.A.pellet, opcit, p 417. 
 .475ص  مرجع سابق،مسعد عبد الرحمان زيدان قاسم، .د - 3



 

  :المنظمات غير الحكومية: الفرع الثاني
دوركل من لجنة الصليب الأحمر ومنظمة العفـو  تأينا من خلال هذا الفرع أن نشير إلى را.    

الجسيمة أثناء التراعات بما فيها المسـؤولين   نتهاكاتالدولية في إثارة مسؤولية مرتكبي الجرائم و الا
قد وقع إختيارنا على هاتين المنظمتين لطبيعة عملهما ونشاطهما في تعزيـز و حمايـة   و.والحكام 

  .حقوق الإنسان سواء أثناء السلم أو أثناء الصراعات
رتبطت اللجنة الدولية للصليب الأحمر و هـي  منذ نشأا ا: حمراللجنة الدولية للصليب الأ :أولا

الهلال الأحمر على نحو وثيق بتطـور القـانون    الطرف المؤسس للحركة الدولية للصليب الأحمر و
الدولي الإنساني في ضوء تطور وتزايد المنازعات المسلحة الدولية و الداخلية ويعكـف خبرائهـا   
القانونيين على تطوير القانون الدولي الإنساني وترويجه وشرحه من خلال التعليقات فضـلا عـن   

  .)1(الإسهام في نشره
للصليب الأحمر بموجب نظامها الأساسي بالإشراف علـى التطبيـق   وتقوم اللجنة الدولية     

وهو ما يقتضي 1977والبروتوكولين الإضافيين لعام  1949الدقيق لإتفاقيات جنيف الأربع لعام 
منها التعاون مع كافة الأطراف المتعاقدة لأنه لا يمكن لعمل مثل هذا النوع أن يكون ثمرة لفعل يتم 

قق خلال فترة وجيزة أو يقتصر على منطقة معينة ،وبعيدا عن أي حالة  أن يتح من جانب واحد أو
من حالات التراع المسلح تبذل اللجنة جهودا هائلة في مجال جمع أكثر ما يمكن من المعلومات عما 

  .)2(تحقق في مجال الإجراءات الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني
مناطق التراعات المسلحة وفق مهامها المعترف ـا   ولقرا من واقع تطبيق هذا القانون و    

من البروتوكول الأول والمـادة   81المشتركة، المادة  03المادة (تفاقيات جنيف اصراحة في أحكام 
فإن للجنة الدولية موقعا مميزا يمكنها من تقديم الملاحظـات و القيـام   ) من البروتوكول الثاني 18

  .)3(و الدول المتعاقدة بمباردا لدى الأطراف المتحاربة
للجنة الدولية للصليب الأحمر دورخاص أثناء القيام بمهام المساعدة والحماية القانونية لأـا      

على إتصال دائم بالضحايا وبأطراف التراع وهي عبر مندوبيها تلفت أنظار السلطات إلى ما يرونه  
امتناع عـن أفعـال أوجبـها     ورة أوتخذ شكل أعمال محظني سواء امخالفا للقانون الدولي الإنسا
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ويسعى المندوبون لتقصي الحقائق بدقة ولتقديم اقتراحات ملموسة بغية تجنـب تكـرار    ،القانون
  . )1( نتهاكاتالا

الأساسي يسمح لها بتلقي الشكاوي من جانب أطراف التراع أوأطـراف   او لماكان نظامه    
عيات وطنية للصليب الأحمر أو الهـلال  حكومات أومنظمات حكومية أو غيرحكومية أوجم(ثالثة 
فإا تقوم بالمساعي اللازمة لدى السلطات المعنية ومبدئيا تتم هـذه المسـاعي لـدى    ...).الأحمر

للقانون الدولي الإنساني في نطـاق   انتهاكاتامات بإقتراف االسلطات التي وجهت إلى أجهزا 
  :همهاأمحددة  السرية، و لكن قد تلجأ اللجنة إلى الطعن وفق شروط

  .جسيمة ومتكررة نتهاكاتأن تكون هذه الا -
  .نتهاكاتعدم الإستجابة بصورة متعمدة إلى مبادرات ومعاينة مندوبيها للا -
  .أن تكون العلانية في صالح الأشخاص أو السكان المتضررين أو المهددين -
أن تكون هـذه   حمر أومندوبين للجنة الدولية للصليب الأ نتهاكاتأن يكون من بين شهود الا-
، وفي هذه الحالات يمكن للجنة الدولية أن تقدم نـداء إلى اتمـع   )2(معلومة للكافة نتهاكاتالا

الدولي بوضع حد لها وخلال الأعوام الأخيرة تزايدت تلك النداءات أكثر فـأكثر خاصـة علـى    
  ...).الصومال، رواندا، يوغسلافيا سابقا(مسرح بعض التراعات  الهامة 

وبالرغم من الدور المنوط ذه اللجنة الدولية إلا أا لاتقف فوق الأطـراف ولاتضـطلع       
بسلطة قانونيةلم يتم إسباغها عليها، لأن العمل على تطبيق القانون الدولي الإنساني يفرض علـى  

وتصحيحها من خلال دورها كوسيط إنساني محايد و مسـتقل    نتهاكات الافياللجنة أن تحاول تلا
ختصاصات قمعية أو قضائية من االأطراف المتحاربة ولا يدخل في إطار مهمتها أن تمارس أية بين 

أجل إقرار حقوق الضحايا، بل وتمتنع هذه اللجنة عن مجرد البحث عن هويـة مـرتكبي  هـذه    
،غاية ما في الأمر أا تساهم و بصفة وقائية في التقليل من الجرائم الدولية ومن ضحايا نتهاكاتالا
  .)3(لتراعات المسلحةا
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هي منظمة دولية غير حكومية تخضع لنظام القانون الخاص وتتشـكل  : منظمة العفو الدولية: ثانيا
جنسية تسعى إلى ترقية حقـوق الإنسـان    150من أعضاء ينتمون إلى جنسيات متعددة تفوق 

  .وحرياته الواردة في الإعلان العالمي و في المواثيق الدولية الأخرى
المتحدة الذي يسمح للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي  الأمممن ميثاق 71ار المادةوفي إط    

سـتفادت  ا التابع للأمم المتحدة بإعطاء دور إستشاري للمنظمات الخاصة فإن منظمة العفو الدولية
من المركز الإستشاري لدى هذا الس وهي ممثلة أيضا في اللجنة الفرعية لمناهضة كل الترتيبـات   

  .)1(يزية و حماية الأقليات وفي لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدةالتمي
جاهدة على بناء نظام دولي يضـمن حقـوق   عملت المنظمة  أما عن دورها فمنذ نشأا    

أثنـاء التراعـات    أو سواء تم ذلك أثنـاء السـلم   الإنسان و الحد من الانتهاكات الواقعة عليها
الذي يمكنها من تقديم 1970لسنة  03/15العفو الدولي الإجراء تستعمل منظمة  لذلكالمسلحة،

عتبارهذا الإجراء وسيلة ضغط  على الدول المسـؤولة  لإالمتحدة وذلك  الأممشكاوي لدى منظمة 
الرسالة المفتوحة التي بعثت ا المنظمة إلى مجلس الأمـن في  : ومن أمثلة ذلك نتهاكاتعن هذه الا

ا توصيات محددة حول إنشاء  بعثة أممية في السـودان وحـول   ، و قدمت فيه2005فيفري  21
الجسيمة في دارفور ووضع حد لظـاهرة الإفـلات مـن     نتهاكاتفرض خطر تسليح مرتكبي الا

  .)2(العقاب في هذا الإقليم
 29الصـادر بتـاريخ    1591رحبت منظمة العفو الدولية بقرار مجلس الأمن رقم  كما    

الأفراد بمـن فـيهم    سلحة على جميع الكيانات غير الحكومية أووالمتعلق بحظر الأ 2005مارس 
الجنجويد العاملين في شمال دارفور وجنوا وغرا وبفرض عقوبات على كل من يشكلون خطرا 

للقانون الدولي الإنساني أو القانون  الدولي لحقـوق   انتهاكاتفي دارفور والمنطقة ومن يرتكبون 
  .الإنسان

مـارس  31( 1593رتياحها إزاء قرار مجلس الأمن رقـم  اظمة عن كما أكدت ذات المن    
القاضي بوجوب إحالة جميع المسؤولين عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي إلى  ) 2005

وإجـلاء الحقيقـة عـن الوضـع في دارفـور وتقـديم تعويضـات إلى         العدالة الجنائية الدولية
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المتحـدة   الأمـم ظى هذه الإستراتيجية بدعم فعال من وعائلام وأكدت أنه يجب أن تح الضحايا
  .والإتحاد الإفريقي و جميع الدول الأخرى

تخاذه أبعادا خطيرة شكلت ديدا للسلم والأمن الدوليين اونظرا لتأزم الوضع في السودان و    
عـاون   فإن منظمة العفو الدولية دعت اتمع الدولي ككل لمحاربة ظاهرة الإفلات من العقاب والت

من أجل تقديم مرتكبي الجرائم الدولية إلى العدالة عن طريق ممارسة الولاية القضائية  العالميـة وأن  
إقامة العدل في السودان مسؤولية تقع على عاتق الحكومة بالدرجة الأولى حيث أن جرائم الحرب 

م ضـد  رتكبتها ميليشيات الجنجويد من تقتيـل وإغتصـاب وجـير للسـكان والجـرائ     االتي 
  )1(:الإنسانيةكانت كلها مدعومة من الحكومة السودانية وعليه دعت منظمة العفو الدولية إلى

تشكيل لجنة تحقيق دولية لدراسة الأدلة المتوفرة على وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسـانية   -
  .للقانون الإنساني الدولي فضلا عن مزاعم الإبادة الجماعية نتهاكاتو غيرها من الا

النشر الفوري لمراقبي حقوق الإنسان في دارفور بأعداد كافية وتزويدهم بالإمكانيات اللازمـة  -
  .الخطيرة لحقوق الإنسان نتهاكاتلإجراء تحقيقات و رفع تقارير حول الا

  .نزع سلاح ميليشيات الجنجويد وتقديمهم إلى العدالة الدولية-
أنه ولأغراض تطبيق أحكام القانون  وكخلاصة لهذا الفصل يتضح من جميع ما تقدم طرحه    

الدولي الإنساني توجد طائفتان من التراعات المسلحة فهناك جانب من التراعات المسلحة الدوليـة  
تقابلها التراعات المسلحة غير الدولية وقد تناولنا بالبيان ماهية هذه التراعات والقواعـد القانونيـة   

 نتـهاكات ل المسؤولية الجنائية الدولية عن الجـرائم و الا الواجبة التطبيق في شأما  لاسيما في مجا
الجسيمة لمبادئ هذا القانون والتي غالبا ما تستدعي بطبيعتها مشاركة بصورة مباشـرة  أو غـير   
مباشرة من قبل بعض الأشخاص الذين عادة ما يكونون في مناصب حكومية أوعسكرية سامية مما 

  .يتهم الشخصية دون الإعتداد بصفام و لا بمراكزهمدفع باتمع الدولي إلى إقرار مسؤول
وبعيدا عن الخلافات الفقهية والقانونية فإنه تبين أن جملة قواعد القانون الدولي للتراعـات       

نصرفت فحسب في مواجهة التراعات المسلحة الدولية، ما يستتبعه من مبادئ إنسانية قد االمسلحة و
بحيث لم تطبق في مواجهـة   الدول والحركات التحررية الوطنية التي تمثلت أطرافها بصفة خاصة في
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التراعات الداخلية إلا تلك المبادئ التي تضمنتها المادة الثالثة المشتركة لإتفاقيـات جنيـف لعـام    
  .1977والبروتوكول الثاني لعام  1949

جـرائم   وبصرف النظر عن طبيعة التراع المسلح وعن القانون الواجب التطبيق فإنه هناك    
ترتكب ومن شأا أن دد الأمن و السلم الدوليين وأن تمس الحقوق الأساسـية للإنسـان،الأمر   

التي  الأفعالالذي أدى إلى ظهور العديد من الآليات القضائية والقانونية أوكلت إليها مهمة تحديد 
    لحقوق الإنسـان،  الجسيمة للقانون الدولي الإنساني و نتهاكاتتعد في مصف الجرائم الدولية والا

وقد تجسدت هذه الآليات في إنشاء قضائي جنـائي دولي   و إلى ضرورة ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها
  .1998دائم مكمل ومتمم في دوره للقضاء الجنائي الوطني والمتمثل في محكمة روما الدائمة لعام 

لى أهمية الدور الـذي   وبالموازاة مع ذلك فإن اتمع الدولي أكد وفي العديد من المرات ع    
 نتهاكاتتلعبه المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الإنسانية في قمع والحد من الا

تخاذ التدابير المناسبة لعقاب كل من تسول له نفسـه  اوو تطبيق مبدأ المسؤولية الشخصية الدولية 
 .اعات المسلحةخطيرة لحقوق الإنسان أثناء التر انتهاكاترتكاب أفعال أوا



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 

  :خاتمة
من خلال دراستنا لموضوع المسؤولية الجنائية الدولية لممثلي الدولة أثناء التراعات الدوليـة    

المسلحة تبين لنا أن النظرية العامة للمسؤولية الجنائية لازالت في طور التكوين ولم تترسـخ بعـد   
من جوانبها سواء من حيث المخـاطبين بالقواعـد   بشكل واضح ومحدد،فالغموض يكتنف العديد 

من حيث الأركان الواجب توافرها في الجـرائم الدوليـة    الدولية التي ترتب المسؤولية الجنائية أو
أو من حيث الاختصاص بمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم،   يعرفها القانون الدولي المعاصر المتنوعة التي

ولا شك أن هذا الغموض يثير خلافات كثيرة على ع عليهم ديد العقوبات التي توقأو من حيث تح
مستوى التحليل النظري و يولد عقبات هامة على مستوى التطبيق، غير أن ذلك لم يمنعنـا مـن   

  :استخلاص بعض النتائج و التي نورد منها ما يلي
قـانون الـدولي   إن الفرد الذي كان في يوم ما بعيدا عن المسؤولية الجنائية و الالتزام بقواعد ال-1

التقليدي أصبح اليوم في ظل القانون الدولي المعاصر مخاطبا رسميا ذه القواعد و مـن ثم تم إقـرار   
لذي تحكمه نساني ولحقوق الإنسان، وامبدأ مسؤوليته الجنائية عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإ

                 مركـزه السياسـي  عدم الاعتداد بالصـفة الرسميـة للفـرد مهمـا علـى      : قواعد كثيرة منها
و أن فكرة الحصانة المقررة لبعض الأشخاص و مبدأ المسؤولية الجماعيـة و السـيادة    لوظيفيا أو

المطلقة للدولة أصبحت من المفاهيم التقليدية التي لا يعول عليها في دحـض مسـؤولية اـرمين    
  .الدوليين

يح بخصوص رفض طاعة الأوامر العليـا إذا  صرالقانون الدوليين واضح وإن موقف القضاء و -2
اء المسؤولية كون أن واجب الطاعة الرئاسية يتوقـف  نتفكانت غير مشروعة كسبب من أسباب ا

حيث أنه باسم الأوامـر العليـا    ية الثانية درسعليه مستقبل الإنسانية جمعاء ولنا في الحرب العالم
  .ارتكبت أفظع الجرائم الدولية

مساسها بمصالح جوهرية للجماعة الدولية الجرائم الدولية نظرا لخطورا وادم عتداد بتقعدم الا-3
نـوفمبر   26المـؤرخ في  ) 3 -د( 2391هذا ما أكدته الجمعية العامة في قرارها رقـم  و ككل

  .الجرائم المرتكبة ضد الإنسانيةفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و، المتضمن ات1968
مزدوج إذ -بصرف النظر عن زمان ارتكاا–ى الجرائم الدولية إن الغرض من توقيع العقاب عل-4

مـن  ، وبيهدف من جهة إلى ملاحقة و معاقبة من يرتكبون تلك الجرائم حتى لا يظلوا بلا عقـا 



 

جهة أخرى إلى ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم مستقبلا الأمر الذي من شـأنه  
  .التقليل من آلام و معاناة البشرية

ن تطبيق مبادئ القانون الدولي العام على ممثلي الدولة المتهمين بالمسـؤولية الجنائيـة عـن    إ -5
جرائمهم ضد السلم و ضد الإنسانية و جرائم الحرب حصل عمليا في أعقاب الحرب العالمية الثانية 

لفكـرة  حيث تعتبر المحاكمات الدولية لكبار مجرمي الحرب الألمان و اليابانيين أول تطبيق عملـي  
بالرغم من الانتقادات التي وجهت لمحكمـتي  حكام الدول و المساءلة الجنائية الفردية لكبار مسئولي

مبدأ المسـاءلة الجنائيـة   إلا أا استطاعت إرساء  1946و طوكيو لعام  1945نورمبورغ لعام 
لافيا كمتي يوغسالأمر الذي أعيد تأكيده من خلال أحكام مح. إحالتهم إلى العدالةالدولية للأفراد و

تحت مظلـة   المنشئتين بمقتضى قرارات من مجلس الأمن 1994ورواندا لعام  1993ا لعام سابق
جـرائم  م المتحدة لمحاكمة مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسـانية و الأم الفصل السابع من ميثاق
  .الإبادة في تلك الدولتين

خطوة حاسمة في مجال المسـؤولية الجنائيـة   لقد كانت أحكام المحاكم الجنائية الدولية الظرفية -6
تم بالفعـل  ئم وهتمام الدولي بإنشاء جهاز قضائي جنائي دولي داالاالفردية الأمر الذي حفز إحياء 

، والتي تشمل 1998جويلية  17إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لروما في 
وقـد  .)05المادة (بادة وجرائم الحرب وجرائم العدوان ولايتها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإ

        صاحب هذا التطور المؤسساتي تطورا آخر لا يقل أهمية و يتعلق الأمر بتطـور مفـاهيم قواعـد   
و مبادئ القانون الدولي الإنساني و لقد تم ذلك بوقع أسرع بكثير من التطور الـذي تم خـلال   

ن حمايـة ضـحايا   فاقيات جنيف بشأو ات 1945رمبورغ في منذ محاكم نوالخمسين عاما الماضية 
  .1949م االحرب لع

ني يرجع إلى يقظة الضمير إن الاهتمام المتزايد بتوفير فعالية التطبيق لقواعد القانون الدولي الإنسا-7
البشرية التي تترتب على الفظائع التي تفـوق  حقيقة الآثار المدمرة للمجتمعات و إلى إدراك  العالمي

التراعات المسلحة غير من  ديعدالظاهرة استخدام العنف في  -ولا تزال-التي تصاحبو وصف كل
 حماية ضحايا هذه التراعات بموجب المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف لعـام لذا تقرر الدولية،
لى الأمر الذي أدى إلى امتداد مفهوم  الحرب ع 1977و البروتوكول الإضافي الثاني لعام  1949

  .التراعات المسلحة الداخلية



 

اتمـع   -لا زالو-التمييز الذي شرعه  هي أنقة تقودنا إلى نتيجة أخرى وإن النتيجة الساب-8
الواجبة رض تجزئة النطاق المادي لمبادئ الإنسانية غل الداخليةبين التراعات المسلحة الدولية و الدولي

    ية معطيات نظرية خارج إطار السيادة الدوليـة  يفتقد في جوهره إلى أ التطبيق في شأن كل منهما
  .و دورها في خلق القواعد القانونية الدولية

إن اختلاف مواقف الدول في مشكلة تطبيق قواعد القانون الدولي الإنسـاني علـى نزاعاـا    -9
 ـ  ن الداخلية إنما مرده عدة حجج سياسية أكثر منها قانونية منها أن تدويل المسؤولية الجنائيـة ع

نه إضفاء شرعية دولية على الجماعات التراعات المسلحة الداخلية من شأ الجرائم التي ترتكب أثناء
من جهة أخرى قد يتخذ هذا الاعتراف بالمسؤولية طة الشرعية في الدولة والمسلحة التي تقاوم السل

إضافة إلى  لوطنية،ل مما يخرق مبدأ السيادة اذريعة لتدخل القوى الأجنبية في الشؤون الداخلية للدو
حكامها أمام قضاء أجنبي وطني أو قضاء جنائي دولي خوفـا  و مسئوليهامحاكمة رفض هذه الدول 

  .من تسييس قواعد المحاكمة
لـوب وفـق   مثل هذا الأمـر مط في مجال القضاء الجنائي الوطني و من الضروري الاستثمار-10

احية أخرى لا يكون الرجـوع إلى  لكن من نو التي تدعو إلى ذلك 1949اتفاقيات جنيف لعام 
لا إذا كان التشريع الجنائي الوطني يتـيح فرصـة   ا إزاء مرتكبي الجرائم الدولية إهذا القضاء مفيد

إدراج الجـرائم  -الدول العربيةك–التصدي لمثل تلك الجرائم، و مثل هذا الأمر يتطلب من الدول 
  .دة محاكمها سواء العسكرية أو المدنيةالدولية في تشريعاا مع إقرار الاختصاص العالمي لفائ

الدولي والداخلي يحتم على الدول تعديل قوانينها الوطنية بما  إن مبدأ التكاملية بين القضائيين-11
يتوافق و الاتفاقيات الدولية في مجال العدالة الجنائية مع مراعاة حقوق الإنسان والمصالح المسلم ـا  

سيير التعاون الدولي في المسائل الجنائية مثل التسليم ومختلف صور تبسيط وتلوأنه يجب العمل .دوليا
والأحكام القضـائية  ندب سلطة للتحقيق و تنفيذ أوامرها التحقيق والمساعدة القضائية بما في ذلك 

وحضور الشهود أمام قضاء دولة أخرى غير تلك التي ينتمون إليهـا أو يقيمـون فيهـا ونقـل     
  .لة أخرى أو أمام المحاكم الدوليةالإجراءات الجنائية إلى دو

مات الحكوميـة وغـير الحكوميـة    هود الدولية بما فيها جهود المنظوالجدير بالذكر أن الج-12
والإنسانية في مجال إنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق الإنسان كللـت أغلبـها   

من الشجاعة والإرادة لإنفاذ هـذه   بالنجاح على المستوى النظري فحين أن الدول تنقصها الكثير



 

بإزالة الاعتبارات السياسية والمصالح الشخصية وقمع الأنظمة الاستبدادية وتضييق  كالقواعد، وذل
  .الخناق على حكامها وقادا لاستبدال أنظمتها بأنظمة ديمقراطية

لوطنيـة ذات  كل القوانين الدوليـة وا يكون القانون الدولي الإنساني و وفي الختام نأمل أن   
الصلة بحقوق الإنسان في تطورها المنهجي وبما كانت تبشر به من غلبة الاعتبارات الإنسانية علـى  
القوة والطغيان واستبداد الأنظمة ستكمل المسيرة لتكون ملتقى الحضارات وأن تحقـق في النهايـة   

حيـاة آمنـة    أن يحيى.......مناخا إنسانيا صحيا يمكن للفرد فيه أيا كان لونه أو جنسه أو عقيدته
  .دون عنف أو إجرام لغرض سيادة القانون وإعلاء كلمة الحق
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